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 مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة 
       ٢٠١٢يوليه /تموز ٢٧-٢نيويورك، 

 تجارة الأسلحةلبشأن عناصر معاهدة الواردة للآراء تجميعٌ     
    

  وثيقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة العامة    
    

  موجز  
مــن ) جــيم (٢٦ عمــلا بــالفقرة يُقــدم هــذا التجميــع لــلآراء الــواردة إلى الأمانــة العامــة  

ــلحة           ــارة الأسـ ــدة تجـ ــإبرام معاهـ ــني بـ ــدة المعـ ــم المتحـ ــؤتمر الأمـ ــضيرية لمـ ــة التحـ ــر اللجنـ تقريـ
)A/CONF.217/1 .(  ُوتحتـــوي الوثيقـــة علـــى معلومـــاتٍ عـــن هـــذا الموضـــوع أحالتـــها الـــدول

  .المشارِكة
  
  

  المحتويات
الصفحة  

٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -  أولا  
٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ردة من الدولالمعلومات الوا  - ثانيا  
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 مقدمة  - أولا  
مـن تقريـر اللجنـة التحـضيرية لمـؤتمر الأمـم            ) يمج ـ (٢٦عملا بالقرار الـوارد في الفقـرة          - ١

ــإبرام معاهــدة تجــارة الأســلحة     ــة التحــضيرية  )A/CONF.217/1(المتحــدة المعــني ب ، دعــت اللجن
 كلمـة   ١ ٥٠٠زة لا تزيـد عـن       الدول المشارِكة إلى أن تقدم، إذا ما رغبت في ذلك، آراء مركَّ           

 مـن التقريـر المـذكور      ١٧تجـارة الأسـلحة مثـل تلـك الـواردة في الفقـرة              ل بشأن عناصر معاهدةٍ  
، دون أن يمسّ ذلك بحقها في تقـديم مقترحـات           ٢٠١٢مارس  / آذار ٣١وأن تفعل ذلك بحلول     
 .إضافية خلال المؤتمر

 يعــدّ تقريــرا، بوصــفه وثيقــة مــن وطلبــت اللجنــة التحــضيرية إلى الأمــين العــام أيــضا أن  - ٢
 لتكـون متاحـة في      لـذلك  وفقـا    وثائق المعلومات الأساسية للمؤتمر، يجمّع فيه تلك الآراء منظمةً        

 .٢٠١٢مايو /يارأ ٣١أجل أقصاه 

 شـفوية إلى الـدول الأعـضاء        ، بعثت الأمانـة العامـة مـذكرةً       ٢٠١٢مارس  / آذار ١وفي    - ٣
لك الآراء وفقا لطلب اللجنة التحـضيرية، أتاحـت الأمانـة           ولتيسير تنظيم ت  . تلتمس فيها آراءها  

ستند إلى قائمـة العناصـر      ي ـ  مقترحـاً  العامة، كمرفـق للمـذكرة الـشفوية الـسالفة الـذكر، هـيكلاً            
 . من تقرير اللجنة التحضيرية١٧المبينة في الفقرة 

منــها ســوى   إذ لم يقــدم، متــسقاهــيكلاًأحالتــها الآراء الــتي الــدول لم تتبــع في بيــد أن   - ٤
 .١٧ آراءه وفقا للعناصر الواردة في الفقرة البعضُ

 من الـدول، يـشمل الفـرع الثـاني          المقدمةوبناء على ذلك ولضمان النقل الأمين للآراء          - ٥
:  مــن الــدول التاليــةوبــصيغتها الــواردةدونمــا تعــديل المعروضــة مــن هــذا التقريــر تجميعــا لــلآراء 
نيا، إندونيسيا، أوكرانيا، أيرلندا، باكستان، البرتغـال، بلجيكـا،         أرمينيا، أستراليا، إكوادور، ألما   

، توغـو، الجزائـر، جمهوريـة    )باسم الجماعـة الكاريبيـة  (بلغاريا، بولندا، تايلند، ترينيداد وتوباغو  
كوريــا، جمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة، الــدانمرك، زامبيــا، ســنغافورة، الـــسويد،         

ــيلي، فرنـــسا، ف  ــة(ترويـــلا سويـــسرا، شـ ــة- جمهوريـ ــا،  ) البوليفاريـ ــدا، كوبـ ــام، كنـ ، فييـــت نـ
ــسعودية،        ــة ال ــلاوي، المملكــة العربي ــا، المكــسيك، م ــشتاين، ماليزي ــا، ليختن كوســتاريكا، كيني

، )باسـم جامعـة الـدول العربيـة       (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية، موريتانيـا          
الكرســي الرســولي لنــدا، الهنــد، هولنــدا، اليابــان، إضــافة إلى  النــرويج، النمــسا، نيجيريــا، نيوزي 

 . الاتحاد الأوروبيو
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 المعلومات الواردة من الدول  - ثانيا  
  

 الجزائر    
  ]بالفرنسية: الأصـل[

 ]٢٠١٢مارس / آذار٢٩[
  

  الديباجة   -  أولا  
نقـل   تـنظم  موضوعية معايير إرساء أن الغرض من معاهدة تجارة الأسلحة هو         إذ تدرك   - ١

 العـالمي تنفيـذها   يكفـل   في إطار نهـج تـوافقي       إبرام المعاهدة ينبغي أن يتم      الأسلحة التقليدية وأن    
  والفعال،

ا غـير مـشروع   تجـار اتجار الجهات من غير الدول اواقب القلق إزاء ع بالغ   اوإذ يساوره   - ٢
  .بالأسلحة التقليدية

  
  المبادئ  -  ثانيا  

دة تجـارة الأسـلحة المزمـع إبرامهـا يجـب أن تـسهل               معاه ـ وحيث إنه مـن المـسلّم بـه أن          - ١
تجــار بهــا علــى نحــو غــير مــشروع، ينبغــي أن  وعة بالأســلحة وأن تمنــع نقلــها والاالتجــارة المــشر

  :المعاهدة إلى ما يليهذه تستند 
  ه؛أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ  •  
  مم المتحدة؛ من ميثاق الأ٥١الحق المشروع في الدفاع عن النفس وفقا للمادة   •  
حق الدول كافة في صنع الأسلحة التقليدية واستيرادها وتـصديرها ونقلـها وامتلاكهـا                •  

  النفس وتحقيق الأمن وحفظ النظام؛تلبية لاحتياجاتها المشروعة للدفاع عن 
اقــع علــى عــاتق الــدول باتخــاذ التــدابير الكفيلــة بمنــع تحويــل الأســلحة عــن     والالتــزام ال  •  

  ية إلى السوق غير المشروعة؛القنوات القانون
تجــار غــير المــشروع بالأســلحة التقليديــة، بمــا فيهــا الأســلحة الــصغيرة    ضــرورة منــع الا  •  

  . والأسلحة الخفيفة وذخائرها، ومكافحته والقضاء عليه
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  الأهداف والمقاصد  -  ثالثا  
 النقـل   ملتنظـي وحـدة   المدوليـة   العـايير   الم أعلـى تهدف معاهدة تجـارة الأسـلحة إلى وضـع            - ١

لتخفيف من المعاناة البشرية الناجمـة عـن إسـاءة اسـتعمال الأسـلحة،              من أجل ا  الدولي للأسلحة   
  .تجار غير المشروع بهاة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والاولا سيما الأسلح

شروعية التجــارة الدوليــة في الأســلحة، فــإن  افتــراض محــوري يقــضي بم ــوانطلاقــا مــن   - ٢
  : أن تحقق ما يليمها ينبغيالمعاهدة المزمع إبرا

  أكثر أمانا؛جعلها م تجارة الأسلحة ويل وتنظيتسه  
تجـار غـير    مـن الا  ) العناصر الإرهابية والمنظمات الإجرامية   (منع الجهات من غير الدول        

  والقضاء عليه؛تجار ة هذا الاشروع بالأسلحة التقليدية بجميع أشكالها، ومكافحالم
 بالأســلحة في حــالات الــتراع المــسلح غــير ذي الطــابع تجــار غــير المــشروعمكافحــة الا  

 الـتي يفرضـها  الدولي أو في سياق أي عملية يخالف تنفيذها أنـواع الحظـر وغـيره مـن الجـزاءات              
  مم المتحدة وفقا لميثاق المنظمة؛مجلس الأمن التابع للأ

  ؛الذاتية أي معيار قد تشوب تنفيذه شبهة استبعاد  
  .مستورديهلسلاح وار مصنعي اعي إلى ضم كبالاتجاه إلى العالمية والس  

وباستثناء تعليم الأسلحة وتسجيلها، ستذهب سدى أي محاولات لمواءمـة التـشريعات              - ٣
  .الوطنية فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد والنقل وذلك بسبب صعوبة تطبيقها

    
  النطاق  -  رابعا  

ع أحكـام قـرار الجمعيـة العامـة         ينبغي أن يتفق نطاق تطبيـق معاهـدة تجـارة الأسـلحة م ـ              - ١
 يـضع أعلـى معـايير دوليـة         م قانونـاً  صـك ملـزِ   ” الذي ينص علـى إعـداد        ٦٤/٤٨للأمم المتحدة   

  ). من منطوق القرار٤الفقرة ( “موحدة ممكنة لنقل الأسلحة التقليدية
 على نوع معين من الأسلحة، فإنه مـن المستـصوب           أحكامهالقرار لا يقصر    لئن كان   و  - ٢

  : في المعاهدة الفئات التاليةأن تُدرج
قـرار الجمعيـة العامـة      (الفئات السبع الواردة في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية            

  ؛)١٩٩١ الصادر في عام ٤٦/٣٦
برنــامج عمــل الأمــم المتحــدة المتعلــق  شمولة بالأســلحة الــصغيرة والأســلحة الخفيفــة الم ــ  

الـصك الـدولي لتحديـد      بو ٢٠٠١يوليـه   / في تمـوز   بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المعتمـد     
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ديـــسمبر /وتعقـــب الأســـلحة الـــصغيرة والأســـلحة الخفيفـــة المعتمـــد في كـــانون الأول    
  .ذخائرهاكذلك ، و٢٠٠٥

  : ويُستثنى من نطاق انطباق معاهدة تجارة الأسلحة ما يلي  - ٣
  سلحة؛  أو المكونات المصممة خصيصا وحصريا لصيانة هذه الفئات من الأالأجزاء  
التكنولوجيـات والمعـدات المــستخدمة خصيـصا وحـصريا لاســتحداث أي مـن الفئــات        

  .السالفة الذكر أو صنعها أو صيانتها أو تطويرها
، ينبغــي أن يقتــصر  تجــارة الأســلحةوفيمــا يتعلــق بتــصنيف الأنــشطة المــشمولة بمعاهــدة  - ٤

. و مـن تـرخص لهـم بـذلك    نطاق المعاهـدة علـى عمليـات نقـل الأسـلحة الـتي تـتم بـين الـدول أ                 
يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال أن تُنقــل هــذه الأســلحة إلى كيانــات أو منظمــات مــن غــير  ولا

ــةُ    ــصدره الدولـ ــتيراد تـ ــسبق بالاسـ ــدول دون إذن مـ ــالـ ــات  سَ المؤسَّـ ــك الكيانـ ــا تلـ ة في إقليمهـ
  ).تُستثنى من هذا الحظر حركات التحرير الوطنيعلى أن ( والمنظمات

 بموجب ترخيص، وتقـديم المـساعدة    التصنيعُشطة التنظيم ووضع المعايير     ويُستثنى من أن    - ٥
  .والخبرات التقنية، وإجراء البحوث والتطوير، ونقل التكنولوجيا

ولا توافق الجزائر على أن يشتمل نطاق تطبيق المعاهدة علـى عمليـات النقـل الـداخلي                   - ٦
 الــتي غــراض الترفيــه، والأســلحة والأســلحة الرياضــية وأســلحة الــصيد المــستخدمة لأ،للأســلحة

  .يقتنيها هواة جمع الأسلحة
    

  البارامترات والمعايير  -  خامسا  
المعيار الأساسي الذي ينبغي لمعاهدة تجارة الأسـلحة تعزيـزه هـو اتـساق عمليـات نقـل                    - ١

ــها الدول ــ    ــة الــتي قبلت ــة الدولي ــة)رةالمــصدِّ/المــستوردة (ةالأســلحة مــع الالتزامــات القانوني  ، المعني
ســيما الالتزامــات الناشــئة عــن ميثــاق الأمــم المتحــدة وقــرارات مجلــس الأمــن التــابع للأمــم    ولا

الإقليمية الملزِمة قانونـا   وأالمتحدة المتعلقة بأنواع الحظر على الأسلحة، وسائر الصكوك الدولية          
  . فيهاطرفاً) رةالمصدِّ/المستوردة (ةالتي دخلت الدول

لحة يمكـن أن تـنص بتوافـق الآراء علـى مجموعـة مـن المعـايير         بيد أن معاهدة تجارة الأس      - ٢
نقــل للأســلحة ل الموضــوعية والقابلــة للقيــاس الــتي تــبرر حــالات رفــض إتمــام معاملــة أو عمليــةٍ   

تلك الحالات يجب أن تـستند إلى أدلـة أو تقـارير            مثل   المفهوم مع ذلك أن      ومن. الوفاء بهما  أو
  .الاشتباها لا إلى مجرد داعمة صادرة عن مصادر رسمية موثوق به
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رغم انضمام الجزائر إلى جميع الصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان، فإنهـا لا تؤيـد نهـج              و  - ٣
 إلى حقــوق الإنــسان أو بالإشــارة إلى القــانون الإنــساني الــدولي  تنظــيم تجــارة الأســلحة اســتناداً

  .أي نهج آخر يكون ستارا لأغراض انتقائية أو تعسفية أو تمييزية أو
دولـة أخـرى طـرف    لبيـع  الحكام المعاهدة لتبرير رفضها    أبستظهر  رة ت كل دولة مصدِّ  و  - ٤

ــم         ــات الأم ــصة مــن هيئ ــة مخت ــائع ملموســة تؤكــدها هيئ يجــب أن تثبــت اســتناد قرارهــا إلى وق
  .المتحدة

تراع مـسلح أو إطالـة أمـده        ال ـ إثـارة    ينبغي رفض التصدير إذا ما شابت المعاملة شـبهةُ        و  - ٥
  . في بلد المقصد النهائيالتراع السائدتوتر أو الأو تصعيد حدة 

علـى صـعيد   مجرد استنـساخٍ   تحويل عملية صوغ المعاهدة إلى       تلافي أيضا   الضروريمن    - ٦
 محــدودة العــضوية، وهــو مــا يمكــن محافــل الــتي اعتمــدتها التــصدير للمعــايير ونظــم مراقبــة عــالمي

  .لتدخل في شؤونها الداخليةاول ولضغط السياسي على الديراد بها ا وسيلةتأويله بأنه 
مراقبــة وللأســباب نفــسها، ينبغــي ألا تــورد معاهــدة تجــارة الأســلحة قــوائم موحــدة لل    - ٧
  . دولللتصنيف الأي نوع من أنواع نص أحكامها على أن ت أو
    

  التنفيذ   -  سادسا  
ل تقع مـسؤولية تنفيـذ معاهـدة تجـارة الأسـلحة علـى الـصعيد الـوطني علـى عـاتق الـدو                - ١

  . الأطراف دون سواها
ــة و  - ٢ ــشوء في حال ــسبب منازعــات ن الاخــتلاف في تفــسير أحكــام المعاهــدة أو رفــض   ب

الوفاء بمعاملة سبق إبرامها، مـن الواجـب الـنص علـى إجـراءات وآليـات مناسـبة تكفـل تـسوية                      
  .الخلافات بصورة ودية وعن طريق الحوار

درج في الـصك    سـلحة، مـن المقتـرح أن ي ـُ       فيما يتعلـق بمتابعـة تنفيـذ معاهـدة تجـارة الأ           و  - ٣
 المعاهـدة يتنـاول حالـة تنفيـذ    مبـسطا   ا الـدول الأطـراف تقريـر   أن تعدّ ينص على   حكمٌالمذكور  

  .لسلطة التقديرية للدولة الطرف نفسهالمحتواه يُترك و
وتعكس تلك التقارير التـدابير المتخـذة علـى الـصعيد الـوطني لتعزيـز الإطـار التـشريعي                     - ٤

التـدابير التنفيذيـة المتخـذة    عـلاوة علـى     ذلك ما يتعلق منهما بالجانب العقـابي،      مي بما في  والتنظي
  .تجار غير الرسميةافحة قنوات الالمك
آليـة للتحقـق وكـذلك اللجـوء إلى         وضع  قبة أو   ارمإرساء هيئة فوق دولية لل    ومن شأن     - ٥

ضـد دولـة يـشتبه في       تخـذ   يُإجـراء   بقـصد تبريـر     مصادر للمعلومات غير المصادر التابعـة للـدول         
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 سياســية أداة إلى أن يحولهــا أو ا ســلبيتوجهــاًالمعاهــدة يكــسِب خرقهــا لأحكــام المعاهــدة أن   
  .للضغط

بتقيــيم فعاليتــها أن يــسمح إضــافة إلى ذلــك الاســتعراض المنــتظم للمعاهــدة ومــن شــأن   - ٦
  .إدخال التعديلات اللازمة عليهابو
  

  الدوليةالتعاون الدولي والمساعدة   -  سابعا  
 ةوالمـساعدة الدولي ـ  الـدولي    للتعـاون     تجارة الأسلحة على هيكلٍ     معاهدةُ تنصينبغي أن     - ١
إقليميــة ودون وهيئــات دوليــة مــن للــدول طلــب المــساعدة وتلقيهــا مــن دول أخــرى أو   تــيح ي

 المعاهدة، بما في ذلـك تعزيـز إطاريهـا التـشريعي         بمقتضىإقليمية من أجل تسهيل تنفيذ التزاماتها       
  .التنظيميو
وتتـوافر المـوارد    . وفي هذا السياق، يقتـرح إنـشاء أمانـة تكلـف بمتابعـة تطبيـق المعاهـدة                  - ٢

  .ت ومن مصادر أخرى يتعين دراستهالتلك الأمانة من التبرعا
عهــد إلى مكتــب شــؤون نــزع الــسلاح بــالأمم   ومــن المقتــرح، ريثمــا يــتم ذلــك، أن تُ    - ٣

  .للمعاهدةالقيام بأعمال الأمانة المتحدة مهمة 
لضحايا لا تتوافـق مـع أهـداف ومقاصـد          إلى ا والإشارة في المعاهدة إلى تقديم المساعدة         - ٤

اسـتنادا  ، تتولى أمـورهم عمومـاً    أنواعها  هذا الصك حيث إن ضحايا التراعات وأعمال العنف ب        
 في  الدوليــة العاملــة الهيئــاتُوكــذلك الوطنيــة في بلــدانهم  الــسلطاتُ،إلى التــشريعات الداخليــة

  .المجال الإنساني
  

   الختاميةحكام الأ  -  ثامنا  
  سريان المعاهدة   -  جيم  

 منــها صــكوكٌعليهــا  صــك تــصديق ٦٠لا يبــدأ ســريان هــذه المعاهــدة إلا بعــد إيــداع   - ١
  .ري الأسلحةأكبر مصدِّمن عتبر لعشرة بلدان تُ

  
  الانسحاب من المعاهدة ومدتها   -  دال  

   .دولاليادي لكل الانسحاب من المعاهدة حق س  - ١
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  التحفظات  -  هاء  
دولـة طـرف    في حالة عدم اعتماد معاهـدة تجـارة الأسـلحة بتوافـق الآراء، تحـتفظ كـل                    - ١

  .بالحق في إبداء تحفظات
  

  المعاملات والأنشطة    -  تاسعا
، ينبغــي التمييــز بــين العمليــات التجاريــة وعمليــات نقــل       “النقــل”بالنــسبة لنــشاط    - ١

 الـتي يـتعين   المراقبةنوع حديد هذا التمييز لأنه يسمح بت   من المهم إيضاح     و .الأسلحة بين الدول  
  . التي يجري توريدهاعلى الأجزاءفرضها على الناقلين و

ــضا    مــن شــأن  و  - ٢ ــوفر هــو أي ــشحنات  نوعــا مــن ال اعتمــاد شــركات النقــل أن ي ــأمين ل ت
  .في أعالي البحارل أنواع التدخالأسلحة المنقولة من حيث تجنيبه تلك الشركات المضايقات و

 عـن التـرخيص      مـسؤولةً  ، بوصفها طرفـا مـن الأطـراف القائمـة بالنقـل،           تكون الدول و  - ٣
ــهائي للأســلحة        ــلازم مــن المــستخدم الن ــسليم مــع التحقــق ال ــداول وعــن النقــل ومكــان الت بالت

  .ومقصدها الأخير
  

  آراء إضافية  -  عاشرا  
مــا يُقتـرح لاحقــا مــن نــصوص  مل ذلــك عتمــد المعاهــدة بتوافـق الآراء ويــش ينبغـي أن تُ   - ١

  .بمسائل جوهريةتتعلق 
هـــا بأغلبيـــة ثلثـــي الـــدول اعتمادُكـــون بالـــشكل، فيصلة أمـــا بالنـــسبة للتعـــديلات المتـــ  - ٢

  .الأطراف
    

 أرمينيا    
  ]بالإنكليزية: الأصـل[

 ]٢٠١٢مارس / آذار٢٨[
  

ة دوليــة شــاملة تؤيــد أرمينيــا الجهــود الــتي يبــذلها المجتمــع الــدولي مــن أجــل صــوغ وثيقــ  
أرمينيـا  وقـد شـاركت     . تساهم في التصدي للمـشاكل الـتي تواجههـا تجـارة الأسـلحة التقليديـة              

 اللجنة التحـضيرية لمـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بـإبرام معاهـدة تجـارة                  دوراتمشاركة نشطة في    
 .الأسلحة

 .رمينيا من معاهدة تجارة الأسلحةوترد أدناه النقاط الرئيسية لموقف أ  
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تتــبنى هــي و. ســة في ميثــاق الأمــم المتحــدة بمبــادئ القــانون الــدولي المكرّأرمينيــا ملتزمــةٌ  - ١
ــا  ــوارد في  مــضمونه الأساســي  موقف ــاني ال صــيغ مــشروع نــص المعاهــدة   أحــدث أن الفــرع الث

والمتعلق بالمبادئ ينبغي أن يشير أيضا إلى جميع مبادئ القانون الـدولي، بمـا فيهـا حـق الـشعوب                    
 .أو قيود على ممارسة هذا الحقمسبقة رير المصير دون فرض أي شروط كافة في تق

ــة في       - ٢ ــام وغــير المــشروط للحــق المــشروع لكــل دول ــرام الت ويــتعين كــذلك إيــلاء الاحت
 .من ميثاق الأمم المتحدة ٥١الدفاع عن النفس عملا بالمادة 

علـى النقـل   لمفروضـة  اوتفضل أرمينيا أن تُحذف من نص المعاهدة القيود غـير المعقولـة        - ٣
 .القانوني لتكنولوجيات الدفاع

وبالنظر إلى الحساسية الشديدة التي تتسم بها المعاهدة، ترى أرمينيا ضرورة اتخاذ جميـع                - ٤
 .القرارات بتوافق الآراء

ــرع        ــشأن ســلامة الف ــة ب ــا شــكوك عميق ــري أرميني ــاء- ٥وتعت ــشروع نــص    ب ــن م  م
ــاول المعــايير ويــنص    ــرخيص بنقــل    المعاهــدة الــذي يتن ــة الطــرف لا يجــوز لهــا الت علــى أن الدول

الأسلحة التقليدية إذا تبين وجود خطر حقيقي بأن هذه الأسلحة التقليديـة سـتؤدي إلى عرقلـة                 
خطــيرة لجهــود الحــد مــن الفقــر والتنميــة الاجتماعيــة والاقتــصادية أو إلى إعاقــة شــديدة للتنميــة 

دولـة  ال مستوى الفقـر في      يقيسالمعيار الذي   ماهية  دد  يحفالحكم لا   . المستدامة في الدولة المتلقية   
 . سلبا باستيراد الأسلحة ولا المؤسسة الدولية التي تحدد ذلكأثرهومدى ت

    
 أستراليا    

  ]بالإنكليزية: الأصــل[
 ]٢٠١٢أبريل / نيسان٢[

  
ــا      - ١ ــوجزا لموقفه ــدمت أســتراليا م ــشأنســبق أن ق ــة    ب ــارة الأســلحة في إحال ــدة تج  معاه

 .٢٠٠٧أبريل / نيسان١٨ الأمين العام في إلىوجهتها 

ــة     - ٢ ــة العام ــرار الجمعي ــدعوةَ  ٦٤/٤٨وفي ق ــة ال ــررت الجمعي ــم   ، ق ــؤتمر للأم ــد م  إلى عق
 وتـشكيل   ٢٠١٢المتحدة بشأن إبرام معاهدة تجارة الأسلحة لمدة أربعة أسـابيع متتاليـة في عـام                

لى المؤتمر بشأن العناصـر الـتي        لتقديم توصيات إ   ٢٠١١ و ٢٠١٠لجنة تحضيرية تجتمع في عامي      
ضـمن المـشاركين   وكانـت أسـتراليا    . مـة قانونـا   سيلزم إدراجها للتوصل إلى معاهـدة فعالـة وملزِ        

 .في صياغة القرار



A/CONF.217/2
 

10 12-33676 
 

بمــا في ذلــك أثنــاء في العمليــة التحــضيرية الأكمــل وجــه الوقــد ســاهمت أســتراليا علــى   - ٣
ــشاركتها  ــع  دوراتفي م ــة التحــضيرية الأرب ــه ل.  اللجن ــشرفنا أن يكــون لأ وإن ا هــدورســتراليا ي

 في عـدة مناسـبات لتوضـيح    مـداخلاتٌ وكانت لنا  .  في المكتب  وعضوللرئيس  صديق  النشط ك 
 في الموقـع الـشبكي للبعثـة الدائمـة لأسـتراليا لـدى              يمكن الاطلاع على نصها الكامـل      التي   آرائنا

 . الأمم المتحدة بنيويورك

عاهدة يعود إلى اعتبارات إنسانية وأمنيـة وتجاريـة إضـافة           الم أستراليا بعملية إبرام     والتزامُ  - ٤
 مـن  النقـل غـير المـشروع للأسـلحة    رتب علـى  في وضع صك دولي يكون رادعا لما يت ة  رغبالإلى  

 ٦٤/٤٨ مـن القـرار    ٥لتزام بالفقرة    تمام الا  ملتزمونلذلك  وإننا  . لتنميةتعطيل ل لأمن و زعزعة ل 
 .دة قوية وفعالةقصدها المتمثل في التوصل إلى معاهبمو

 الأخـيرة للجنـة التحـضيرية، فـإن العمـل           الـدورة وكما لاحظ الوفد الأسترالي في ختام         - ٥
مـع   هـذا المنعطـف الحاسـم     م بـه رئـيس اللجنـة أوصـلنا بنجـاح إلى             وق ـيالذي  والخلاّق  الدؤوب  

ــإبرام معاهــدة تجــارة الأســلحة في تمــوز    الانعقــاد المرتقــب لم ــ ــه /ؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني ب يولي
ومـن الـضروري أن يقـر المـؤتمر         .  للمـؤتمر  متينـا وتقرير اللجنة التحضيرية يقدم أساسـا       . ٢٠١٢

توصيات اللجنة التحـضيرية وأن تـتم تـسوية أي مـسائل إجرائيـة أخـرى وفقـا للنظـام الـداخلي                   
 . المتفق عليه وبما يتواءم مع المرونة التي اعتمدتها الأطراف حتى الآن

نه الـرئيس في   العمليـة التحـضيرية وضـمّ      شـهدته لأفكـار الـذي     القـيِّم ل   تبادلكون ال وسي  - ٦
وتـوفر  .  مساهمةً تثري أعمال المـؤتمر إلى حـد بعيـد       ٢٠١١يوليه  / تموز ١٤ المؤرخة   الغُفْلورقته  

 . أساس لبدء المفاوضات الموضوعية في المؤتمرتلك الورقة أفضلَ

ــة إ    - ٧ ــسجلات الرسمي ــد وردت آراء أســتراليا في ال ــع اســتمرار   لق ــا تطــور م لا أن موقفه
 سـتعتمدها   إيجـاز الـنُهج الرئيـسية الـتي       بنـاء علـى ذلـك       يكـون مـن المستـصوب       قد  و. المناقشات

 .أستراليا في المؤتمر
  

  الديباجة   -  أولا  
  المبادئ   -  ثانيا  
 الأهداف والمقاصد  -  ثالثا  

 الـتي   الجوهريـة بـادئ    الم تجارة الأسلحة المـذكورة أعـلاه      معاهدة   فروعينبغي أن تكرس      - ٨
وسـتكون  .  المنبثقـة عنـها    لتزامـات الا تنـدرج فيـه   وأن ترسي السياق الـذي      المعاهدة  تستند إليها   

أن رأينـا أنـه مـن الـضروري         و.  للغايـة في هـذا الـصدد       مفيـدةً الغُفـل الـتي أعـدها الـرئيس         ورقة  ال
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قبولهـا   و وضـعها تلك الأحكـام مقتـضبة وأن تـستند، مـتى أمكـن ذلـك، إلى صـيغة سـبق                    تكون  
 .٦٤/٤٨تشمل القرار 

 : ينبغيالفروعوعلى وجه أكثر تحديدا، ترى أستراليا أن تلك   - ٩

أن تقــر المــصالح المــشروعة للــدول بمــا يتــسق مــع أحكــام القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك   
ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، فيمـا يتعلـق منـها بالتـسلح لغـرض الـدفاع الفـردي                    

 يثاق؛الم من ٥١ي عن النفس المنصوص على مشروعيته وفقا للمادة أو الجماع

 مـن   ٧أن تشير إلى حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفقـا لمـا جـاء في الفقـرة                     
  الميثاق؛ الواردة في ٢المادة 

 ٢المــادة  مــن ٤الفقــرة المنــصوص عليــه في عمومــا اســتخدام القــوة تحــريم أن تــشير إلى   
 ؛)يخضع لهاوالاستثناءات المحدودة التي (يثاق الواردة في الم

تشير إلى أن المعاهدة تأتي مكملة للاتفاقات والترتيبـات الدوليـة والإقليميـة القائمـة               أن    
 ولإنفاذ الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة؛

 لتفاوض بشأن المعاهدة واعتمادها؛ اإطارهفي ري أن تنوه بالسياق الإنساني الذي يج  

 غـير    الآثار المترتبة على النقل غـير المـسؤول أو         الحد من ير إلى مصلحة الدول في      أن تش   
  .المشروع للأسلحة التقليدية

  
 لنطاقا  -  رابعا  

ت التنفيـذ، وإن كان ـ   بعينها من التزامات     التزاماتٍة  بمناقشالمعاهدة  نطاق  ترتبط مسألة     - ١٠
لمتعلقـة بـالأنواع المختلفـة مـن الأسـلحة          بـين الالتزامـات ا    مييـز   وينبغـي الت  .  عنـها  ةمتمايزمسألة  

التزامـات  عـن    المعاهـدة     وذلك للحـد مـن مخـاوف تمخـض         الأنشطة المشمولة بنطاق المعاهدة    أو
 المقترح للفئات التي عرضها الـرئيس بإيجـاز         وترى أستراليا أن التعريفَ   . غير ضرورية أو مرهقة   

 . أساس جيد للغاية للمضي قدماالغُفْلفي ورقته 

الأســلحة إضــافة إلى تــضمين المعاهــدة فئــات ف. ؤيــد أســتراليا توســيع نطــاق المعاهــدةوت  - ١١
في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، نؤيد بشدة إدراج الأسـلحة           التي ترد   عة  السبع الموسّ 

وينبغـي أن   .  والمكونات والتكنولوجيا والمعـدات    والأجزاءالصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر     
وبالنـسبة  . طية شاملة بحيث لا تكون هناك ثغرات تسقط الأسـلحة مـن أعـيرة معينـة               تكون التغ 

التـصدير، والاسـتيراد،    أنشطة  لمعاهدة، تؤيد أستراليا تغطية     شمولة با لأنشطة الم المقترح ل اق  طلنل
أي ويجـب أن تكـون      . الـشحن، والسمـسرة، إضـافة إلى الإعـارة والهـدايا          إعـادة   / العـابر  والمرور
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 وأن تتــسم قــدر الإمكــان بالمرونــة لكــي تتــواءم مــع التطــورات        ومــوجزة تعــاريف واضــحةً 
 .ون الحاجة إلى تعديل المعاهدةدالتكنولوجية 

  
 المعايير والبارامترات  -  امساخ  

 في الآراء بــشأن أساســا جيــدا لتحقيــق توافــقٍالغُفْــل الــتي أعــدها الــرئيس ورقــة وفر التــ  - ١٢
ــةأفــضل المعــايير   ــتي يمكــن اعتمادهــا لتنظــيم ا  عملــي الذات المنحــى  العالمي ــة  ال في لتجــارة الدولي

.  يمكن تطبيقها على نحو متسق وشـفاف       ودقيقةوتؤيد أستراليا وضع معايير واضحة      . الأسلحة
ــدول    ــي أن تكــون ال ــراف وينبغ ــق   الأط ــن تطبي ــسؤولة ع ــك المم ــايير تل ــات  ع ــى عملي ــل عل نق

 .الأسلحة

لنقـل الأسـلحة لا بـد أن يـتم علـى أسـاس              والبت في قرارات الترخيص بعمليـة محتملـة           - ١٣
أن تـرفض   وعلى أقل تقـدير، يجـب       . راعى فيه كل المعلومات ذات الصلة     تقييم متأن ومتوازن تُ   

عملية نقل الأسلحة إذا ما كان هذا النقـل يخـل بالالتزامـات القانونيـة الدوليـة                 الأطراف  الدول  
الــدول كملــها ة جامعــة، وينبغــي أن تويجــوز ألا تكــون المعــايير الــتي توردهــا المعاهــد  . القائمــة

تأخـذ  ونحن ننشد وضع معايير متمايزة حسب نـوع النـشاط     . متى اقتضى الأمر ذلك   الأطراف  
لهــا دة والمــستورِللأســلحة رة الواقعـة علــى عــاتق الــدول المـصدِّ  المحــددة المــسؤوليات في الحـسبان  

ــدول و ــر الأســلحة   ال ــتي تم ــا،   أو بأراضــيها ال ــاد شــحنها فيه ــوافرة  وكــذلك يع ــات المت الإمكان
 .منها كلل

بـإجراء تقييمـات موحـدة لعمليـات النقـل          الأطـراف   ينبغي أن تسمح المعاهدة للدول      و  - ١٤
 لــدول حــق ممارســة ســلطتها التقديريــة بــشأنتلــك اوينبغــي أن يكــون ل. المتــشابهة تــشابها كــبيرا

كـون هنـاك أحكـام      مـن الواجـب أيـضا أن ت       ولكن   التقييمات المطلوبة،    ئهاإجراالبت في كيفية    
وتقاسم الخـبرات   المعزز  لمتابعة وبناء القدرات    اتشجع على تحسين الممارسات من خلال آليات        

 .التشريعات والقوانين النموذجيةوإعداد 
  

 التنفيذ  - سادسا   

. ينبغــي أن تــضع المعاهــدة إطــارا واســعا للالتزامــات وأن تتجنــب الإفــراط في التقييــد      - ١٥
باتخاذ التدابير الكفيلة بتفعيل الالتزامـات الناشـئة عـن المعاهـدة            الأطراف  ل  م الدو لزِوينبغي أن تُ  

 معاهـدة ينبثـق عنـها       أسـتراليا إبـرامَ   نـشد   وت. بشأن حركة الأسلحة من أراضيها وإليهـا وعبرهـا        
 .مارسات في مجال التنفيذفضل الملأبرنامج عمل لمواصلة وضع أدلة 

 : ومنهالتي ينبغي مراعاتها في المعاهدةويرد فيما يلي بعض العناصر الهامة ا  - ١٦
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 ؛إرساء آلية للترخيص بالتصدير  

 ؛مطالبة الدول المستوردة بتقديم الضمانات الملائمة متى طُلبت  

  ؛رةإلزام الجهات التي تعيد التصدير بالمسؤوليات نفسها التي تتحملها الجهات المصدِّ  

م الأسـلحة المـستوردة في أغـراض        فرض مسؤولية بذل العنايـة الواجبـة لكفالـة اسـتخدا            
  ؛مشروعة

الـشحن بتطـوير قـدرتها علـى النـهوض بأهـداف       إعـادة   / العـابر  دول المرور ضرورة قيام     
 ؛مكن ذلك من الناحية العمليةأالمعاهدة حيثما 

 المادية؛ وغير الماديةتنظيم أنشطة السمسرة وعمليات نقل التكنولوجيا   

 وفقـا   ،ر فيما بينـها مـن خـلال القنـوات الملائمـة           بذل الدول الأطراف قصاراها للتشاو      
العلـني  بلاغ م رسميـا بـالإ  لـزَ علـى ألا تُ ( بـشأن تنفيـذ المعاهـدة     ، المحلية ها الدولية وقوانين  الالتزاماته

 ؛)رفضالالات بح

 عامـا  ٢٠ أو لمـدة  أجـل غـير محـدد    مـع حفـظ الـسجلات إلى    ، الإبـلاغ بسيط شـروط  ت  
  ؛على الأقل

:  المعنيـة مباشـرة    في عدم الامتثـال الـدولُ     الاشتباه  عامل مع حالات    ضرورة أن تتولى الت     
 .الأطرافالدول المعاهدة حدا أدنى من متطلبات التشاور والوساطة فيما بين كن أن ترسي يم
  

 التعاون الدولي والمساعدة الدولية  - سابعا   

. الأطـراف فيهـا   الدولمن  تٌ في مجال التنفيذ تعترض العديد       المعاهدة تحديا تنشأ عن   س  - ١٧
وتؤيد أستراليا إيراد أحكام من شأنها تسهيل التعاون الـدولي وتقـديم المـساعدة وبنـاء القـدرات              

وسـيُنظر بـصورة شـاملة بعـد     . سب الاقتضاءالقادرة على ذلك وحالأطراف من جانب الدول    
الأطـراف  ل الانتهاء من المفاوضات في أشكال المساعدة التي يمكن أن تقدمها أستراليا إلى الـدو             

إلى المـساعدة فيهـا     الأطـراف    تحتـاج الـدول      قـد وتـشمل المجـالات الـتي       . الساعية لتنفيذ المعاهدة  
 : يلي ما

 ؛التشريعات والآليات الوطنية المنظمة لترخيص تجارة الأسلحة  

 ؛حفظ السجلات والإبلاغ  

 ؛التثقيف والتدريب  

 .بناء القدرات في مجال الإنفاذ  
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وسـتقوم قـدر الإمكـان بتقـديم        . المساعدة إلى ضحايا التراعات المسلحة    وتقدم أستراليا     - ١٨
طـر  الألدول مـن أجـل وضـع خطـط وطنيـة تـدمج تقـديم المـساعدة إلى الـضحايا في               إلى ا الدعم  

 . وحقوق الإنسان، والتنمية، وشؤون الإعاقة،لرعاية الصحية الوطنية للياتالآو

  .تنفيذ المعاهدةيسير تمن أجل  وتدعم أستراليا تشكيل وحدة صغيرة للدعم  - ١٩
  

 تاميةالخحكام الأ  - ثامنا   

. تؤيد أستراليا وضع أحكـام ختاميـة ذات منحـى عملـي تتـسم بالفعاليـة وقلـة التكلفـة                  - ٢٠
والنهج المفضل والأفضل من الناحية العمليـة هـو إدخـال المعاهـدة حيـز النفـاذ عنـد بلـوغ عتبـة                       

.  دولـة  ٦٠  للدول المـصدقة   يكون العدد الأدنى المعقول    وقد. دنيا بسيطة من التصديقات عليها    
 . حالات الانسحابد من ونحن نفضل وضع أحكام صارمة تح

المفيد تضمين المعاهدة حكمـا يؤكـد أنهـا لـن تمـس بحـق الـدول الأطـراف في           لعله من   و  - ٢١
مـــع تلـــك الترتيبـــات الـــدخول في ترتيبـــات ثنائيـــة أو متعـــددة الأطـــراف بـــشرط ألا تتعـــارض 

مبادرات إقليمية وغـير إقليميـة يمكـن أن         قيام  وسيسهل ذلك   . ت الدول بموجب المعاهدة   اتزامال
 .هاوتوطد تعزز أهداف المعاهدة

  
 المعاهدةالتي ستغطيها المعاملات والأنشطة   - تاسعا   

وكما ورد فيما سـلف، ينبغـي أن تكـون الالتزامـات            .  أعلاه ١٦ و ١١انظر الفقرتين     - ٢٢
 .لات والأنشطة المختلفة متمايزةمالمرتبطة بالمعا

  
 آراء إضافية  -  عاشرا  

ستواصل أستراليا تقديم الدعم لمـشاركة البلـدان الناميـة في المفاوضـات بـشأن المعاهـدة                   - ٢٣
عاهـدة بوضـع قـوائم نموذجيـة        نحن ننـشد إكمـال الم     و. وفي عمليات المتابعة لكفالة فعالية التنفيذ     

  .المثلى بة وبصقل معايير الممارساتقراملل
    

 النمسا    
  ]بالإنكليزية: الأصــل[

 ]٢٠١٢أبريل /نيسان ١١[

تُـدرَج في  ترى النمسا أن الردود علـى طلـب الأمـين العـام تقـديم الآراء بـشأن عناصـر                  
 لتـسليط الـضوء علـى المواقـف الوطنيـة أو مواقـف           سـانحة  فرصـة تـوفر   تجارة الأسلحة    ل معاهدة

ــ إلا أن الورقـــة ،مجموعـــات الـــدول المؤرخـــة و اللجنـــة التحـــضيرية  الـــتي أعـــدها رئـــيسُلالغُفْـ
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 تظل هي الأساس الوحيد الصالح لمؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بـإبرام معاهـدة                 ٢٠١١يوليه  /تموز
 .٢٠١٢يوليه /تجارة الأسلحة المزمع عقده في تموز

وتود النمسا أن تعـرب عـن تأييـدها التـام للورقـة الـتي أحيلـت إلى الأمـين العـام باسـم                          
 .لاتحاد الأوروبي، كما تقدم الملاحظات الإضافية التاليةا

  
 المبادئ والأهداف والمقاصد    

ترى النمسا أن المعاهدة يجب أن تكون محكمـة وأن تـضع معـايير طموحـة بـسبل يـبرز          
وقواعــده ن الــدولي لحقــوق الإنــسان ونامــة قانونــا تعكــس القــمنــها خــصوصا وضــع معــايير ملزِ

الميـا علـى جميـع    وينبغي أن تكـون المعاهـدة منطبقـة ع       . نساني الدولي وكذلك أحكام القانون الإ   
 تنفيـذ فعالـة بغيـة منـع نقـل الأسـلحة         وينبغي أن ترسي آليـةَ    .  للحدود الوطنية  ةالمعاملات العابر 

ــشكل غــير مــشروع و     ــة وإنتاجهــا والسمــسرة فيهــا ب ــتعين أن تعــزز  .  مــسؤولغــيرالتقليدي وي
وينبغـي أن تـشدد المعاهـدة علـى أن نـزع الـسلاح        .  الفساد مكافحةجهود  الشفافية والمساءلة و  

ــد   ــشار الأســلحة وتحدي ــة     ها وعــدم انت ــدوليين وللتنمي ــسلام والأمــن ال ــصون ال ــور أساســية ل أم
 .المستدامة أيضا

  
 النطاق    

الغُفل الـتي  ورقة  التود النمسا أن تعرب عن تأييدها التام لجميع الاقتراحات الواردة في              
 .٢٠١١يوليه /ؤرخة تموزالمأعدها الرئيس و

  
 المعايير    

وينبغـي  .  من اختصاص فـرادى الـدول الناقلـة         يظل المعاملاتبإبرام  ترخيص  البت في ال    
حظر الأسلحة المفـروض مـن جانـب        : أن تتضمن المعايير المطبقة لدى النظر في الطلبات ما يلي         
ثـال لأحكـام القـانون      مـة قانونـا؛ والامت    مجلس الأمن وغـير ذلـك مـن أنـواع حظـر الـسلاح الملزِ              

الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان؛ وتقيــد الدولــة المتلقيــة بالقواعــد والمعــايير   
علــق بالإرهــاب والجريمــة المنظمــة والامتنــاع عــن اســتعمال القــوة؛    تالدوليــة، ولا ســيما فيمــا ي 

 .ر الأسلحةوالآثار المترتبة على الأمن والاستقرار الإقليميين؛ ومخاطر تحويل مسا
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 بلجيكا    
  ]بالإنكليزية: الأصــل[

 ]٢٠١٢أبريل / نيسان٥[
  

تكـون صـكا    و لتجـارة الأسـلحة تتـسم بـالقوة والإحكـام         تؤيد بلجيكا إبـرام معاهـدة          
حة التقليديــة علــى تنظــيم نقــل الأســللمــا قانونــا يكــرس أعلــى معــايير دوليــة موحــدة  دوليــا ملزِ

 .الصعيد الدولي

 باسـم الاتحـاد الأوروبي      ادلي به ـ أُتي   ال ـ ات تأييـدها الكامـل للبيان ـ     وتؤكد بلجيكـا مجـددا      
 . اللجنة التحضيريةدوراتأثناء انعقاد 

ــات الــتي أدلــت بهــا باســم الاتحــاد          ــشكل خــاص علــى البيان ــد ب ــد بلجيكــا التأكي وتعي
 وتضمنت بيانا اسـتهلاليا وآخـر ختاميـا         ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٣ إلى   ١٢الأوروبي في الفترة من     

مـشروع مبـادئ    ، و المبـادئ المنظمـة للمعاهـدة     ، و  المعاهـدة  عناصـر فة إلى بيانات أخرى عن      إضا
،  عناصر المعاهـدة الـذي أعـده الـرئيس      ، ومشروع نطاق المعاهدة ، و المعاهدة الذي أعده الرئيس   

ــدة ومقاصــدها  و ــداف المعاه ــا  ، وأه ــدة وانطباقه ــذ المعاه ــا  ، وتنفي ــدة وبارامتراته ــايير المعاه ، مع
 .والشفافية، دولي والمساعدة الدوليةالتعاون الو

البيانـات الـتي أدلـت بهـا هنغاريـا باسـم الاتحـاد الأوروبي               مجددا  تؤكد بلجيكا   كذلك  و  
بـارامترات  ، و  بـشأن نطـاق المعاهـدة      ٢٠١١مـارس   / آذار ٤فبرايـر إلى    / شباط ٢٨في الفترة من    

امـة وأخـرى محـددة بـشأن        التعاون الدولي والمـساعدة الدوليـة إضـافة إلى تعليقـات ع           ، و المعاهدة
 .مشروع الورقة المنقحة الذي أعده الرئيس

 البيانـات الـتي أدلى بهـا وفـد الاتحـاد الأوروبي لـدى الأمـم            مـرة أخـرى   وتؤكد بلجيكـا      
، تنفيـذ الددة لآليـة  المح ـلامـح  ، والمعامة لآلية تنفيـذ المعاهـدة  اللامح بشأن الم المتحدة باسم الاتحاد    

 .، والأحكام الختامية للمعاهدة المعاهدةوحدة دعم تنفيذو بالشفافية المتعلقة المعاهدة أحكامو

 ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ١٤المؤرخـة   الغُفل الـتي أعـدها الـرئيس و       ورقة  الن  أوترى بلجيكا     
 ، وهـي   اللجنـة التحـضيرية    دوراتا ثريـا لجميـع الآراء الـتي أُعـرب عنـها في              يتجميعموجزا  تقدم  
ر الأمـم المتحـدة المعـني بـإبرام معاهـدة تجـارة الأسـلحة المزمـع                  لمـؤتم   فعليـة   وثيقة مرجعيـة   هاتعتبر

 .٢٠١٢يوليه /عقده في تموز

ــام باســم الاتحــاد الأوروبي          ــة إلى الأمــين الع ــة المقدم ــا الورق ــدا تام ــد بلجيكــا تأيي وتؤي
 .لمعاهدة اموافاتها بآراء مركزة عن عناصر إلى اللجنة التحضيرية في تقريرهااستجابة لدعوة 
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ــه في     وإضــاف   ــذي أدلــت ب ــا ال ــك، تؤكــد بلجيكــا مجــددا بيانه ــه / تمــوز١٤ة إلى ذل يولي
ــضمين المعاهــدة إشــارة إلى مــسألة المحــارب    ٢٠١٠ ــه ت ــد النظــر في  ين واقترحــت في ــال عن  الأطف

 .نسان والقانون الإنساني الدوليالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإ
    

 بلغاريا    
  ]بالإنكليزية: الأصـل[

 ]٢٠١٢مارس / آذار٣٠[
  

 مقدمة  - أولا   

تـود تـسليط    هـي   تعرب بلغاريا عن تأييدها التام للآراء المقدمة من الاتحاد الأوروبي، و            
بي وبلغاريا مع غيرهـا مـن الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأور         إن  . الضوء على بضع نقاط إضافية    

سلحة ملزمة قانونـا ترسـي أعلـى    لتفاوض من أجل إبرام معاهدة لتجارة الأ    باملتزمة التزاما تاما    
 .ة لتنظيم نقل الأسلحة التقليديةمعايير دولية موحد

  
 الديباجة والمبادئ  -  ثانيا  

 الديباجة والمبادئ في المعاهدة ينبغي أن يتضمنا عناصر تـشير إلى            فرعيترى بلغاريا أن      
 تحديـد الأسـلحة وعـدم        مع مراعاة القواعد الدولية القائمة في مجـال        ،سة للمعاهدة المبادئ المؤسِّ 

ونحن نؤيـد الموقـف القاضـي بـضرورة تـضمين        . انتشارها ووفقا لما جاء في ميثاق الأمم المتحدة       
المعاهدة حكما يجيز للدول الأطراف اعتمـاد تـدابير تقييديـة أكثـر صـرامة مـن تلـك الـتي تـنص                       

 .عليها المعاهدة
  

 الأهداف والمقاصد  -  ثالثا  

تجـارة الأسـلحة ينبغـي أن يكـون تنظـيم            تتنـاول    لمعاهـدة إننا نـرى أن الهـدف الرئيـسي           
النقل الدولي القانوني للأسلحة التقليديـة مـن خـلال إرسـاء أعلـى المعـايير الدوليـة الموحـدة الـتي            

وبـذلك تـساهم المعاهـدة في       . يتعين تطبيقها على الصعيد الوطني عند تقييم عمليات النقل هذه         
  .لى السوق غير المشروعة وفي تعزيز الشفافية والمساءلةمنع تحويل مسار الأسلحة التقليدية إ

  
 النطاق  - رابعا   

إننا نعتقد أن نطاق المعاهدة ينبغي أن يكون شاملا قدر الإمكان، فيحدد على الـسواء                 
  . المعاهدةالتي تنظمها أحكام  الأصناف والأنشطة أنواع
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ينبغـي أن تغطـي المعاهـدة       تجـارة الأسـلحة،     ل وفيما يتعلق بالأصناف المشمولة بمعاهـدةٍ       
الـواردة    الذخائر، بما يتواءم مع الفئـات      ومنهاجميع أنواع الأسلحة التقليدية ومعدات التسليح،       

ويجــوز توســيع نطــاق المعاهــدة لــيعكس التطــور  . في ســجل الأمــم المتحــدة للأســلحة التقليديــة 
لأســلحة ذات وإلى جانــب ا. مختلــف فئــات الأســلحة إذا اقتــضى الأمــر ذلــك  في التكنولــوجي 

العيار الكـبير، ينبغـي أن تـشمل المعاهـدة أيـضا الأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة، وأجـزاء                      
 لأصـناف الـواردة أعـلاه   اوينبغـي أيـضا تعريـف    . الأسلحة ومكوناتهـا، والتكنولوجيـا والمعـدات    

 .في مرفق مفصل يجري تحديثه بانتظامتبيانها  وتعريفا واضحا

ــشطة،      ــق بالأن ــا يتعل ــسرة      وفيم ــتيراد والسم ــصدير والاس ــصك الت ــشمل ال ــي أن ي ينبغ
 .الشحنإعادة والعابر والمرور 

ــي          و   ــة ينبغ ــة أجنبي ــن جه ــرخيص م ــصنيع بت ــأن الت ــل ب ــرأي القائ ــد ال ــد أشــد التأيي نؤي
 إذ يمكن تناولـه إمـا مـن         ،يكون خاضعا للأحكام التنظيمية للمعاهدة بوصفه نشاطا مستقلا        ألا

 . نقل التكنولوجيافئة عدات أو التكنولوجيا والمفئة خلال 

ــرخيص با   ــدولي، وتخــضع     لإوالت ــانون التجــاري ال ــصنيع تنظمــه أحكــام الق ــاج أو الت نت
 .ة الثنائية أو المتعددة الأطرافأو العقود التجاري/بذلك للاتفاقات و

  
 المعايير والبارامترات  -  خامسا  

 :ترى بلغاريا أن الصك ينبغي أن يتضمن العناصر التالية  

ــدفاع الفــردي أو الجمــاعي عــن        - ١ ــة مــن المعــايير الموحــدة لا تعــوق حــق ال مجموعــة قوي
  ولا تقيـد حـق الـدول الأطـراف في إنتـاج وشـراء الأصـناف الدفاعيـة لتلبيـة احتياجاتهـا             ،النفس

ــة الاضــطلاع بالمهــام المنبثقــة عــن المــشاركة في عمليــات حفــظ الــسلام    في  المــشروعة والدفاعي
 .والدعم

 إبرامهــا معــايير متفقــا عليهــا، لكــن المتــوخى ترســي معاهــدة تجــارة الأســلحة ينبغــي أن  - ٢
 . يجب أن يظل مسؤولية الدولة أو رفضهالقرار النهائي بترخيص نقل الأسلحة

ــات   - ٣ ــات والالتزام ــة  الواجب ــك الجــزاءات     والدولي ــا في ذل ــة الطــرف، بم ــة للدول الإقليمي
 .تعين أن تؤدي إلى رفض النقلويينبغي معالجتها كل على حدة وأشكال الحظر، 

 الأخرى بيانا بالمعايير الأساسية الـتي يلـزم اسـتيفاؤها عنـد             البارامتراتينبغي أن تشمل      - ٤
 :  أخرى مثلهيكلية نماذج وعناصربفي فصول رئيسية دون المساس يرد تقييم الطلبات، 

 الأمن والاستقرار على الصعد الداخلية والإقليمية والدولية؛   
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ون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بمـا في ذلـك الأمـن البـشري          القان  
  والتنمية البشرية؛ 

 .تحديد الأسلحة وعدم انتشارها  

 ،أنه من الضروري اعتماد نهج لمعالجة كل حالة على حـدة عنـد تقيـيم الطلبـات       رى  ون  
 ة الـتي تنظمهـا معاهـدةٌ      فحالات تـصدير الأسـلح    . مع وضع ضوابط محددة لعمليات نقل بعينها      

وفي حالة عـدم تقيـد   .  مجموعة المعايير الموحدة كاملة   قياسا على لتجارة الأسلحة ينبغي تقييمها     
عملية لتصدير الأسلحة بالالتزامات ذات الصلة الملزمـة قانونـا والـواردة في البـارامترات، يجـب                 

الـشحن  إعادة  لمرور العابر و  وفيما يتعلق بمعاملات ا   . أن ترفض الدول الأطراف عملية التصدير     
وفيمـا يتعلـق    . وأنشطة السمسرة، تنطبق البارامترات المتصلة بالالتزامات الدوليـة الملزمـة قانونـا           

الـصعيد   أمـرا يـتم علـى    في استخدام المعايير وفي طابعها المحدديكون البت  بالاستيراد، ينبغي أن    
 .الوطني

  
 التنفيذ  - سادسا   

 أن  لا بـد  وتحقيقـا لهـذه الغايـة،       . المعاهدة مسؤولية وطنيـة   يجب أن يكون تنفيذ أحكام        
ــة التــصدير     ــتــصوغ الــدول الأطــراف وتــسن التــشريعات اللازمــة لمراقب ضمن تلــك علــى أن تت

التــشريعات الأحكــام القانونيــة الــتي تكفــل بنــاء القــدرات الإداريــة وإنــشاء هيئــات التــرخيص    
ات الجنائية والإدارية في حالـة مخالفـة التـشريعات         إضافة إلى العقوب   ،والإنفاذ والملاحقة القانونية  

 . الوطنية وأحكام المعاهدة على التوالي

. وينبغــي وضــع آليــة ملزِمــة تكفــل الــشفافية في التنفيــذ والتطبيــق الــوطنيين للمعاهــدة      
. وترتبط تلك الآلية ارتباطا وثيقا بمتطلبات التنفيذ وتعتبر أداة حيوية لتحقيـق أهـداف المعاهـدة                

ــتع ــادل، عنــد الطلــب     وي ــدول الأطــراف علــى أن تتب ين أن تــشمل المعاهــدة أحكامــا تــشجع ال
. وحسب الاقتضاء، معلومات تهدف إلى تيسير تقييم طلبات نقل الأسلحة المـشمولة بالمعاهـدة             

  الواضـح  تـوازن كفـل ال  ويجب أن تكون أحكام تعزيز الشفافية أحكاما براغماتيـة، وينبغـي أن ت            
 . ومات وشواغل الأمن الوطنيتبادل المعلمسائل بين 

وللتصدي لـبعض تلـك الـشواغل مـع الـسعي في الوقـت نفـسه إلى إبـرام معاهـدة قويـة               
بـة  قرامومحكمة، قد يكون من المفيد التمييز بشكل واضح بين الأصناف والأنـشطة الخاضـعة لل              

أن وبعبــارة أدق، يجــب أن يكــون نطــاق المعاهــدة شــاملا قــدر الإمكــان إلا . وشــروط الإبــلاغ
قـدم مـن التفاصـيل       عـن الـصادرات المـرخص بهـا ت         نموذج الإبـلاغ ينبغـي أن يتـضمن معلومـاتٍ         

 . فق عليه في المعاهدةاتُ ما
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لتكـون الهيئـة المختـصة      ) وحدة دعـم التنفيـذ    (ونحن نقترح تشكيل أمانة صغيرة الحجم         
لــدول مركــز تبــادل بــين ا حفــظ الــسجلات، إضــافة إلى عملــها ك وبتجميــع التقــارير الوطنيــة  

 .المقدمة لهاتلك الأطراف الطالبة للمساعدة و
  

 التعاون الدولي والمساعدة الدولية  - سابعا   

ترى بلغاريا أن معاهدة تجـارة الأسـلحة ينبغـي أن تـشمل أحكامـا يكـون الامتثـال لهـا                       
طوعيــا بــشأن التعــاون الــدولي والمــساعدة الدوليــة، وألا تتطــرق إلى موضــوعي المــساعدة الماليــة 

 . صلة بأهداف المعاهدة ومقاصدهااون الصناعي لكونهما غير ذويوالتع
  

 تاميةالخحكام الأ  - ثامنا   

ينبغـي إجـراء مـؤتمرات لاسـتعراض حالـة          ف.  إنـشاء آليـة للاسـتعراض       بلغاريا ستصوبت  
وخلال الفتـرات الفاصـلة بـين       . المعاهدة وتنفيذها ونطاقها في أوقات متفق عليها بين الأطراف        

 سنتين بهـدف تعزيـز التنفيـذ، والتـرويج         سنة أو   للدول الأطراف أن تجتمع كل     الدورات، يمكن 
عــدد  النهائيــة وينبغــي أيــضا أن تحــدد الأحكــامُ.  وطلــب المــساعدة أو تقــديمها،لعالميــة المعاهــدة
 .  لإدخال المعاهدة حيز النفاذةلازمالتصديقات ال

  
 المعاهدةالتي ستغطيها المعاملات والأنشطة   - تاسعا   

ــا أن معاهــدة تجــارة الأســلحة يجــب أن تــنص علــى مراقبــة عمليــات نقــل     تــر   ى بلغاري
). الـشحن إعـادة   التـصدير، والاسـتيراد، والسمـسرة، والمـرور العـابر، و          (الأصناف المشمولة بها    

 .  أن تتوخى المعاهدة أيضا وضع أحكام رقابية متمايزة لأنواع النقل المختلفةينبغيولكن 
  

 آراء إضافية  -  عاشرا  

أحكـام  من المفهوم لنا أن مبدأ عدم سريان القوانين بأثر رجعـي يوجـب عـدم انطبـاق                    
المعاهدة إلا على الأنـشطة الـتي تـضطلع بهـا الـدول الأطـراف بعـد دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ                 

وبناء على ذلك، يجـب أن تـصاغ الأحكـام الختاميـة بحيـث لا تتـرك مجـالا لتأويلـها                     . بالنسبة لها 
 .يخالف ذلك بما
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 كندا     
  ]بالإنكليزية: الأصـل[

 ]٢٠١٢أبريل / نيسان٣[
  

 : عاهدة تجارة الأسلحة ينبغي أن تكون كالتاليترى كندا أن الأهداف الأساسية لم  

 منع عمليات نقل الأسلحة التقليدية التي تنتهك أنظمة جزاءات مجلس الأمن؛   

جــسيمة لحقــوق منــع عمليــات نقــل الأســلحة الــتي تــساعد علــى ارتكــاب خروقــات      
 الإنسان؛

منــع عمليــات نقــل الأســلحة الــتي تــساعد علــى ارتكــاب خروقــات جــسيمة لأحكــام     
 القانون الإنساني الدولي؛

الـتي تـؤدي إلى نـشوب الـتراع المـسلح أو تطيـل       التقليديـة   منع عمليـات نقـل الأسـلحة          
 أمده أو تزيد من حدته؛ 

 تكاب الأعمال الإرهابية أو تسهله؛ التي تدعم ارالتقليدية منع عمليات نقل الأسلحة   

 تستخدم في ارتكاب الجريمة المنظمـة       يمكن أن التي  التقليدية  منع عمليات نقل الأسلحة       
  الوطنية؛ عبر

منـــع تحويـــل مـــسار الأســـلحة التقليديـــة لتنتـــهي إلى أيـــدي مـــستخدمين نهـــائيين غـــير    
 ؛لهم مرخص

 . التقليديةنقل الأسلحةتعزيز الشفافية وبذل العناية الواجبة في عمليات   

 المعـايير الرئيـسية لأي معاهـدة لتجـارة الأسـلحة      الواردة أعـلاه   البنودأن تكون   نبغي  وي  
ويجوز النظر في معايير أخـرى إلا أن تلـك المعـايير هـي الـتي يجـب أن تـشكل                     . تُبرم في المستقبل  

 .الأساس لمعاهدة فعالة
  

 الاعتراف بالتجارة والملكية المشروعتين    

المــسؤول غــير بغـي أن يكــون هــدف المعاهــدة عرقلــة عمليـات النقــل غــير المــشروع و  ين  
للأســلحة التقليديــة، ومنــع تحويــل مــسارها مــن قنــوات التجــارة القانونيــة إلى الــسوق غــير           

وينبغـي ألا تعـوق المعاهـدة التجـارة المـشروعة في الأسـلحة التقليديـة، وألا تـثني عـن           . المشروعة
لملكيــة  امــن أشــكالأو تحــد منــه هــو أو غــيره ة في الأنــشطة الترفيهيــة اســتخدام الأســلحة الناريــ
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أشـد الاهتمـام    كنـدا   تم  وته ـ.  التي تعتـرف بهـا الـدول الأطـراف         ة والمسؤول ةوالاستخدام القانوني 
 .تلقي المعاهدة بأعباء جديدة على كاهل من يمتلكون الأسلحة النارية بشكل قانونيبألا 

ــذلك و   ــدا ل ــرى كن ــن   ت ــها،    أن الهــدف م ــرد بوضــوح في ديباجت ــي أن ي ــدة ينبغ المعاه
 : في الديباجة) مالهأو نص مشابه (وتطلب إدراج الفقرتين التاليتين 

 غـير بأن الغرض مـن معاهـدة تجـارة الأسـلحة هـو منـع النقـل غـير المـشروع و          تقرإذ  ”  
ق تحـول مـسارها إلى الـسو   منـع  المسؤول للأسلحة التقليدية ومكافحته والقضاء عليـه وكـذلك       

  ، الوطنية والإرهابعبرغير المشروعة، بما في ذلك لاستخدامها في الجريمة المنظمة 

ــوهتوإذ    ــأن معاهــدةَ تجــارة الأســلحة ت  ن ــر  ب ــرم الاســتخدام المــسؤول والخاضــع   ق وتحت
 ذلـك مـن     للمساءلة للأسلحة النارية في الأغـراض الترفيهيـة مثـل رياضـة الرمايـة والـصيد وغـير                 

 .“شابهة التي تعترف الدول الأطراف بمشروعيتهاالأنشطة القانونية الم
  

 السلطة التقديرية الوطنية    

تجارة الأسـلحة إرسـاء معـايير       التي تبرم بشأن    عاهدة  للم ة الرئيسي الغايةكون  تينبغي أن     
ــة   ــة للأنظمــة الوطني ــة عالمي ــستند   لمراقب ــتي ي ــصدير والاســتيراد ال ــهاالت ــهيكل ــة ة إلى الثقاف  الوطني

وهذه الـسلطة التقديريـة الوطنيـة مبـدأ         . دارية المتفردة والقدرات الإدارية الداخلية    السياسية والإ 
 في   الأطـراف  والاعتـراف الـصريح بحقـوق الـدول       .  التـصدير  مراقبةمستقر في العديد من أنظمة      

التصرف بموجب سلطتها التقديرية الوطنيـة سيوضـح دور المعاهـدة المتـوخى إبرامهـا في إرسـاء                  
بـأن الـدول    في الوقـت نفـسه      نظيم النقل الدولي للأسلحة التقليدية مع إقرارهـا         معايير موحدة لت  

ــى           الأطــراف المختلفــة يمكــن أن تختــار أســاليب متنوعــة لاســتيفاء تلــك المعــايير أو الــنص عل
 .صراحة في معاهدة تجارة الأسلحةذا المبدأ الاعتراف بهوتؤمن كندا بضرورة . يفوقها ما

الأساســي لمعاهــدة تجــارة الأســلحة المتــوخى إبرامهــا في  الغــرضوتــرى كنــدا أيــضا أن   
 والمعايير المحددة التي يجب النظر فيها عنـد إجـراء           للمراقبة الأصناف الخاضعة    تعيينالمستقبل هو   

ومـــع مراعـــاة احتـــرام تلـــك البـــارامترات . تحليـــل لعمليـــات النقـــل المقترحـــة لتلـــك الأصـــناف
ستقبل، ينبغــي أن تحــتفظ الــدول الأطــراف بحقهــا في  في المــالمبرمــةمعاهــدة لوالأهــداف العامــة ل

 بالمـسؤوليات الـتي تقـع علـى عاتقهـا           الوفـاء استعمال السلطة التقديرية الوطنية للبـت في كيفيـة          
 . بموجب المعاهدة

مـن  ومن أمثلة التصرف بموجب السلطة التقديرية الوطنية المعمول بها حاليا في العديـد                
فُ بأنه ليس من اللازم دوما اشتراط إجراء تحليل لكـل حالـة مـن        التصدير الاعترا  مراقبةأنظمة  

حالات النقل المقترح على حدة في جميع الظروف، بل وليس هذا مـن المستـصوب مـن منظـور      
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أنـه مـن   مفـاده الإقـرار ب   النقـل نهـج   لمراقبـة يُتبع في العديد مـن الأنظمـة القائمـة    و. إدارة المخاطر 
مفتوحـة لتـسهيل مـا سـبق اعتبـاره عمليـات        أو   شـاملة أو  مـة   تـراخيص عا  إصـدار   الملائم أحيانا   

ــةنقــل  ــصا     .  المخــاطرقليل ــة الطــرف أن تقــرر مــثلا أن ترخي ــهج، يمكــن للدول ــاع هــذا الن وباتب
عــدة معينــة تــصريحا عامــا يجــوز منحــه لتــصدير صــنف معــين إلى وجهــة معينــة أو وجهــات    أو

ويمكـن أن   .  نهـائيين محـددين    لاستخدامه في اسـتخدامات نهائيـة محـددة مـن جانـب مـستخدمين             
تصاغ مثل هـذه التـصاريح بحيـث لا تـشكل انتـهاكا للبـارامترات المنـصوص عليهـا في معاهـدة                    

 . في البدايةوينبغي أن يجرى تقييمٌ للمخاطر. تجارة الأسلحة المتوخى إبرامها

ينبغـي أن تقـر بأنـه إلى جانـب          المتوخـاة   أن معاهـدة تجـارة الأسـلحة        أيـضا   وترى كندا     
 طـرف بحقهـا   ةلك الاعتبارات الجوهرية والأساسية التي تنص عليها المعاهدة، تحتفظ كـل دول ـ           ت

 .السيادي في إضافة اعتبارات أخرى
  

 النطاق والمعايير    

 وتمـشيا   ٢٠١١يوليه  / تموز ١٤المؤرخة  المقدمة من الرئيس و    الغُفلورقة  البالإشارة إلى     
دا إدراج الأصـناف التاليـة ضـمن نطـاق معاهـدة            مع مبدأ الـسلطة التقديريـة الوطنيـة، تؤيـد كن ـ          

 الدبابات، والمركبات العسكرية، وأنظمة المدفعية، والطـائرات        : المتوخى إبرامها  تجارة الأسلحة 
 العسكرية، والسفن البحرية، والقذائف ومنظومـات القـذائف،         ةالمروحيالطائرات  العسكرية، و 

ــلحة الخفيفـــة، والـــذخائر   ــلحة الـــصغيرة، والأسـ ــا في ذلـــك صـــنف فرعـــي للقنابـــل  (والأسـ بمـ
 ).والطوربيدات والصواريخ وغيرها من الأجهزة والطلقات المتفجرة

وتؤيــد كنــدا إدراج الأجــزاء والمكونــات والتكنولوجيــا والمعــدات كأصــناف خاضــعة     
 بوضــوح مــن خــلال قائمــة  مــا جــرى تعريفهــا بموجــب معاهــدة تجــارة الأســلحة، إذا  للمراقبــة

 . للأصناف المراقبة

يـــضا إدراج الـــصادرات في نطــاق الأنـــشطة المـــشمولة بمعاهـــدة تجـــارة  أ كنـــدا وتؤيــد   
وفيمــا يتعلــق بــالواردات، تلاحــظ كنــدا أن ضــوابط الاســتيراد تــستند عــادة إلى         . الأســلحة
 معاهـدة تجـارة الأسـلحة   أيا من تضمين   تؤيد كندا    ولذلك لا . تعتبر في معظمها محلية   اعتبارات  

تطبيــق معــايير التقيــيم علــى  أو  التــصدير، مراقبــةتكــون مقابلــة لقائمــة قائمــة لمراقبــة الاســتيراد 
 . الواردات

 كنــدا أن الــضوابط علــى السمــسرة في معاهــدةٍرى  بنــشاط السمــسرة، تــيتعلــقوفيمــا   
لتجــارة الأســلحة ينبغــي أن تقتــصر علــى شــرط ســن الــدول الأطــراف تــشريعا يجــرم الاشــتغال  

 وتؤيـد إدراج نقـل التكنولوجيـا في نطـاق الأنـشطة إذا      .بالسمسرة في المعاملات غير المـشروعة     
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تأييــد إدراج عــن كنــدا تمتنــع و. “تكنولوجيــا”مــا تــسنى الاتفــاق علــى تعريــف واضــح لكلمــة 
ــة ضــمن نطــاق معاهــدة تجــارة       النقــل، وإعــادة التــصدير، والتــصنيع بتــرخيص مــن جهــة أجنبي

ن جهــة أجنبيــة ستــستوعبه وتــرى أن مفهــوم التــصنيع بتــرخيص م ــ.  المتــوخى إبرامهــاالأســلحة
 .لى التكنولوجيا ومعدات التصنيعالضوابط المفروضة ع

وتؤمن كندا بأن الـشفافية سـتكون ملمحـا هامـا مـن ملامـح معاهـدة تجـارة الأسـلحة                       
وينبغي أن تُشجع الدول الأطراف في المعاهـدة علـى أن تكـون منفتحـة بقـدر                 . المتوخى إبرامها 

. بـشأن المعلومـات المتعلقـة بعمليـات النقـل الـتي تنخـرط فيهـا               ما تسمح به الاعتبـارات العمليـة        
 المنــصوص عليهــا في معاهــدة تجــارة الأســلحة  الــشفافيةومــن المهــم مــع ذلــك أن تكــون معــايير 

فالإبلاغ بالتفـصيل بفـرادى حـالات نقـل الأسـلحة، علـى سـبيل المثـال،          . معايير عملية وواقعية  
بار المصدرين مـثلا ينبغـي أن يتـاح لهـم خيـار تقـديم               وك. قد لا يكون دوما أمرا عمليا أو ممكنا       

معلومات مجمعة عن عمليات النقل المتكررة التي ينفذونها مع بلدان معينة، مثل عمليـات النقـل                
وينبغــي أن تــصاغ الأحكــام المتعلقــة .  الأمريكيــةالكــبيرة الحجــم بــين كنــدا والولايــات المتحــدة

ار اللازم لشواغل مثـل ضـرورة حمايـة الأمـن الـوطني      بالشفافية وشروط الإبلاغ مع إيلاء الاعتب 
ولا تؤيـد كنـدا   . وسرية معاملات الـشركات ) في حالة النقل إلى أفراد   (والخصوصية الشخصية   

 .الإبلاغ الإلزامي عن الذخائر، والأجزاء، والمكونات، ونقل التكنولوجيا والمعدات
  

 لأنشطة العسكرية وأنشطة الشرطةا    

 القـوات  ة يجـب ألا تعـوق قـدر       المتـوخى إبرامهـا    ة تجـارة الأسـلحة    ترى كندا أن معاهد     
العــسكرية وقــوات الــشرطة علــى نقــل الأســلحة عــبر الحــدود لأغــراض الاضــطلاع بالأنــشطة    

 .المنفذة وفقا لأحكام القانون الدولي
  

 الجهات من غير الدول    

إلى فرض حظـر    الكثير من الدول المشاركة في عملية إبرام معاهدة تجارة الأسلحة دعا              
ولئن كـان مـن الواضـح أن مـن يؤيـدون تلـك            . على عمليات النقل إلى الجهات من غير الدول       

 مثــل المنظمــات الإرهابيــة والعــصابات القانونيــةالــصياغة يــشيرون إلى الجماعــات المــسلحة غــير 
 الإجرامية العابرة للحـدود الوطنيـة، فـإن تلـك الـصيغة يمكـن أيـضا تأويلـها علـى أنهـا تـشير إلى                        

 مـا يرمـي إليـه     وبناء على ذلك ولإيـضاح      . ةومسؤولة  شرعية  قانونيشخوص  وخاصة  شركات  
 “القانونيــةالجماعــات المــسلحة غــير  ”ذا الموقــف، تفــضل كنــدا اســتعمال مــصطلح  مؤيــدو هــ

يعبر بشكل أفضل عن المغـزى المـراد    لأن أولهما “الجهات من غير الدول ”عوضا عن مصطلح    
 .عى معاهدة تجارة الأسلحة إلى منع حصولها على الأسلحةح أي الأطراف تسووضدد بويح
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 وحدة دعم التنفيذ    

الأطـراف  لـدول   ا لدعم التنفيذ من أجل مـساعدة         ضرورة تشكيل وحدةٍ   اتفق على إذا    
 معاهدة تجارة الأسلحة المتوخى إبرامهـا، تـرى كنـدا         المنبثقة عن  تنفيذ الالتزامات القانونية     على

ــي أن  ــدة ينبغـ ــة و  أن تلـــك الوحـ ــسم بالمرونـ ــغيرة تتـ ــون صـ ــن  أ تكـ ــد الأدنى مـ ــاوز الحـ لا تتجـ
ل مـن   نشأ الوحدة في إطار مؤسسات الأمم المتحدة القائمـة وأن تمـوَّ           وينبغي أن تُ  . الاحتياجات

وينبغي أن تباشـر عملـها مـع مراعـاة الاحتـرام الكامـل              . خلال ميزانيات الأمم المتحدة المتوافرة    
المعاهـدة، وألا يكـون لهـا أي دور كهيئـة تحقـق             الـتي تقرهـا      للدول الأطـراف     ة السيادي وقللحق

مستقلة أو كهيئة لتقييم القرارات التي تتخذها الـدول الأطـراف فيمـا يتعلـق بـرفض أي عمليـة                    
 .لأسلحةانقل بعينها ل

    
 شيلي    

  ]بالإسبانية: الأصـل[
  ]٢٠١٢مارس / آذار٢٩[

  
قـوق الأفـراد    تحـدق بح  ت  تهديـدا العـيش دون خـشية مـن أي         تؤمن حكومة شيلي بـأن        

ستلزم التشجيع على اتخاذ إجراءات ملموسة علـى المـستوى المتعـدد الأطـراف مـن                يوسلامتهم  
 .مان تلك الحقوق وحماية المدنيينأجل ض

 علـى  حكومة شـيلي دأبت العملية التحضيرية للمؤتمر الدولي،    طوال  وفي هذا السياق و     
. لأسلحة وإدخالهـا حيـز النفـاذ      م معاهدة لتجارة ا    التزامها الثابت بالتفاوض من أجل إبرا      تأكيد
الأسلحة يشكل نوعا جديدا وهاما من التهديـدات الـتي تتجـاوز الحـدود     غير المراقب ب  تجار  والا

 ا تـستأثر به ـ مسألةالمجتمع الدولي لا ينبري لها الوطنية، ولذلك ينبغي أن يكون تنظيمه مسؤولية     
 .الدول

بهـذه الحـساسية والأهميـة ينبغـي التوصـل إليـه مـن         ونحن نرى أن اتفاقا بـشأن موضـوع           
بمـا يمنـع    م قانونا يرسي معايير عالية لتنظيم المعاملات التجارية في مجال التـسلح             خلال صك ملزِ  

 . تحويل مسار الأسلحة إلى السوق السوداءأيضا 

 يجـب  ، وفعـالا قويـا  إذا أريد لمعاهدة تجارة الأسلحة المتوخى إبرامهـا أن تكـون صـكا         و  
ن تشمل جميـع فئـات الأسـلحة، بمـا في ذلـك تلـك المندرجـة في سـجل منظمـة الأمـم المتحـدة                          أ

والأسـلحة الــصغيرة والأسـلحة الخفيفــة والـذخائر والأجــزاء والمكونـات ومعــدات التكنولوجيــا     
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ــصلةوالأصــناف ــة المعاهــدة  لو.  ذات ال ــة مواكب أن يكــون مــن الممكــن  ينبغــي  للأحــداثكفال
 . ال الأسلحة وتطورها التكنولوجيتضمينها المستجدات في مج

 تـضمين وبالنسبة للمعاملات التي ينبغي أن يشملها الاتفـاق، فإننـا نـرى أنـه مـن المهـم             
 ،الاسـتيراد : النص الإجراءات الإداريـة ذات الـصلة بتجـارة الأسـلحة ومنـها علـى سـبيل المثـال                   

 . ك من الأنشطة وغير ذل،نا والاستيراد والتصدير المؤقت،الشحنإعادة  و،والتصدير

النظـر في آليـات لتحقيـق    هـذه  وتؤيد شيلي كذلك أن تـشمل مـساعي المجتمـع الـدولي            
وينبغــي أن تكــون تلــك الوثــائق مــوجزة  . الــشفافية مــن خــلال تقــديم الــدول التقــارير الدوريــة 

وتؤيـد  . مع التشريعات الوطنية والآليات الإقليميـة والعالميـة القائمـة بالفعـل           أن تتسق   وبسيطة و 
 المعاهـدة نظامـا لتـسجيل عمليـات النقـل تُحفـظ سـجلاته لمـا لا يقـل عـن              تـورد يلي أيضا أن    ش
 . عاما ٢٠

لتقارير وتنظيم تلك المعلومات إنـشاء وحـدة     لومن ناحية أخرى، يتطلب تقديم الدول         
للــدعم تكــون أداة لتــسهيل تبــادل المعلومــات والتوجيــه فيمــا يتعلــق بإمكانيــة تقــديم المــساعدة    

 وينبغي أن تكون ولاية تلك الوحدة المنـشأة لخدمـة معاهـدة تجـارة الأسـلحة متمثلـة في                    .التقنية
ــة مــن أجــل اعتمــاد قواعــد         ــتي ينبغــي أن تنفــذها كــل دول ــة ال ــات الوطني ــدعم للعملي تقــديم ال
وإجراءات تمنع تحويل مسار الأسلحة إلى السوق الـسوداء وتحـدد الغرامـات والجـزاءات لمعاقبـة                 

 .لفينالمخا

ــة، يجــب أن تــشمل أيــضا عناصــر لتعزيــز     ولكــي    تكــون معاهــدة تجــارة الأســلحة فعال
مارســات وتقاســم المعلومــات عــن الم. التعــاون الــدولي وتقــديم المــساعدة التقنيــة في هــذا المجــال 

ــدة في مجــال مكافحــة الا   ــشاء      الجي ــشريعات وإن ــم ســن الت ــشروع بالأســلحة ودع تجــار غــير الم
ا  له ـ دعمتـوفير ال ـ  الـسياسات العامـة و    رسـم   ل أداة   لاتفـاق المؤسسات مـن شـأنهما أن يجعـلا مـن ا          

 .  لمعاملات تجاريةسجلانص لا يعدو كونه مجرد  لا

ــا         ــو تجــارة الأســلحة وتنظيمه ــدة ه ــسي للمعاه ــرى أن الموضــوع الرئي لكــن . ونحــن ن
 ذاتاستعمال الأسلحة وتحويلها إلى السوق السوداء يقترنان بمجموعة من الظـواهر والحـالات             

وبناء على مـا سـبق، فإننـا نـؤمن         . نهضة مجتمعات بأسرها  على  وبل  رفاه الأفراد    على   قأثر عمي 
المتعلقـة   عتبـاراتِ الاضـمن مبادئهـا الأساسـية       درج أيـضا    إيمانا عميقـا بـأن المعاهـدة ينبغـي أن ت ـ          

 .نسان والقانون الإنساني الدوليقوق الإبح

واهر الـسياسية والاقتـصادية   وبالنظر إلى درجة تعقيـد المـسائل محـل النقـاش وتنـوع الظ ـ           
بناء الثقة في شفافية المعـاملات المتعلقـة بالأسـلحة، فإننـا نعلـق أهميـة كـبرى علـى                    المقترنة بسبل   

 علـى   قيمـة خـبرةً الكـثير منـها   تلـك  يمفمنظمات المجتمـع المـدني     . إسهام المجتمع المدني في المناقشة    
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الاستفادة منـها في المفاوضـات مـن    منتديات أخرى للنقاش، وهي خبرة يمكن     أرض الواقع وفي    
 . تلك الأطراف في المؤتمرشاركة خلال توسيع م

وتعترف شيلي بأن عملية التفاوض لإبرام معاهـدة تجـارة الأسـلحة اتـسمت بالـصعوبة                  
عتـبر  ي تفـاق إبـرام ا  ولكننا نعتـبر، مـع ذلـك، أن         . الموضوع وتعقد   الأطرافبسبب تباين مصالح    

على معـايير دوليـة عاليـة يمكـن أن يـشكل أداة ذات أهميـة تـساهم                  آلية لضمان الشفافية وينص     
الظــواهر الــتي تعرقــل التنميــة الاقتــصادية  الحــد مــن الأســلحة وب القــانونيتجــار غــير  الاتــلافيفي 

 . والاجتماعية للشعوب

والمؤسسات التقنية والـسياسية في شـيلي تتفـق علـى اعتبـار هـذه العمليـة فرصـة فريـدة                       
 الـسياسات الوطنيـة لمراقبـة النقـل         رسمقيق تقدم كبير يحدث أثرا مباشرا في        يمكن من خلالها تح   

منـها   تحويل مـسار الأسـلحة إلى الـسوق غـير المـشروعة           هي نتاج ل  والتسلح، وفي محاربة آفات     
  .الجريمة المنظمة وتدريب الجماعات الإرهابية وتفشي التراعات المسلحة

    
  كوستاريكا    

  ]نكليزيـةبالإ: الأصـل[
 ]٢٠١٢مارس / آذار٣٠[

  
. ٢٠١١يوليـه  / تمـوز ١٤ المؤرخـة والـرئيس  الغُفْل التي أعـدها   ورقة  التؤيد كوستاريكا     

فهي تقدم عرضا نزيها للمناقشات العامة التي جرت حتى الآن في إطار عمليـة التفـاوض بـشأن     
دة تجــارة معاهــدة تجــارة الأســلحة وتــوفر أساســا قويــا لمــؤتمر الأمــم المتحــدة المعــني بــإبرام معاه ــ 

 يمكـن،   هـذه  أجـزاء ورقـة الـرئيس         بعضا مـن   لكن. ٢٠١٢يوليه  /الأسلحة المزمع عقده في تموز    
 .إليه وذلك على نحو ما يرد أدناهحسب رأي كوستاريكا، إيضاحه وإضافة عناصر إضافية 

 ام ـملزِصـكا    معاهدة شاملة ومحكمة لتجارة الأسلحة تكون        ترى كوستاريكا أن إبرامَ     
ــا  ــهلتحقــقيمكــن اقانون ــة  إذا أريــد فــرضُأساســي  أمــرٌ من ــة علــى تجــارة الأســلحة  المراقب  الفعال

ــعُ    ــة ومن ــة الكافي ــة الــتي تفتقــر إلى النــصوص التنظيمي ــل مــسار تلــك  التقليدي الأســلحة إلى  تحوي
 .السوق غير المشروعة

، وتــسلم  بالــذات لــه البلــدان الناميــة الــذي تتعــرضوتــشدد كوســتاريكا علــى الخطــر    
ــة تحمِّ ــ  لتلــك الب بمــا ل الــدول الأطــراف كافــة  لــدان مــن مــصلحة كــبيرة في إبــرام معاهــدة عالمي

الانتقـاص مـن   لعنـف المـسلح المتمثلـة في الخـسائر في الأرواح و    امـسؤولية التخفيـف مـن تكلفـة     
 .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
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 الديباجة  -  أولا  

الـرئيس،  فْـل الـتي أعـدها    الغُورقـة   التؤيد كوستاريكا نص الديباجة بصيغته الـواردة في           
الــتي تــربط ونحــن نــشدد علــى الــصلة الجليــة . ولا ســيما تركيــزه القــوي علــى المنظــور الإنــساني

 التي تتهـدد    المخاطر من   جموعةٍبم معايير دولية متفق عليها لتنظيم نقل الأسلحة التقليدية          غيابَ
  . الأمن البشري والتنمية البشرية

  
 المبادئ  -  ثانيا  

مـا يـرد   خاصـة  الـرئيس، و الغُفْل المقدمة من ورقة الريكا المبادئ المحددة في  تؤيد كوستا   
فيهــا مــن إشــارات إلى ميثــاق الأمــم المتحــدة؛ والاســتقلال الــسياسي للــدول كافــة وســلامتها    
الإقليمية والمساواة بينها في السيادة؛ والحق في تقرير المصير؛ والحظر العام على اسـتعمال القـوة                

؛ وحقوق الدول وواجباتها بموجب أحكام القانون الـدولي، بمـا في ذلـك القـانون               أو التهديد بها  
 .الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي

  
 الأهداف والمقاصد  -  ثالثا  

ــةال في بيانهــاتؤيــد كوســتاريكا الأهــداف والمقاصــد الــتي يــرد        الغُفْــل المقدمــة مــن ورق
 منـع نقـل الأسـلحة التقليديـة الـذي           أولهمـا دفين محـددين     وتلاحظ مع بالغ الارتياح ه ـ     ،الرئيس

ــد و     ــصادية إلى حــد بعي ــة والاقت ــة الاجتماعي ــؤدي إلى تقــويض التنمي ــشفافية  ثانيهمــا ي ــز ال تعزي
 . والمساءلة

  
 النطاق  - رابعا   

 فيما يتعلـق منـها      الغُفْلتؤيد كوستاريكا النهج الشامل الذي يعتمده الرئيس في ورقته            
 .بالنطاق

فق كوسـتاريكا علـى ضـرورة أن يتـضمن نطـاق المعاهـدة جميـع أنـواع الـدبابات،                    وتوا  
والمركبات العسكرية، وأنظمة المدفعية، والطـائرات العـسكرية والطـائرات المروحيـة العـسكرية              

، والسفن البحرية الطافية على سطح الماء والغواصـات         )التي يقودها طيار والطائرات بلا طيار     (
الموجهــة وغــير (للاســتخدام العــسكري، والقــذائف ومنظومــات القــذائف   المجهــزةالمــسلحة أو 

 والأســلحة الخفيفــة، والــذخائر المــستعملة في أي مــن الأســلحة ،، والأســلحة الــصغيرة)الموجهــة
المكونـات المـصممة خصيـصا وحـصريا لأي مـن الفئـات              وأفيما سلف، والأجـزاء      المشار إليها 

عدات المصممة والمستخدمة خصيصا وحـصريا لتطـوير        المحددة فيما سلف، والتكنولوجيات والم    
 .فيما سلف أو تصنيعها أو صيانتهاأي من الفئات المحددة 
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نــه مــن الــضروري أن تغطــي المعاهــدة الــذخائر  أوإضــافة إلى ذلــك، تــرى كوســتاريكا   
هــا ر إضــافة إلى ذخائ،وكــذلك أســلحة الأمــن الــداخلي ومعداتــه الفتاكــة منــها وغــير الفتاكــة   

 .وناتهاومكوأجزائها 

ع المعاملات والأنشطة المـشمولة بالمعاهـدة، توافـق كوسـتاريكا علـى      انوأوفيما يتعلق ب   
أن نطاق المعاهدة ينبغي أن يشمل الاستيراد والتـصدير والنقـل والسمـسرة والتـصنيع بتـرخيص                 

 .من جهة أجنبية ونقل التكنولوجيا

ــضاحات ل       ــن الإيـ ــد مـ ــاه المزيـ ــي أدنـ ــا يلـ ــرد فيمـ ــم ويـ ــتارفهـ ــة يكا لمكوسـ ــك اهيـ تلـ
الــرئيس يحتــاج إلى الغُفْــل الــتي أعــدّها ورقــة الالمــصطلحات، حيــث إنهــا تــرى أن اســتعمالها في  

  .توضيح
  

 المعايير والبارامترات  -  خامسا  

 الـرئيس الغُفل المقدمة مـن     ورقة  الصطبغت به   الطابع الشمولي الذي ا   تؤيد كوستاريكا     
تعكـس الالتزامـات   لكـي  لأسـلحة  اتجـارة   معاهـدةٍ ل  الـتي ينبغـي إدراجهـا في   معـايير  تناولها لل  في

ونحـن نؤيـد بوجـه    . الواقعة حاليا على عـاتق الـدول الأطـراف بموجـب أحكـام القـانون الـدولي         
خاص مبدأ وجوب رفض الدول الأطراف عمليـات النقـل إذا تـبين وجـود خطـر حقيقـي بـأن                     

  :لأغراض التاليةلالأسلحة التقليدية ستستخدم 
ت مجلـس الأمـن وغيرهـا مـن الالتزامـات الـتي تتعلـق بمراقبـة النقـل الـدولي                     انتهاك قرارا   •  

 للأسلحة؛

 تقويض السلام والأمن والاستقرار؛  •  

تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقـوق              •  
ة والجـرائم ضـد   الإنسان أو القانون الجنائي الدولي، بما في ذلك أعمال الإبـادة الجماعي ـ   

 الإنسانية وجرائم الحرب؛

 تقويض جهود الحد من الفقر والتنمية الاجتماعية الاقتصادية؛  •  

  إلى مستخدمين نهائيين غير مرخص لهم؛لأسلحةا تحويل  •  

  الوطنية أو دعم الأعمال الإرهابية؛عبرارتكاب الجريمة المنظمة   •  

 .قوض التطبيق الفعال لمعايير المعاهدةممارسات فاسدة من شأنها أن تالانخراط في   •  
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على ضرورة تطبيق تلـك المعـايير بـشكل         تحديدا   تنص المعاهدة    أنوتقترح كوستاريكا     
 .منهجي على جميع عمليات النقل المقترحة المشمولة بنطاق المعاهدة

  
 التنفيذ  -  سادسا  

 السلطة والأنظمة الوطنية     

 فيما يتعلـق منـها      الغُفْلمده الرئيس في ورقته     تؤيد كوستاريكا النهج الشامل الذي يعت       
 :تي تلزم الدول الأطراف بما يليونؤيد على وجه الخصوص الأحكام ال. بالتنفيذ

 اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الضرورية لتنفيذ المعاهدة؛  •  

ب تعيين السلطات الوطنية المختصة بـالترخيص بنقـل الأسـلحة وكفالـة التنـسيق المناس ـ                •  
 على الصعيد الوطني؛

 الاحتفاظ بقائمة مراقبة وطنية تضم الأصناف المشمولة بنطاق المعاهدة؛   •  

ــل          •   ــة نق ــدول الأخــرى في مختلــف مراحــل عملي ــضرورية إلى ال ــائق ال ــع الوث ــديم جمي تق
 الأسلحة؛

إنشاء الآليات القوية والفعالة لمنع الفـساد في سـياق نقـل الأسـلحة ومعاقبـة المـسؤولين                    •  
 .عنه

م باتخـاذ جميـع التـدابير الـضرورية     لـزَ وترى كوستاريكا أن الدول الأطـراف ينبغـي أن تُ       
 . فحسب بل وجميع عمليات النقل المشمولة بنطاق المعاهدةالصادرات لمراقبة لا 

  
 حفظ السجلات والإبلاغ والشفافية     

ــشفافي         ــلاغ وال ــسجلات والإب ــظ ال ــاول حف ــام تتن ــتاريكا إدراج أحك ــد كوس ة في تؤي
المعاهدة، منها ما ينص علـى ضـرورة تقـديم الـدول الأطـراف تقـارير وطنيـة مفـصلة عـن جميـع              

 .  للمعاهدةتطبيقاًنفذة عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية والأنشطة الم

الغُفْـل   تـه في ورق الـتي أوردهـا الـرئيس       مة  وترى كوستاريكا أن جميع الأحكام غير الملزِ        
لإبلاغ ينبغي أن تكون أحكاما ملزمة، وأن جميع التقـارير الـواردة مـن               حفظ السجلات وا   عن

الدول الأطراف يجب أن تكون في متناول الجمهور، وأن السجلات ينبغـي الاحتفـاظ بهـا لمـدة                 
 .  عاما٢٠لا تقل عن 
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 الإنفاذ     

ــتاريكا الأحكــام      ــد كوس ــاذ  تؤي ــة بالإنف ــواردة في المتعلق ــة الال ــدها   ورق ــتي أع ــل ال الغُفْ
ــشريعية       ا ــات الت ــدول الأطــراف الآلي ــها علــى ضــرورة إرســاء ال ــا يــنص من ــرئيس، وخاصــة م ل

ــاذ القـــوانين مـــع وضـــع    ــزاءاتوالقـــضائية وآليـــات إنفـ ــة  لمعاقبـــة  الجـ انتـــهاك القـــوانين الوطنيـ
 . الصلة ذات

  
 وحدة دعم التنفيذ     

وحــدة إنـشاء  صدد بــالـتي أعــدها الـرئيس    الغُفــلورقـة  التؤيـد كوســتاريكا مـا جــاء في     
وتؤدي الوحدة أي مهام تعتبر ضرورية لدعم تنفيذ المعاهدة، بما في ذلـك العمـل        . لدعم التنفيذ 

كوديع للتقارير الوطنية ومساعدة جمعية الـدول الأطـراف علـى تأديـة وظائفهـا، والقيـام بـدور                   
 .عروض وطلبات المساعدة، والترويج لعالمية المعاهدةلتبادل المركز 

  
 لدولي والمساعدة الدوليةالتعاون ا  - سابعا   

التعـاون  صدد الـرئيس ب ـ الغُفل التي أعـدها  ورقة التؤيد كوستاريكا الأحكام الواردة في    
الدولي بما في ذلك تبادل المعلومات والتعاون في سياق إنفاذ القانون وتـوفير المـساعدة القانونيـة                

 .المتبادلة

ــد كوســتاريكا     ــضا وتؤي ــواردة في  أي ــة الالأحكــام ال ــل لالورق ــديم   غُف ــشأن تق ــرئيس ب ل
عـرض  ما يتعلـق ب   المساعدة الدولية لتعزيز القدرات الوطنية من أجل تنفيذ المعاهدة، بما في ذلك             

ونــرى أيــضا أن المعاهــدة ينبغــي أن تــورد . المــساعدة التقنيــة والقانونيــة والماديــة والماليــة وتلقيهــا
 .إشارات إلى تشجيع تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات

  
 تاميةالخحكام الأ  -  ثامنا  

لغُفْـل الـتي أعـدها    ورقة اال في كما وردتتؤيد كوستاريكا الأحكام الختامية للمعاهدة       
 بمــا فيهــا الأحكــام المتعلقــة بإنــشاء جمعيــة للــدول الأطــراف وعقــد مــؤتمر لاســتعراض   ،لــرئيسا

 . المعاهدة كل خمس سنوات

نفاذ ينبغي ألا يتوقـف علـى أي بلـد          وترى كوستاريكا أيضا أن دخول المعاهدة حيز ال         
 دولـة طرفـا عليهـا       ٣٠من البلـدان، بـل الواجـب أن يـستند إلى تـصديق              معينة  بعينه أو مجموعة    

 . وهو الحد الأدنى المطلوب لضمان تفعيل النظام
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وترى كوستاريكا أنه ينبغي ألا يُسمح بإبداء تحفظات لا تتفـق مـع موضـوع المعاهـدة                   
إيــراد أحكــام واضــحة وفعالــة لتــسوية  ضروري الفعــال، وأنــه مــن ال ــوتنفيــذها الغــرض منــها و

ــة الاحتكــام إلى طــرف ثالــث      ــا في ذلــك إمكاني ــة مــستقل المنازعــات بم ــتعالفي حال حــل في ر ث
 .المنازعات

  
 المعاهدةالتي ستغطيها المعاملات والأنشطة   - تاسعا   

ف لفظـة   يس، وفيـه تعـرَّ    الـرئ الغُفل المقدمـة مـن      ورقة  التؤيد كوستاريكا المرفق الملحق ب      
 على أنها تشمل استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها وإعادة تصديرها ونقلـها المؤقـت              “نقل”

وإعادة شحنها ومرورها العـابر وإيـصالها وتأجيرهـا وإعارتهـا وهبتـها، كمـا تـشمل نقـل صـك                     
قلــيم وطــني ملكيــة المعــدات أو نقــل الــسيطرة عليهــا إلى جانــب الحركــة الماديــة للمعــدات إلى إ  

ــه أو ــة ونقـــل    . منـ ــة أجنبيـ ويـــشير المرفـــق أيـــضا إلى السمـــسرة والتـــصنيع بتـــرخيص مـــن جهـ
 . التكنولوجيا

ــتاريكا    ــ وتوصــي كوس ــة     أب ــضة لكفال ــساعدة والمقاي ــات للم ــدة ترتيب ــضمن المعاه ن تت
تعلـق   المساعدة التقنية أو التدريب التقني فيما ي       المعاهدة توفير وينبغي أن تتناول    . تنفيذها الفعال 

ويـتعين أن تـشير أيـضا إلى الخـدمات     . بالأصناف الخاضعة لأحكامهـا، أو صـيانتها أو تطويرهـا     
 .ويل النقل الدولي والتأمين عليهالمساعدة مثل تم

المعاهــدة علــى جميــع عمليــات النقــل الــدولي أحكــام وتوصــي كوســتاريكا بــأن تنطبــق   
  المؤسـسات  هـا أو  ءوكلا وأف  الـدول الأطـرا   ه الـتي قـد تـشمل        بصرف النظـر عـن هويـة أطراف ـ       
 .لدول أو الأفرادغير التابعة لالتجارية أو المجموعات المنظمة 

ــرى كوســتاريكا    ــستعمل     أن  وت ــرئيس ت ــن ال ــة م ــل المقدم ــة الغُف ــواع  الورق لوصــف أن
ففـي الجـزء   . يشوبها الغمـوض التي  المعاملات أو الأنشطة المشمولة بالمعاهدة بعض المصطلحات        

 الاسـتيراد والتـصدير في حـين أن   لفظـتي   و“نقـل ”كلمـة  هنـاك تمييـزا بـين    ن رابعا مـثلا، يبـدو أ    
وكل أوجه اللـبس هـذه تـستلزم إيـضاحا          . تشمل النشاطين البادي حسب ما يرد في المرفق أنها        

 .عاهدة ليكون شاملا قدر الإمكانلكفالة توسيع نطاق الم
  

 خاتمة  -  عاشرا  

الـسعي إلى   اءة في المـؤتمر علـى أسـاس         لبن ـّمجددا التزامهـا بالمـشاركة ا      تؤكد كوستاريكا   
مــن ذلــك المنطلــق، و. حــسن النيــة والــشفافيةدأيّ ووفقــا لمبــ) كمــا ســبق تعريفــه(توافــق الآراء 

حـق الـنقض وأنـه لـيس هـدفا في حـد            نطوي ضمنا على    أن توافق الآراء لا ي    تدرك كوستاريكا   
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ة وعالميـة تـنظم تجـارة الأسـلحة          بل هو أداة قيِّمة لمساعدة الـدول علـى إبـرام معاهـدة قوي ـ              ،ذاته
 .لدولي وتحقق مكاسب إنسانية هامةالقانون افتعزز بذلك 

    
 اـكوب    

  ]بالإسبانية: الأصــل[
  ]٢٠١٢مارس / آذار٢٩[

  
 الديباجة  -  أولا  

تجـار غـير المـشروع بالأسـلحة التقليديـة وتحـول            ذ تعرب عن بـالغ القلـق مـن جـراء الا           إ  
 ؛عة في الكثير من مناطق العالممسارها إلى الأسواق غير المشرو

تقتــضي وإذ تقـر بمــا للـدول مــن مـصالح سياســية واقتـصادية وقانونيــة وأمنيـة مــشروعة        
 ؛استيراد الأسلحة التقليدية والأصناف ذات الصلة وتصديرها ونقلها

ــ   ــوإذ تـ ــع الاسلم بـ ــشروع   ضرورة منـ ــير المـ ــار غـ ــه   بتجـ ــة ومكافحتـ ــلحة التقليديـ الأسـ
 ؛عليه والقضاء

ــ   المــسؤولية الأساســية عــن تنظــيم ومراقبــة اســتيراد الأســلحة التقليديــة        رك أن دوإذ ت
 ؛على عاتق الدولتقع وتصديرها ونقلها 

لنقــل الــداخلي للأســلحة   البــت في ســبل تنظــيم ا  وإذ تقــر بحــق الــدول الــسيادي في      
 .ضوابط للملكية الخاصة للأسلحة التقليديةوإنفاذ وبضرورة وضع 

  
 المبادئ  -  ثانيا  

 مـن   ٥١كيد مجددا على الحق الطبيعـي للـدول في الـدفاع عـن الـنفس وفقـا للمـادة                    التأ  
 ؛ميثاق الأمم المتحدة

التأكيـــد مجـــددا علـــى حـــق الـــدول الـــسيادي في اقتنـــاء وتـــصنيع الأســـلحة التقليديـــة     
ــنفس ول       ــن الـ ــشروع عـ ــدفاع المـ ــراض الـ ــا لأغـ ــاظ بهـ ــتيرادها والاحتفـ ــصديرها واسـ ــة وتـ تلبيـ

 لاحتياجات الأمنية؛ا

ســة في ميثــاق الأمــم المتحــدة ومنــها  المكرّوالمبــادئاحتــرام القــانون الــدولي والأهــداف   
الاستقلال الـسياسي، والتـسوية الـسلمية       أو  المساواة في السيادة بين الدول، والسلامة الإقليمية        

اسـتعمال القـوة   عـدم   التدخل في الشؤون الداخلية للدول، و والامتناع عن للمنازعات الدولية،   
 ؛تهديد باستعمالهاأو ال
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التأكيــد مجــددا علــى حــق جميــع الــشعوب في تقريــر المــصير بحريــة، مــع مراعــاة الحالــة      
الخاصة للشعوب الخاضـعة للـسيطرة الاسـتعمارية أو غـير ذلـك مـن أشـكال الـسيطرة الأجنبيـة                     

الاحتلال الأجنبي، والتسليم بحق الشعوب في اتخـاذ أي إجـراء مـشروع، وفقـا لميثـاق الأمـم                    أو
ولا يجـوز أن يـؤوَل ذلـك    . لمتحدة، لإعمال حقها، الـذي لا يقبـل التـصرف، في تقريـر المـصير              ا

على أنه يرخص بأي عمل أو يشجع على أي عمل من شـأنه أن يمـزق أو يخـل جزئيـا أو كليـا               
ا تهبالسلامة الإقليمية أو الوحـدة الـسياسية للـدول المـستقلة ذات الـسيادة الـتي تلتـزم في تـصرفا                    

  الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها بنفسها؛ مبدأ تساوي

ــة داخــل          ــة الوطني ــداخلي للأســلحة والملكي ــل ال ــدول في تنظــيم النق ــراف بحــق ال الاعت
فق عليه في الـدورة الاسـتثنائية       إقليمها دون المساس بأولوية نزع السلاح النووي على نحو ما اتُ          

 ؛ ١٩٧٨ في عام الأولى التي كرستها الجمعية العامة لترع السلاح

ستعاض بهـا عـن الأنظمـة الوطنيـة لمراقبـة عمليـات             التسليم بـأن المعاهـدة لا يمكـن أن ي ـُ           
 ؛ بل هي مكمِّلة لهانقل الأسلحة التقليدية

ــدولي      ــاون ال ــز التع ــع الا   تعزي ــن أجــل من ــة م ــساعدة الدولي ــشروع في   والم تجــار غــير الم
 .الأسلحة التقليدية ومكافحته والقضاء عليه

  
 الأهداف والمقاصد  -  اثالث  

وضع المعايير العامة التي تسمح للدول كافة بتنفيذ عمليات استيراد الأسـلحة التقليديـة              
 وتصديرها ونقلها على نحو منظم ودون المساس بمصالح أمنها الوطني؛

 المتعلقــة بــالحق ٥١  الـــم المتحــدة بمــا في ذلــك أحكــام مادتــهمــالاحتــرام التــام لميثــاق الأ  
  الدفاع عن النفس؛المشروع في

تجــار غــير المــشروع في الأســلحة التقليديــة وأنــشطة السمــسرة والنقــل غـــير         منــع الا   
 المشروعة المتصلة بها؛

ــساعدة الدولي ــ    ــز الم ــع الا   تعزي ــن أجــل من ــدولي م ــاون ال ــشروع في   ة والتع تجــار غــير الم
 الأسلحة التقليدية ومكافحته والقضاء عليه؛

 لى الجهات من غير الدول؛ حظر نقل الأسلحة التقليدية إ  

مراقبــة التجــارة المــشروعة في    مقــصورا علــى    المعاهــدة  موضــوع لا يجــوز أن يكــون    
لا يجـوز   . تجـار غـير المـشروع      يشمل المساهمة في القضاء على الا      الأسلحة التقليدية بل ينبغي أن    

 أن تكون أحكام المعاهدة انتقائية ولا تمييزية؛ 
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 .الحلول محلهابة عمليات نقل الأسلحة التقليدية دون إكمال الأنظمة الوطنية لمراق  
  

 النطاق  -  رابعا  

ينبغي أن يشمل نطاق المعاهدة جميع الأسـلحة التقليديـة، ولا سـيما أنواعهـا الأحـدث                   
 .والأكثر تطورا التي تتزايد قدرتها التدميرية يوما بعد يوم

ــالنظر إلى     الــذخائر والمتفجــرات  إخــضاع التوصــل إلى توافــق في الآراء بــشأن   تعثــرب
عبئــا كــبيرا مثل فإدراجهــا فيهــا ســي . في نطاقهــاألا يُــدرج الــصنفان ، ينبغــي لأحكــام المعاهــدة

عملية تحول دون تطبيق المعاهدة مما قد يحولها إلى صـك غـير فعـال لا تتـوافر               قبات  وسيشكل ع 
 .له مقومات البقاء

ــات الموأجــزاء الألمعاهــدة شمل اينبغــي ألا ت ــ   ــات تكنو، أوكون  الأســلحة ونظــم  لوجي
 أو أي منتجات ذات استخدام مزدوج وذلك حتى لا يشكل ذلـك عائقـا               ،معداتها والأسلحة أ 

 .يعرقل تنفيذ المعاهدة في التطبيقات المدنية ذات الأغراض السلمية والمشروعة

 .عمليات نقل الأسلحة التقليدية في داخل الدولةعلى المعاهدة طبق أحكام لا تن  

 بالمعاملات أو الأنشطة المـشمولة بالمعاهـدة، انظـر مزيـدا مـن المعلومـات في                 فيما يتعلق   
 . أدناهالجزء تاسعا

  
 المعايير والبارامترات  -  خامسا  

حترم مبادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة ومقاصـده بـشكل تـام في جميـع الأحكـام         يجب أن تُ    
 . بارامتراتالمنصوص عليها في المعاهدة، بما فيها تلك المتصلة بالمعايير وال

ــايير     لا   ــة، ولا أن تـــستند إلى معـ ــة أو تمييزيـ ــدة انتقائيـ ــام المعاهـ يجـــوز أن تكـــون أحكـ
بارامترات للرقابة تخـضع للأهـواء ويمكـن لـبعض الـدول الالتفـاف عليهـا مـن أجـل التـرويج                       أو

ولا يجوز أيضا أن تخـل بحـق الـدفاع المـشروع عـن              . لأغراض سياسية وأمنية تضر بدول أخرى     
 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك حــق الــدول في   ٥١لمنــصوص عليــه في المــادة  الــنفس ا

 . الأسلحة التي تحتاجها لضمان أمنها الوطنيالحصول على

ــشفافية والوضــوح        ينبغــي أن تــستوفي المعــايير الحــد الأدنى مــن شــروط الموضــوعية وال
 . واستحالة التلاعب بهاوإمكانية التنبؤ بها

تحـول دون اتخـاذ   عاهدة تعريفا واضحا للمعايير والبارامترات بحيـث  يجب أن تتضمن الم   
 . انتقامية ضد دول أخرى لا تتفق معها في السياسات أو المواقفتدابيرلدول ا
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انتــهاكات القــانون الإنــساني الــدولي أو القــانون الــدولي  المتوخــاة ذات الــصلة بالمعــايير   
أي درج  ي ـُترات التنميـة المـستدامة ينبغـي ألا         الفـساد وبـارام   وقـوع   لحقوق الإنـسان أو بمخـاطر       

 .في المعاهدة لأنه من المعروف عنها سهولة التلاعب بها ولخضوعها لأطر قانونية مختلفةمنها 

ــاليم الخاضــعة          ــن الأق ــة م ــل الأســلحة التقليدي ــرخيص بنق ــدول الأطــراف الت ــرفض ال ت
 . من غير الدولجهةًالمنقولة لحة لولايتها أو إلى تلك الأقاليم أو عبرها، إذا كان متلقي الأس

  
 التنفيذ  -  سادسا  

تُنفذ أحكام هذه المعاهدة على نحو لا يعطل حق الدول الأطراف في الـدفاع المـشروع      
 .عن النفس

ــات نقــل الأســلحة         ــة عملي ــة لمراقب لا يجــوز الاستعاضــة بالمعاهــدة عــن الأنظمــة الوطني
 ؛، بل هي مكملة لتلك الأنظمةالتقليدية

ــي    ــلحة        ينبغ ــدنيين الأس ــتلاك الم ــة لام ــة ضــوابط فعال ــة الوطني ــة المراقب ــشمل أنظم أن ت
 .تصدير الأسلحة واستيرادها ونقلهابتصريح الترخيص أو للو

ــاليم الخاضــعة          ــن الأق ــة م ــل الأســلحة التقليدي ــرخيص بنق ــدول الأطــراف الت ــرفض ال ت
 .غير الدول من جهةًنقولة الملولايتها أو إلى تلك الأقاليم أو عبرها، إذا كان متلقي الأسلحة 

 التوجيهيـة المنظمـة لعمليـات النقـل         المبادئتحترم الدول الأطراف في تنفيذها للمعاهدة         
  .الدولي للأسلحة التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة

 حفظ السجلات والإبلاغ والشفافية  •  

نها أن تعرض للخطر الأمن الـوطني       ينبغي ألا تنص المعاهدة على آليات للإبلاغ من شأ          
 .للدول

 تنفيذ المعاهـدة آليـات طوعيـة تراعـي مـصالح            عنينبغي أن تكون آليات تقديم التقارير         
 .الأمن الوطني للدول

 .المعاملات هي المصدر المشروع للمعلوماتالأطراف المعنية بالدول   

 وحدة دعم التنفيذ  •  

 .شاتتحتاج هذه المسألة إلى مزيد من المناق  
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ــة وألا يتجــاوز     ؤدي ينبغــي أن ت ــ   ــشاؤها الوظــائف الأساســية للأمان ــع إن الوحــدة المزم
 تخولهـا الإشـراف     صـلاحيات توكـل إليهـا     لا يجـوز أن     هيكلها الحـد الأدنى مـن الاحتياجـات، و        

 .  أو التقييم أو التمثيلالتنقيحالتفتيش أو  أو

 . الدولاتق عأعباء مالية علىوقوع إنشاء الوحدة ستتبع  يلاأب يج  
  

 التعاون الدولي والمساعدة الدولية  -  سابعا  

 .التعاون الدولي والمساعدة الدولية أمران أساسيان بالنسبة للتنفيذ التام للمعاهدة  

يــتعين علــى الــدول والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة القــادرة علــى التعــاون وعلــى تقــديم   
علـى طلـب الـدول المهتمـة ودون فـرض أي      المساعدة على الصعيد الدولي أن تقوم بـذلك بنـاء       
 .شروط، ويشمل ذلك توفير المساعدة التقنية والمالية

 وإلى  ، القـدرات وتـدريب المـوظفين      بنـاء ينبغي أن توجه جهود التعاون والمـساعدة إلى           
 ، ونقـل التكنولوجيـا    ، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة    ،تبادل الخبرات في مجال تطبيق المعاهدة     

 .تعاون في مجال الرقابة الجمركيةوال

تجـار  ذ برامج توعيـة الجمهـور بمـشاكل الا    ينبغي أن تقدم الدول المساعدة من أجل تنفي         
 .الأسلحة التقليدية وعواقبهبغير المشروع 

المعاهدة بما لا يضع العراقيل في طريـق التطـور الاقتـصادي والتكنولـوجي             أحكام  تطبق    
ذريعة لفرض تدابير انفراديـة منافيـة لأحكـام القـانون            المعاهدة   ذز اتخا وللدول الأطراف، ولا يج   

 .الدولي وميثاق الأمم المتحدة
  

 تامية الخحكام الأ  -  ثامنا  

يجـــب ضـــمان الحـــق في إجـــراء تعـــديلات علـــى المعاهـــدة وإبـــداء التحفظـــات بـــشأنها   
 .والانسحاب منها

 بدء نفاذ المعاهدة  •  

الـدول  كـبرى   الـدول الأطـراف فيهـا       كـون ضـمن     ، ينبغـي أن ت    المعاهـدة لضمان فعالية     
 . لهارةوالمصدِّ المنتجة للأسلحة التقليدية

كــبرى  دولــة منــها ٦٠ولبــدء نفــاذ المعاهــدة، ينبغــي أن يــصدق عليهــا مــا لا يقــل عــن   
 .لهارة والمصدِّ الدول المنتجة للأسلحة التقليدية
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 المعاهدةالتي ستغطيها  الأنشطةالمعاملات أو   -  تاسعا  

مراقبـة   المعاهـدة بوضـوح ضـمن المعـاملات أو الأنـشطة الخاضـعة لل              تُدرَج في نبغي أن   ي  
 . تصدير الأسلحة التقليدية واستيرادها ونقلها: الأنشطةُ التالية

ــي ألا    ــدرج ينبغ ــشطة الخاضــعة لل  يُ ــقمراضــمن الأن ــدة ة بموجــب أحكــام ب ــلُ المعاه  نق
ن ذلك من شأنه إعاقـة تطبيقاتهـا المتعـددة          التكنولوجيا أو المعدات ذات الاستخدام المزدوج، لأ      
 .في المجال المدني وبالتالي عرقلة التقدم في البلدان النامية

    
 لدانمرك ا    

  ]نكليزيـةبالإ: لالأصـ[
 ]٢٠١٢مارس /آذار ٣٠[

  
تقرير اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بـإبرام معاهـدة              استجابة لما ورد في       

 .قدم آراءها بشأن عناصر المعاهدة يسر الدانمرك أن تتجارة الأسلحة،

 عمليـة التفـاوض    طـوال تؤيد الدانمرك تمام التأييـد الآراء الـتي عرضـها الاتحـاد الأوروبي                
 .  الذي قدمه الاتحاد الأوروبي استجابة لتقرير اللجنة التحضيريةبشأن المعاهدة، وكذلك الردّ

 ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ١٤المؤرخـة   والـرئيس    أعـدها    الغُفل التي ورقة  الوترى الدانمرك أن      
  الأعـضاء والمـداولاتِ   الـتي أعربـت عنـها الـدولُ    مـراع للتفاصـيل الآراءَ    وتعكس على نحو جيد     

 متينـــا يُـــسترشد بـــه في أساســا وهـــي بـــذلك تـــوفر .  اللجنـــة التحــضيرية دوراتُالــتي شـــهدتها  
 . يهيول/المفاوضات المقبلة التي سيعقدها المؤتمر في شهر تموز

يوليـه  /عاهدة ونتطلع لانعقـاد المـؤتمر في تمـوز         الم ونحن نؤيد بشدة عملية التفاوض بشأن       
ــرام معاهــدة شــاملة     ــشأن إب ــة التوصــل إلى اتفــاق ب ــنظم عمليــاتِ ومحكمــةبغي ــدولي   ت  النقــل ال

 مـع اقترانهـا   معـايير قويـة تـنظم التـرخيص بالتـصدير،           وترسـي   أنواعهـا    بجميع   للأسلحة التقليدية 
 .  حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولييراعيز بعد معزّأيضا ب

  
 الأهداف والمقاصد     

تـرى الـدانمرك أن الهـدف العـام لمعاهـدة تجـارة الأسـلحة هـو وضـع صـك دولي شـامل              
وملزم يوفر إطارا تنظيميا ينص على أعلى المعـايير الدوليـة الموحـدة فيمـا يتعلـق بنقـل الأسـلحة                     

عديـدة تتفـاقم    مسلحة  نزاعاتٍ  وإضافة إلى ذلك وبالنظر إلى أن       . الدوليالتقليدية على الصعيد    
ونقلـها   المؤديـة إلى زعزعـة الاسـتقرار         كـديس الأسـلحة   ا بسبب عمليـات ت    ل أمده وويطحدتها  
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تجـار غـير المـشروع      ة منـع الا   يأهدافها الرئيس تشمل ضمن   غير المشروع، فإن المعاهدة ينبغي أن       
ي يؤدي إلى غياب الأمن وتفـشي الفقـر والمعانـاة البـشرية بمـا في                الأسلحة الذ بأو غير المسؤول    

وتحقيقـا لـذلك، ينبغـي      .  القانون الإنـساني الـدولي وحقـوق الإنـسان         اتذلك من خلال انتهاك   
لأسـلحة   الـدولي ل   نقـل ال ينص على ضمان عدم مـساس عمليـات          ا محوري ا المعاهدة هدف  توردأن  

 . دولية والإقليمية والوطنيةبالسلام والأمن والاستقرار على الصعد ال
  

 النطاق     

بالنـسبة  و.  المختلفـة  ينبغي أن تشمل المعاهـدة أكـبر قـدر ممكـن مـن الأسـلحة التقليديـة                  
 إلى وصـــف عـــام للأســـلحة إشـــاراتٍالمعاهـــدة غـــي أن تتـــضمن نبالأصـــناف، يتلـــك لأنـــواع 

ــة لأغــراض الاســتخدام العــسكري المنتجــات المــصنعة أو المعدّ( ــرا). ل ــر ويمكــن إي د وصــف أكث
 .تفصيلا في مرفق يلحق بالمعاهدة

 والألغام والقنابل اليدويـة     درج في نطاق المعاهدة القنابلُ    وعلى سبيل المثال، ينبغي أن تُ       
 بأنواعهـا   تـشمل الـذخائر   الـذخائر  وذلـك مـن خـلال إشـارة عامـة إلى     ،والمتفجرات العـسكرية  

 .المختلفة

فالــصادرات الدانمركيــة . و مــصدِّريها أوالــدانمرك ليــست مــن كبــار منتجــي الأســلحة   
.  تجميعها وإكمال صنعها في بلـدان أخـرى        يتعينحة التي   لتتألف في معظمها من مكونات الأس     

 أهمية كبرى على ضرورة تغطية المعاهدة لأكبر قدر ممكن مـن الأسـلحة التقليديـة               نعلقلذلك  و
لـة لأغـراض     المـصنعة أو المعدّ    نتجـات والمكونـات وتكنولوجيـا الم    جـزاء   الأ، بمـا في ذلـك       المختلفة

 .الاستخدام العسكري

 ضـمن نطـاق المعاهـدة    الخفيفة ةوالأسلحوكذلك نؤيد بشدة إدراج الأسلحة الصغيرة    
 . لا غنى عنه لتحقيق المقاصد الإنسانية للمعاهدةاًلكون ذلك أمر

 ة ورياضــصــيد الحيوانــاتوينبغــي أن تــشمل المعاهــدة الأســلحة الناريــة المــستخدمة في   
أسباب معقولـة للتمييـز بـين نقـل الآلاف مـن بنـادق              من الجائز أن تكون هناك      ه  غير أن الرماية،  

الصيد مثلا إلى تاجر من تجار الأسلحة في بلد أجنبي وبين التصدير المؤقـت لبندقيـة للاسـتعمال                  
ويـذكر  . أن تعكس أحكـام المعاهـدة ذلـك الأمـر         ب  ويج.  الإجازة لقضاءالشخصي أثناء رحلة    

 على ذلك أن بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتهـا والـذخيرة              كمثال
ل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر             تجار بها بصورة غير مشروعة المكمِّ ـ     والا

الوطنيــة يــنص في أحكامــه المتعلقــة بالــشروط العامــة لأنظمــة التــرخيص أو التــصريح بالتــصدير   
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د والمرور العـابر علـى أن الـدول الأطـراف يجـوز لهـا اعتمـاد إجـراءات مبـسطة بـشأن                       والاستيرا
 .الاستيراد والتصدير المؤقتين لأغراض مشروعة يمكن التحقق منها مثل الصيد ورياضة الرماية

وينبغــي أن يــشمل نطــاق المعاهــدة التــصدير وإعــادة التــصدير والمــرور العــابر وإعــادة       
وقــد تكــون هنــاك حاجــة مــع ذلــك للنظــر في أحكــام مختلفــة  . ادالــشحن والسمــسرة والاســتير

فمن غـير المـرجح مـثلا أن    .  مختلفة من الأنشطة يمكن أن تكون مشمولة بالمعاهدة     اًتتناول أنواع 
أو حـتى  ذات نفـع  تكون البـارامترات والمعـايير المتفـق عليهـا لتنظـيم إصـدار تـراخيص التـصدير                

ويـبين ذلـك الحاجـة إلى النظـر بتـأن في تحديـد              . ادذات صلة بموضوع إصدار تـراخيص الاسـتير       
 .الأنشطةكل نشاط من نطبق على التي تالأحكام 

  
 المعايير والبارامترات    

ــيمٍ           ــلحة لتقي ــدولي للأس ــل ال ــدة ضــمان خــضوع النق ــسية للمعاه ــداف الرئي ــن الأه  م
ينبغـي أن   و. لأسـلحة التقليديـة   لنقـل   بأي  ترخيص  ال الوطني قبل    المستوىجرى على   للمخاطر يُ 

حقـوق الإنـسان   صدى لمـسائل  ت ـي ا معـزز بعـداً لى معـايير قويـة وطموحـة تـشمل        إ التقيـيم    يستند
وفي هـذا الـصدد، يجـب رفـض مـنح التـراخيص بنقـل الأسـلحة إذا                  . والقانون الإنـساني الـدولي    

أن يــساهم النقــل أو يــستخدم في ارتكــاب انتــهاكات للقــانون الإنــساني  في تــبين وجــود خطــر 
ــدولي وال ــتراع أو أعمــال العنــف     ال ــؤدي إلى تفــاقم ال ــدولي لحقــوق الإنــسان، أو أن ي قــانون ال

رفض طلـب التـرخيص إذا كـان النقـل لا يمتثـل              إضافة إلى ذلك  ويجب  . المسلح في البلد المتلقي   
تمام الامتثال للالتزامات القانونية الواقعة على عاتق الدولة الطرف، بما في ذلك قـرارات مجلـس                 

 . لةالأمن ذات الص

وعــلاوة علــى ذلــك ينبغــي أن تــدرج المعــايير التاليــة في التقييمــات الــتي تجريهــا الــدول     
مخاطر النقل غير القانوني للأسلحة واقتنـاء الإرهـابيين للأسـلحة،           : الأطراف لطلبات التراخيص  

واحتمال تحويل مسار الأسلحة أو إعادة تـصديرها بمـا لم يـسبق التـرخيص بـه، ومـدى احتـرام                     
علـى الاسـتقرار في   الأسـلحة  المتلقيـة لالتزاماتهـا وواجباتهـا الدوليـة، والأثـر المحتمـل لنقـل        الدولة  

 . الإقليميالصعيدوعلى الاستقرار على ) بما في ذلك تنميته المستدامة(البلد المتلقي 
  

 التنفيذ    

 يكفـل    كـل دولـة طـرف نظامـاً        يقضي بضرورة إرسـاء    ينبغي أن تنشئ المعاهدة التزاماً      
م لــزَأن تُولــذلك ينبغــي . يــة مراقبتــها لجميــع عمليــات نقــل الأصــناف المــشمولة بالمعاهــدةإمكان

 .دارية اللازمة لتنفيذ المعاهدةالدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية والإ
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ــسم          ــراخيص يت ــشاء نظــام وطــني لمــنح الت ــسياق إن ومــن العناصــر الأساســية في هــذا ال
 ينبغي أن تتـضمن المعاهـدة التزامـات تقـضي بإنـشاء إطـار               ذلكوبناء على   . بالشفافية والفعالية 

ضمان خضوع جميع عمليات نقل الأسلحة على الـصعيد الـدولي لتقيـيم           لوطني لمنح التراخيص    
ــة ترخيــصها مــن قبــل متــأن للمخــاطر و ــة المعني ينبغــي أن تكــون أنــشطة  و.  الــسلطات الحكومي

بـد أن    ولا. ضـعة لنظـام لمـنح التـراخيص        وإعادة الـشحن والسمـسرة خا       والمرور العابر  التصدير
في الدولـة المـصدِّرة     يكون الحصول على تـرخيص مـسبق صـادر عـن الـسلطات الوطنيـة المعنيـة                  

 .م كل الطلبات المتعلقة بتلك الأنشطة بمقارنتها بتلك المعاييروينبغي أن تقيَّ. شرطا إجباريا

 باتخــاذ التــدابير المناســبة   الأطــرافوفيمــا يتعلــق بالاســتيراد، ينبغــي أن تُلــزم الــدول        
الأسلحة المستوردة وبخاصة الأسـلحة الخطـيرة    مسار  لتمكينها من مراقبة الواردات ومنع تحويل       

 .والذخائرمثل الأسلحة النارية 
  

 الشفافية وحفظ السجلات     

ــدة           ــوطني للمعاه ــذ ال ــن ملامــح رصــد التنفي ــسيان م ــلاغ ملمحــان رئي ــشفافية والإب ال
كـون  توفي هـذا الـسياق، ينبغـي أن         . ل الأطراف للالتزامـات الواقعـة عليهـا       وكفالة امتثال الدو  

 فيمـــا يتعلـــق بـــالإبلاغ والتنفيـــذ وتبـــادل مـــاسترشد به يُـــالمبـــدأين اللـــذينالـــشفافية والمـــساءلة 
ناء علـى ذلـك،   بو. وينطبق ذلك على تنفيذ الدول الأطراف للمعاهدة وتطبيقها لها . المعلومات

 يلــزم الــدول الأطــراف بــالإبلاغ علــى نحــو منــتظم بتــراخيص   دة نــصٌينبغــي أن يــرد في المعاهــ
 . عها وقيمتهاانوأتها واتفاصيل عن وجهة الأصناف وكميتقديم التصدير، بما في ذلك 

.  حفظ السجلات ينبغي ربطها بنظام مـنح التـراخيص      اشتراطوالأحكام المنطوية على      
 التـراخيص الـتي تـصدرها الـسلطات         أن تنشئ المعاهدة التزامـا واضـحا بحفـظ سـجلات           وينبغي
 .الوطنية

  
 التعاون الدولي    

للتــرويج لعالميــة المعاهــدة وتنفيــذها التــام، ينبغــي أن تــدرج فيهــا أحكــام عــن التعــاون      
 .هاالدولي والمساعدة الدولية لمعاونة الدول الأطراف على تنفيذ
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 إكوادور     
  ]بالإسبانية: ــلالأص[

 ]٢٠١٢أبريل / نيسان٤[
  

  نطاقال    
، فمــن الــضروري أن  فعــالاه، إذا أريــد للمعاهــدة أن تكــون صــكا تــرى إكــوادور أن ــ  •  

 العناصــر الــسبعة الثابتــة الــواردة في ســجل الأمــم المتحــدة للأســلحة التقليديــة،   تــشمل
 مـــن جميـــع الأعـــيرة، والأجـــزاء  والـــذخائروالأســـلحة الـــصغيرة والأســـلحة الخفيفـــة،  

 مــع اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمكافحــة  ياًتــرى إكــوادور، تمــشكــذلك و. والمكونــات
تجـار بهـا    تصنيع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والا         

الجـزء الثـاني    (٢٠٠٧ في عـام  الـصادر عنـها   لـرد إكـوادور   بطريقة غير مشروعة ووفقاً  
تفجـرات والألغـام    ، أنه من الـضروري أيـضا النظـر في إضـافة الم            )A/62/278من الوثيقة   

  . انتهاكا للقانون الإنساني الدولي استخدامهاشكليالتي لا 
 أيضا في إدراج البيع والـشراء والنقـل والسمـسرة ضـمن             ضرورة النظر وترى إكوادور     •  

  .الأنشطة المشمولة بالمعاهدة
  

  المعايير    
  .لكي تكون المعاهدة صكا فعالا لا بد من أن تكون ذات طابع ملزم قانونا  
أن تشمل المعاهدة آليات أو إجراءات لمنع الإتجـار غـير المـشروع            من الضروري أيضا    و  

  .في الأسلحة أو مكافحته والقضاء عليه، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي
ينبغــي الــنص علــى الامتنــاع عــن البيــع في حالــة انتــهاك بلــد لحظــر التهديــد باســتعمال    
ــوة ــسلامة الإ  القـ ــد الـ ــتخدامها ضـ ــرى   أو اسـ ــة أخـ ــسياسي لأي دولـ ــتقلال الـ ــة أو الاسـ قليميـ
  ). ٢المادة (ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة  حسب

ينبغي أن تؤكد المعاهدة مجددا حق الدول في أن تحدد بحرية متطلبـات الـدفاع والأمـن                   
  .الخاصة بها
 أن  المعايير التي تنظر فيها الدول لدى البت في إمكانية منح ترخيص لعمليـة نقـل يجـب                  

يجـب  و. تكون معـايير موضـوعية وشـفافة ومتـسقة يمكـن التنبـؤ بهـا ولا تنطـوي علـى أي تمييـز                      
حـتى  لا يخـدم إلا مـصالحها    غـير متـسق  معاهدة بـشكل  ل ل للأسلحةرةتلافي تطبيق الدول المصدِّ   

بنــاء علــى ذلــك ينبغــي ألا تتــضمن المعاهــدة و. لا ينتــهي بهــا المطــاف كــأداة للــضغط الــسياسي
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 من قبيل الفساد المنهجي أو الحد مـن الفقـر        غير موضوعية تمدت من أحكام    معايير اس   
أو مستوى التنمية الاجتماعية أو انتـهاكات حقـوق الإنـسان، فيمـا عـدا الجـرائم المرتكبـة ضـد                

  . الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب التي تحددها الأمم المتحدة
رة والمـستوردة   سؤولية المشتركة بين البلـدان المـصدِّ      مبادئ المعاهدة الم  أن تتضمن   ينبغي    

  .وبلدان المرور العابر
ينبغي أن يشار إلى التزام الدول بتوخي الحـرص الـشديد والـدائم في المنـاطق الحدوديـة                    

. تجـار بهـا ونقلـها     ابة فعالة علـى تجـارة الأسـلحة والا        ومسؤوليتها عن ذلك حتى يمكن تطبيق رق      
ذات الحـدود    يجب وضع آليات لتبادل المعلومـات والتنـسيق بـين الـدول              ولاستيفاء هذا المعيار،  

  .لمناطق الحدوديةلفعالة المراقبة ال من أجل الإسهام في المشتركة
  

  التعاون الدولي    
نفيـذ معاهـدة    تـوافره شـرطا لت    تولي إكـوادور أهميـة خاصـة للتعـاون الـدولي الـذي يعـد                  

  . على النحو الملائمتجارة الأسلحة
ــ   ــادل المعلومــات       وينبغ ــسهل تب ــة ت ــى إرســاء آلي ــدول عل ــساعد ال ــاون أن ي ــذا التع ي له

تجـار غـير القـانوني؛    القـضاء علـى أنـشطة الا   :  وهـي والخبرات من أجل تحقيـق أهـداف المعاهـدة    
 المبيعــات غــير المــشروعة مــن جانــب تجــار الــسلاح؛ ومنــع عمليــات التحويــل     والكــشف عــن

تزييــف الوثــائق لأجــل شــراء وتــسجيل الــسلاح،  ة جريمــالمتعمــدة إلى مــشترين آخــرين؛ ومنــع  
رة؛ والتحقـق مـن     ؛ والاحتفاظ بالسجلات المناسبة للأسلحة المضبوطة أو المـصادَ        اوالمعاقبة عليه 

عمليات التوريد والتصدير؛ والحصول على المعلومات الأساسية بشأن الطـرق والـشبكات الـتي      
ــضالعة في الا  ــة الـ ــار تـــستخدمها المنظمـــات الإجراميـ ــزتجـ ــلحة؛ وتعزيـ ــدولي  بالأسـ ــاون الـ التعـ

  .  وتسهيلهمافيما يتعلق بتعقب الأسلحةالدولية المساعدة و
  

  التنفيذ    
ــا تتعلــق بإنــشاء ســلطة وطنيــة مكلفــة بمــنح     ينبغــي    أن تــنص المعاهــدة علــى معــايير دني

  .فظ السجلات ذات الصلةبحتراخيص الاستيراد والتصدير و
ــضا الــنص  و   ــىينبغــي أي ــهائيين    آليــات تكفــل  عل ــسليم الأســلحة إلى المــستخدمين الن ت

  .المرخص لهم
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ينبغــي الــنص علــى آليــة لتقــديم التقــارير الدوريــة عــن عمليــات الاســتيراد والتــصدير    و  
 الالتـزام، يجـب أن تؤخـذ في الاعتبـار الآليـات الدوليـة والإقليميـة ودون               الامتثال لهذ ول. المنفذة

  .فادي التكرار بلا داع وتشتيت الجهودالإقليمية القائمة في هذا المجال، وذلك لت
ينبغــي النظــر في إنــشاء وحــدة لــدعم التنفيــذ تكلــف بتــسهيل تبــادل المعلومــات بــين    و  

ولا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال أن تنــاط . الــدول وتيــسير تنــسيق عــروض التعــاون وطلباتــه
لوحـدة  شاء االمترتـب علـى إن ـ    ولتقلـيص العـبء المـالي       . تفتـيش للبوحدة دعم التنفيذ صلاحيات     

  .إلى أدنى حد، ينبغي النظر في إرساء هيكل مصغر داخل مكتب شؤون نزع السلاح
  

  أحكام عامة    
)  دولـة  ٦٠(ينبغي أن يبدأ نفاذ المعاهدة لدى توقيع وتـصديق عـدد كـاف مـن الـدول                    

ينبغي ألا يكـون هـذا العـدد مـن الـصغر بحيـث يجعـل مـن                  و. عليها بما يكفل عالميتها منذ البداية     
  من الكبر بحيث يعطي من الناحية العملية حـق الـنقض لبلـد             ولاعاهدة صكا ذا تطبيق محدود      الم

  . أو مجموعة من البلدانواحد
    

  فرنسا    
  ]بالفرنسية: الأصل[

  ]٢٠١٢مارس / آذار٢٩[
  مقدمة    

  .تؤيد فرنسا تأييدا تاما الإسهام المقدّم من الاتحاد الأوروبي  
ية في تجارة الأسلحة وتعتبر من كبار المصدِّرين علـى          وفرنسا هي أحد الأطراف الرئيس      

وهي تطبق سياسات مسؤولة وملزمة في مجـال مراقبـة تجـارة الأسـلحة وتتقيـد            . المستوى العالمي 
وفي إطــار الأمــم المتحــدة، تعمــل . بــشكل صــارم بالتزاماتهــا علــى الــصعيدين الإقليمــي والــدولي

 أجــل تنظــيم التجــارة الدوليــة في الأســلحة فرنــسا علــى اعتمــاد صــك شــامل وملــزم قانونــاً مــن
يوليــه / تمــوز١٤وتــرى فرنــسا أن الوثيقــة المقدمــة مــن رئاســة اللجنــة التحــضيرية في  . التقليديــة
ــة       ٢٠١١ ــها في مختلــف دورات اللجن ــتي تم الإعــراب عن ــة الآراء ال ــازا لمجموع ــوجزا ممت ــل م  تمث

ية للمـؤتمر المعـني بـإبرام معاهـدة تجـارة      وينبغي بناء على ذلك أن تُتَّخَذ وثيقة أساس ـ       . التحضيرية
  . ٢٠١٢يوليه /الأسلحة الذي سيُعقد في تموز
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وتهدف هذه المساهمة إلى إكمـال توضـيح المواقـف الـتي أعربـت عنـها فرنـسا في ردِّهـا                       
ــسان   ــة  ٢٠٠٧أبريــل /الموجّــه إلى الأمــين العــام في ني  وفي مــداخلاتها المختلفــة في دورات اللجن

  . التحضيرية
  

  الديباجة والمبادئ  -  أولا  
ترى فرنسا أنه يجب الإحالة إلى سياق وتاريخ العملية المتصلة بمعاهدة تجـارة الأسـلحة                 

  .وإلى عدم انتقائية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة
  

  الأهداف والمقاصد  - ثانيا   
تــرى فرنــسا أن الهــدف مــن المعاهــدة يجــب أن يكــون مزدوجــا بحيــث تــنظم أحكامهــا   

ويجـب  . روعة في الأسلحة التقليدية وتساهم في مكافحة الاتجـار غـير المـشروع بهـا              التجارة المش 
أن تدفع المعاهدة الدول إلى اعتماد قواعد للتصرف المسؤول والشفاف والمتناسـب فيمـا يتعلـق                

ويجــب أن يركــز هــذا الــصك القــانوني في المقــام الأول علــى تنظــيم   . بنقــل الأســلحة التقليديــة
  .على أن يتضمن أحكاما تجرِّم بعض الأنشطة غير المشروعةالتجارة القانونية 

ويجب أن تحمل المعاهدة المزمع إبرامها جميع الدول الأطراف على وضع آليات وطنيـة                
وهكـذا تـساهم المعاهـدة في الحـد مـن           . لمراقبة نقل الأسلحة تعتمـد علـى أعلـى المعـايير الممكنـة            

ــات نقــل الأس ــ   ــة بالاســتقرار لعملي ــار المخل ــتي يمكــن    الآث ــتراع أو ال ــاطق ال ــة إلى من لحة الموجَّهَ
  .استخدامها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو لانتهاك القانون الإنساني الدولي

ولتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن تنص المعاهـدة أيـضا علـى آليـات تعـاون ومـساعدة           
  .بين الدول

  
  النطاق  - ثالثا   

ة المزمع إبرامها طموحا وقـابلا للتنفيـذ في الوقـت      ينبغي أن يكون نطاق سريان المعاهد       
ويجـب أن تـرد     . نفسه، سواء تعلق الأمر بالأصناف أو بأنواع عمليات النقل الخاضعة للمراقبـة           

في مرفــق للمعاهــدة تعريفــات واضــحة ودقيقــة لتلــك الأصــناف والأنــشطة، وخاصــة إذا أريــد   
  .تيسير عمليات تحديث المعاهدة

لأصـناف واسـعا قـدر الإمكـان بحيـث يـشمل فئـات الأسـلحة                ويجب أن يكون نطاق ا      
الواردة في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية إلى جانب مكوناتها والتكنولوجيات المتـصلة             

  .ويجب أن يضم أيضا كتتمةٍ له الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر بأنواعها. بها
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ولإشــراك الــدول . ف نــوع النــشاط المعــني ويجــب أن تختلــف أســاليب المراقبــة بــاختلا   
المستوردة ودول المرور العابر وتحميلها المسؤولية، يجـب ألا تـؤدي معاهـدة تجـارة الأسـلحة إلى       
حدوث اختلال كبير في التوازن بين المطالب المفروضة على هذه الـدول وتلـك الـتي تقـع علـى              

إعـادة الـشحن   /ليـات المـرور العـابر     وينبغـي مـنح التـراخيص المـسبقة لعم        . عاتق الـدول المـصدِّرة    
. والسمـسرة اعتمــاداً علــى المعــايير الـتي وضــعتها المعاهــدة كمــا هـو الــشأن بالنــسبة للــصادرات   

فيما يتعلق بالواردات، فيجب أن تكون السلطات الإدارية علـى علـم بهـا ويجـب أن يكـون          أما
  .اً على معايير الأمن العام اعتماد- عندما لا تكون موجَّهة إلى هيئات حكومية - مرخَّصا بها

وأخيرا، ينبغي للمعاهدة المتوخى إبرامهـا أن تأخـذ بعـين الاعتبـار الإجـراءات المبـسَّطة                   
ومــن أجــل الحفــاظ علــى صــرامة وفعاليــة  . والإعفــاءات المعمــول بهــا في معظــم آليــات المراقبــة 

لــى عمليــات مــستوى المراقبــة، يجــب أن يقتــصر اســتخدام الــدول الأطــراف لهــذه الإجــراءات ع
علــى ســبيل المثــال النقــل المؤقــت لأغــراض قانونيــة يمكــن التحقــق منــها،  (النقــل غــير الحــساسة 

أو أن تـتم المراقبـة في إطـار    ) والنقل إلى الوحدات العسكرية المنتشرة في الخارج، ومـا إلى ذلـك         
  .اتفاقات إقليمية أو ثنائية عندما لا تتعارض هذه الاتفاقات مع أهداف المعاهدة

  
  المعايير والبارامترات  - رابعا   

ــرور          ــصدير والم ــراخيص الت ــى ت ــات الحــصول عل ــدول الأطــراف طلب ــيِّم ال يجــب أن تق
وفي هــذا الــصدد، . إعــادة الــشحن والسمــسرة علــى أســاس المعــايير المحــدّدة في المعاهــدة /العــابر

القـانون الإنـساني   ينبغي منح الأولوية لتقيد الدول بالتزاماتها الدولية، واحترام حقوق الإنسان و 
الدولي، والحفاظ على السلام والأمن والاسـتقرار علـى الـصعيد الإقليمـي، والتحـسب لمخـاطر                 

ويجب أيضا مراعـاة أثـر نقـل الأسـلحة علـى التنميـة الاقتـصادية                . تحويل مسار الأسلحة المنقولة   
  . والاجتماعية في الدول المتلقية لهذه الأسلحة

  
  التنفيذ  - خامسا   

 المعاهدة على المستوى الوطني في المقـام الأول إذ أن اتخـاذ القـرارات بـشأن                 يجب تنفيذ   
وبموجب المعاهدة، يتعين على الدول إنـشاء آليـات وطنيـة           . نقل الأسلحة من اختصاص الدول    

لـوائح، وتعـيين الـسلطات الوطنيـة     /لمراقبة عمليـات النقـل هـذه، بمـا في ذلـك اعتمـاد تـشريعات           
  .  إدارية وقضائيةالمختصة، وإرساء إجراءات

وينبغي أن تستند آليـات الرقابـة هـذه أساسـا إلى مبـدأ الحـصول علـى تـرخيص مـسبق                        
ــتي          ــايير الموحــدة ال ــى المع ــاداً عل ــل اعتم ــات النق ــى النظــر في طلب ــل الأســلحة وعل ــات نق لعملي

  .ستفرضها المعاهدة



A/CONF.217/2  
 

12-33676 47 
 

  . وينبغي أن تحتفظ الدول الأطراف بصلاحية اعتماد نظم أكثر صرامة  
بغـي أن تتــضمن المعاهـدة أيــضا أحكامــا تفـرض علــى الــدول الأطـراف تجــريم عــدم     وين  

احترام القوانين الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة، وأحكاما عقابيـة محـددة في حالـة انتـهاك الـدول                  
التزاماتها الدولية، ولا سيما تلك المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن التـابع للأمـم المتحـدة المتعلقـة                 

ويجب أن تجرم المعاهدة أيضا القيام بأنشطة تعتبر غـير مـشروعة مثـل ارتـشاء                . زاءاتبفرض الج 
  . الموظفين العموميين الأجانب في إطار المعاملات التجارية الدولية

وفـــضلا عـــن ذلـــك، ينبغـــي للمعاهـــدة أن تـــساهم في تعزيـــز الـــشفافية في مجـــال نقـــل   
وطنية دورية تتـضمن معلومـات محدَّثـة عـن          وينبغي أن تنص تحديداً على نشر تقارير        . الأسلحة

كما يمكن أن يُطلب من الدول نشر البيانـات المجمّعـة           . تنفيذ الدول لالتزاماتها بموجب المعاهدة    
بشأن عمليات نقل الأسلحة، مع مراعاة نظم الإبـلاغ الأخـرى القائمـة والعقبـات التقنيـة الـتي                   

  .تواجهها الدول
  

  عدة الدولية التعاون الدولي والمسا  - سادسا   
تتسم الأحكام المتصلة بالتعاون الدولي والمساعدة الدولية بأهمية حيوية بالنـسبة لتفعيـل              

فمن المهـم تمكـين جميـع الـدول الأطـراف مـن إنـشاء آليـة وطنيـة فعالـة                     . المعاهدة المزمع إبرامها  
نائيـة تهـدف لتعزيـز    لمراقبة عمليات النقل الدولية للأسلحة التقليدية ومن اتخاذ تدابير إداريـة وج        

وفي هذا الصدد، نرى أن التعاون القضائي، ولا سيما المـساعدة           . تجار غير المشروع  مكافحة الا 
  .الدولية المتبادلة في المسائل الجنائية، أمرٌ ضروري لتنفيذ المعاهدة

  
  الأحكام الختامية  - سابعا   

ضروري أن تكـون    ومن ال . يجب أن يكون هدف المفاوضات هو تحقيق عالمية المعاهدة          
  .الأطراف الفاعلة الرئيسية في تجارة الأسلحة أطرافا في المعاهدة

  
  ستغطيها المعاهدة المعاملات والأنشطة التي  - ثامنا   

ــل          ــات النق ــع عملي ــدة جمي ــشملها المعاه ــتي ت ــشطة ال ــضمن الأن ــي أن تت ــصدير (ينبغ الت
بشرط وضع تعريف دقيق لهـذا      ، فضلا عن السمسرة     )والاستيراد والمرور العابر وإعادة الشحن    

والمقصود بالسمسرة هو الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص الذين يتولون شـراء أو بيـع               . النشاط
أو نقل الأصناف المشمولة بنطـاق المعاهـدة والـتي هـي في حـوزتهم أو الـذين يتفاوضـون بـشأن                      

  . المعاملات التي قد تنطوي على نقل لهذه الأصناف أو يرتبون لها
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  نقاط أخرى  - عا تاس  
  .لا يوجد  

    
  ألمانيا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٢مارس / آذار٣٠[

  مقدمة    
تؤيد ألمانيا بقوة الهـدف المتمثـل في إبـرام صـك عـالمي ملـزم قانونـاً يحـدد أعلـى المعـايير                         - ١

ظـيم  وتـرى ألمانيـا أن الحاجـة ماسـة لتن    . الدولية الموحدة لتنظيم عمليات نقل الأسلحة التقليديـة       
كمــا أن . مــا كــان حــتى الآن انتــشارا غــير مــنظم وغــير مراقَــب للأســلحة التقليديــة والــذخائر   

الاتفاقَ على معايير لتنظيم نقل الأسـلحة التقليديـة والـذخائر وتنفيـذَ تلـك المعـايير سيـساهم في          
ويتـضح مـن التجـارب الوطنيـة        . مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة والـذخائر بـشكل فعـال          

 صك ينظم التجـارة الدوليـة في الأسـلحة التقليديـة يجـب أن يكـون نـصاً محكمـاً ومتزنـا                       أن أي 
  .وقابلاً للتطبيق

وترحب ألمانيا بما يتلقاه هذا الصك من دعم قوي ومتنـام بـصورة مـثيرة للإعجـاب في                  
ونحـن نـدرك أهميـة الـدور الـذي يـضطلع بـه المجتمـع                . أوساط الدول الأعـضاء في جميـع المنـاطق        

  .  لإعطاء دفعة إلى الأمام للمعاهدةالمدني
 تتـضمن  ٢٠١١يوليـه  / تمـوز  ١٤وترى ألمانيا أن الورقـة الغُفْـل المقدمـة مـن الـرئيس في                 - ٢

ــا لجميــع الآراء الــتي تم الإعــراب عنــها خــلال دورات اللجنــة التحــضيرية وتــشكّل      مــوجزا ثري
  . دة تجارة الأسلحةبالفعل وثيقة مرجعية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاه

وتهــدف المــساهمة الحاليــة إلى إكمــال الآراء الــتي أُعــرب عنــها في العديــد مــن البيانــات    
الرسمية خلال دورات اللجنة التحضيرية وفي الردود الرسمية التي وجهتها ألمانيا إلى الأمـين العـام      

 ٦١/٨٩ عمـــلا بقـــراري الجمعيـــة العامـــة    ٢٠١١يونيـــه / وحزيـــران٢٠٠٧مـــارس /في آذار
  . تباعا٦٤/٤٨ و
  

  الديباجة والمبادئ     
ترى ألمانيا أن فرع المعاهدة الذي يتضمن الديباجة والمبادئ ينبغـي أن يـشير إلى سـياق         - ٣

وينبغـي إيـلاء اهتمـام    . وتاريخ عملية التفـاوض بـشأن المعاهـدة وإلى المبـادئ الـتي ترتكـز عليهـا             
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 وبعـدها     المتحـدة      الأمـم   ئ ومقاصـد ميثـاق      كافٍ لتحري دقة ما يرد فيها من إشارات إلى مبـاد          
  .عن الانتقائية

  
  الأهداف والمقاصد    

ينبغي أن يكون الهدفُ الرئيسي لمعاهدة تجارة الأسـلحة تنظـيمَ عمليـات النقـل الـدولي                   - ٤
القانوني للأسلحة التقليدية من خلال إرساء أعلى معايير دولية موحدة لنقل الأسلحة التقليديـة              

 ومعاهــدةُ تجــارة الأســلحة،. ا علــى المــستوى الــوطني عنــد تقيــيم عمليــات النقــل هــذه وتطبيقهــ
بتنظيمها التجارةَ القانونية في الأسلحة التقليدية، من شأنها أن تسهم أيـضا في مكافحـة الاتجـار                 
ــة إلى       ــل مــسار الأســلحة المنقول ــع تحوي ــة ومن غــير المــشروع وغــير المــسؤول بالأســلحة التقليدي

ــايير المحــددة في معاهــدة تجــارة   .  مقــصودين وغــير مــرخص لهــم  مــستخدمين غــير  وستــضع المع
الأســلحة حــدا لعمليــات نقــل الأســلحة الــتي تــسهم في الانتــهاكات الجــسيمة للقــانون الــدولي   

وستـــسهم معاهـــدة تجـــارة . لحقـــوق الإنـــسان والقـــانون الإنـــساني الـــدولي أو تيـــسّر ارتكابهـــا 
م والأمـن والاسـتقرار الإقليمـي والتنميـة الاجتماعيـة           الأسلحة، في جملة أمور، في توطيـد الـسلا        

والاقتصادية المستدامة، وفي تعزيز الشفافية والمساءلة على المـستوى الـوطني عنـد نقـل الأسـلحة                
  .التقليدية والمواد المتصلة بها

  
  النطاق    

 تــرى ألمانيــا أنــه ينبغــي للــصك أن يــشمل جميــع الأســلحة التقليديــة بمــا فيهــا الــذخائر      - ٥
وبالنسبة للأسلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة        . بأنواعها والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة    

وأنظمة المدفعية من العيار الكبير، من الضروري أن يغطي هذا الصك كل أنـواع الأعـيرة دون                
وينبغي أيضاً إيـلاء الاعتبـار الواجـب لإدراج الأجـزاء والمكونـات، ولا سـيما                . ترك أي ثغرات  

ك المصمَّمة أو المعدَّلة خصِّيصا للاسـتخدامات العـسكرية والمتـصلة بالتحديـد بتكنولوجيـات               تل
  .تلك الفئات من الأسلحة

  
  المعاملات والأنشطة    

إن وضــع تعريــف شــامل لمختلــف المعــاملات والأنــشطة الــتي ستــشملها المعاهــدة مثــل     - ٦
والسمـسرة،  ) إعادة الـشحن /ور العابرالتصدير وإعادة التصدير والاستيراد والمر  (عمليات النقل   

وسـيكون التركيـز الواضـح    . هو وحده الكفيل بجعل معاهدة تجارة الأسلحة صـكاً عالميـاً فعـالاً     
وإذا أُخـذ   . على فعالية مراقبة التصدير عنصرا رئيسيا لتحقيـق الأهـداف المنـشودة مـن المعاهـدة               

تـبين ضـرورة وضـع أحكـام مختلفـة      في الاعتبار أن اتباع نهج واحد لا يناسب جميع الظـروف، ت   
لمختلف أنواع النقل والأنشطة بحيث يتم تحقيق التوازن بـين شـروط مـنح التـراخيص وأشـكال                  
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وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لإمكانية تطبيق أحكام المراقبة المتوخاة وللـصلة           . المراقبة الأخرى 
 تحقيــق أهــداف معاهــدة تجــارة بــين العــبء الإداري النــاجم عــن التــدابير المتوخــاة وإســهامه في 

  . الأسلحة
وترى ألمانيـا أنـه لا ينبغـي لمعاهـدة تجـارة الأسـلحة أن تـنظّم عمليـات النقـل الـتي تنفـذ                    

ــات النقــل     . حــصراً ضــمن نطــاق وطــني   ــك، ينبغــي ألا تخــضع للمعاهــدة عملي وإضــافة إلى ذل
و إلى قــوات حليفــة العــسكرية، ســواء في ذلــك تلــك الــتي تقــوم بهــا الدولــة الطــرف إلى قواتهــا أ

أو عمليات مثل تلك التي تنفذ بقيادة الأمم المتحـدة          /في إطار بعثات معترف بها دوليا و       أخرى
  .أو بتكليف منها

ويــتعين أن تتــواءم أحكــام أيــة معاهــدة تــبرم مــستقبلا لتنظــيم تجــارة الأســلحة مــع             
قليميـة ذات الـصلة بنقـل    الالتزامات الحالية للدول الأعضاء الناشئة عن الـصكوك الدوليـة أو الإ   

  .الأسلحة التقليدية
  

  المعايير والبارامترات    
يــشكّل تحديــد معــايير ملائمــة لعمليــات النقــل المــسؤول والقــانوني للأســلحة التقليديــة    - ٧

واتبــاع نهــج جــامع وشــامل وطمــوح هــو وحــده   . والــذخائر جــوهرَ معاهــدة تجــارة الأســلحة 
تجـــارة المـــسؤولة في مجـــال الأســـلحة التقليديـــة  الكفيـــل بالإســـهام بـــشكل مجـــدٍ في تـــشجيع ال 

  . والذخائر
وتؤكــد ألمانيــا أن معــايير وبــارامترات أي معاهــدة لتجــارة الأســلحة ينبغــي أن تــشمل     - ٨

الامتثـال لقـرارات مجلـس الأمـن بـشأن حظـر الأسـلحة والجـزاءات؛ والامتثـال                  : العناصر التاليـة  
ونــاً الــتي تعتمــدها المنظمــات الإقليميــة أو دون لأنــواع الحظــر الأخــرى أو الجــزاءات الملزمــة قان

الإقليمية التي تكون فرادى الدول أطرافاً فيها؛ وامتثال الدولة المتلقية لأحكام القانون الإنـساني          
ــسان   ــا لحقــوق الإن ــدولي واحترامه ــسهم     . ال ــاك خطــرا واضــحا في أن ت ــضح أن هن ــدما يت وعن

قـوق الإنـسان وللقـانون الإنـساني الـدولي،          الأسلحة المنقولة في ارتكـاب انتـهاكات جـسيمة لح         
  . يجب على الدول الأطراف أن ترفض تصدير الأسلحة

وينبغي أن تشمل المعايير الأخرى التي يجب علـى الـدول المـصدِّرة أخـذها في الحـسبان                    
امتثـال الدولـة المتلقيـة للالتزامـات والواجبـات       : عند البت في ترخيص تصدير الأسلحة مـا يلـي         

لا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنيـة وعـدم اسـتعمال القـوة؛      الدولية، و 
والنظر فيمـا إذا كـان هنـاك خطـر حقيقـي في أن تخلّـف صـادرات الأسـلحة آثـاراً ضـارة علـى                          
الأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك أثرها على التراعات القائمـة أو المحتمـل انـدلاعها بـين                 
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ــسارُها إلى    الـــدول ود ــوَّل مـ ــر حقيقـــي في أن يُحـ ــاك خطـ ــان هنـ ــا إذا كـ ــر فيمـ ــها؛ والنظـ اخلـ
مستخدمين نهائيين غير مقصودين وغير مـرخص لهـم أو إلى سـوق غـير مـشروعة، بمـا في ذلـك             
احتمال إعادة تـصديرها بـدون تـرخيص بـذلك مـن بلـد المنـشأ؛ والنظـر في أثرهـا علـى التنميـة                         

وينبغـي للـدول الأطـراف أن تجـري، علـى           . ة في الدولة المتلقية   الاقتصادية والاجتماعية المستدام  
المستوى الوطني وبطريقة تلائم كل نوع من أنواع الأسـلحة المنقولـة، تقييمـا علـى ضـوء هـذه                    

  . المعايير لجميع عمليات نقل الأسلحة التقليدية المدرجة في نطاق معاهدة تجارة الأسلحة
استخدام المعـايير وفي طابعهـا المحـدد ينبغـي أن يـتم      أما بالنسبة للواردات، فإن البت في         

  .على المستوى الوطني
  

  آلية التنفيذ    
ينبغي أن يكون تنفيذ ضوابط النقل وفقا لما يرد في معاهدة لتجارة الأسلحة مـسؤوليةً                 - ٩

ويجب أن تكفل كل دولة طرف أن نظامها القانوني والإداري يمكّنها من مراقبـة جميـع                 . وطنية
ويجب أن تطالَـب الـدول الأطـراف باعتمـاد وتطبيـق          . ف والمعاملات المشمولة بالمعاهدة   الأصنا

وبحظــر المــشاركة في عمليــات النقــل غــير المرخــصة ومحاســبة    تــدابير وطنيــة تــشريعية وإداريــة، 
ــهم  ــا ومعاقبت ــدة لتجــارة الأســلحة ضــمناً خفــض       . مرتكبيه ــذ معاه ــستتبع تنفي ولا يجــوز أن ي

  . سبق للدول الأطراف الالتزام بمعايير رقابية أكثر صرامةمستوى المعايير حيثما 
ولمساعدة الدول الأطـراف علـى الاسـتفادة إلى أقـصى حـد مـن الـصك، سـيكون مـن                       - ١٠

الضروري الاحتفاظ بسجلات وطنيـة مناسـبة عـن تقيـيم عمليـات النقـل وسـيتعين فـرض قـدر                     
طلــب مــن الــدول الأطــراف أن وينبغــي أن يُ. كــافٍ مــن الــشروط المتــصلة بالــشفافية والإبــلاغ

عـن عمليـات النقـل المرخـصة تتـضمن بيانـات            ) يُفـضَّل أن تكـون سـنوية      (تقدم تقارير منتظمـة     
  . مصنّفة حسب البلد والفئة، وتتناول حالة تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة

  
  التعاون الدولي والمساعدة الدولية     

حة ينبغــي أن تتــضمن أحكامــاً عــن التعــاون تــرى ألمانيــا أن أي معاهــدة لتجــارة الأســل  - ١١
الدولي والمساعدة الدولية تتيح للدول الأطراف إمكانية التماس المساعدة لتيسير تنفيذ المعاهـدة             

ويمكن للدول الأطراف القادرة على تقديم المساعدة توفيرها في مجـالات           . على المستوى الوطني  
لإداريـة اللازمـة وتطـوير الخـبرات المناسـبة في           مثل التشريع، وبناء المؤسسات، ووضـع التـدابير ا        

كمـا ينبغـي للـدول الأطـراف أن      . جميع الهيئات الوطنية المشاركة في نظام مراقبة نقل الأسـلحة         
تتعــاون مــن خــلال التبــادل الطــوعي للمعلومــات ذات الــصلة الــذي يمكــن أن ييــسر للــسلطات 

. ام أي معاهــدة لتجــارة الأســلحةالوطنيــة تقيــيم طلبــات نقــل الأســلحة التقليديــة وفقــاً لأحك ــ 
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ويمكن أن يشمل هذا التعاون التقديم الطـوعي للمـساعدة القانونيـة المتبادلـة لتيـسير التحقيقـات               
بــشأن احتمــال حــدوث انتــهاكات لأحكــام المعاهــدة، وذلــك بــسبل تــشمل تعقــب الأســلحة    

  .المنقولة التي تم تحويل مسارها
  

  الأحكام الختامية     
ل هذا الفرع عناصر تُدرج عادة في المعاهدات الدولية، وأن يحـدد أيـضا     ينبغي أن يشم    - ١٢

ويجب أن يكون هـذا الحـد الأدنى كميّـا         . عدد التصديقات اللازمة لإدخال المعاهدة حيز النفاذ      
وينبغــي أن تنطبـق أحكــام تــسوية المنازعـات علــى تنفيــذ   . ولـيس نوعيــا، وعاليــاً بالقـدر الكــافي  

ــة لا  ــات التعاهدي ــرخيص نقــل        الالتزام ــشأن ت ــدول ب ــرادى ال ــتي تتخــذها ف ــرارات ال ــى الق  عل
  .الأسلحة، فهذه القرارات تظل من المسؤوليات الوطنية

    
  الهند    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٢مارس / آذار٣٠[

إن الهنــد، باعتبارهــا عــضوا مــسؤولا في المجتمــع الــدولي وبوصــفها مــستوردا ومــصدِّرا    
ارك بشكل بنّـاء في العمليـة التحـضيرية لمـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني        هاما للأسلحة التقليدية، تش  

وترى الهند أن فرص التوصـل إلى معاهـدة قابلـة للتطبيـق وفعالـة               . بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة   
ومقبولة عالميا ستتعزز إذا روعيت مصالح جميع الدول في إطـار عمليـة ووثيقـة ختاميـة قـائمتين                   

من تقرير اللجنة التحضيرية، تعـرض الهنـد الآراء         ) جيم (٢٦لا بالفقرة   وعم. على توافق الآراء  
التالية بشأن العناصر التي يمكن إدراجها في معاهدةٍ لتجارة الأسـلحة دون أن يخـل ذلـك بحقهـا                   

  .في تقديم مقترحات محددة أثناء المؤتمر
  

  الهدف والمبادئ    
ــع الاتجــار غ ــ       ــدة من ــشروع بالأســلحة  يجــب أن يكــون الهــدف الأساســي للمعاه ير الم

التقليديــة، ولا ســيما منــع تحويــل مــسارها إلى جهــات مــن غــير الــدول ومــن بينــها الــشبكات     
 مـن   ٥١وينبغي ألا تمس المعاهدة حـق الـدول في الـدفاع عـن الـنفس بموجـب المـادة                    . الإرهابية

ل ميثاق الأمـم المتحـدة، ويعـني ذلـك ضـمنيا أن للـدول حقـاً مـشروعاً في الحـصول علـى وسـائ                   
ــازة واســتيراد الأســلحة       ــنفس، بمــا في ذلــك عــن طريــق اســتحداث وصــنع وحي للــدفاع عــن ال

كمـا يعـني ذلـك ضـمنيا أن للـدول حـق المـشاركة في        . الضرورية لضمان الـدفاع عـن أراضـيها       
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تجارة الأسلحة، بمـا في ذلـك التـصدير إلى بلـد آخـر بمـا يتفـق مـع سياسـتها الخارجيـة وأهـداف               
  . أمنها الوطني

  
  اقالنط    

يمكن أن تؤيد الهند شمول المعاهدة الفئات الـسبع الرئيـسية الـواردة في سـجل الأسـلحة            
ولكننــا . التقليديــة، إضــافة إلى الفئــة الاختياريــة المتعلقــة بالأســلحة الــصغيرة والأســلحة الخفيفــة 

نؤيد إدراج الأجزاء والمكونـات، ونقـل التكنولوجيـا، والتـصنيع بتـرخيص مـن جهـة أجنبيـة                    لا
بمــا في ذلــك مــا يتعلــق (هــذه العناصــر تــثير مــسائل معقــدة منــها مــا هــو تجــاري أو قــانوني  لأن 

وننـوه بـأن الولايـة      . أو ذو صـلة بالملكيـة الفكريـة       ) بالالتزامات القانونية الدولية القائمة بالفعـل     
الأصلية المتعلقة بمعاهدة تجارة الأسلحة، كما وردت في قرار الجمعيـة العامـة ذي الـصلة، تـشير       

  .فقط إلى استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها
  

  البارامترات    
ينبغي أن تكون المعايير أو البـارامترات الـتي يـتعين مراعاتهـا عنـد تقيـيم عمليـات النقـل                       

معايير أو بـارامترات موضـوعية وغـير تمييزيـة ويمكـن التنبـؤ بهـا بحيـث تفهمهـا وتنفـذها الـدول                        
وينبغي ألا تعرقل التنفيذَ التـام والامتثـال الكامـل للعقـود          . دون تمييز الأطراف بطريقة موحَّدة و   

ــارات الغامــضة والفــضفاضة مثــل    . المبرمــة ــتعين تفــادي العب الاســتقرار ’’أو ‘‘ الالتزامــات’’وي
وبعبــارة أخــرى، . ، إذ أنهــا قــد تــؤدي إلى التــسييس والتمييــز علــى مــستوى التطبيــق‘‘الإقليمــي

ت مستلهَمَة من المبادئ والإجراءات والقرارات الدولية الصادرة عـن          ينبغي أن تكون البارامترا   
وينبغــي أن . هيئــات الأمــم المتحــدة المعنيــة ليكــون تنفيــذُها ذا مــصداقية وحجيــة وغــير تمييــزي  

تتضمن البارامترات أيضا المبادئَ المتّفق عليها دوليا الـتي وضـعتها هيئـات الأمـم المتحـدة بـشأن                   
 أو الأفعـال غـير المـشروعة حـتى يمكـن التـصدي لخطـر عمليـات النقـل            الاستخدام غير المشروع  

وفي هـذا الـسياق، فـإن الـشركات         . غير المشروع إلى الإرهابيين وشبكات الجريمة عـبر الوطنيـة         
ــة         ــوانين والأنظم ــشروعة بموجــب الق ــشطتها الم ــارس أن ــتي تم ــة ال ــصناعات الدفاعي ــة في ال العامل

  .لالوطنية لا تعتبَر جهة من غير الدو
  

  التنفيذ    
تــرى الهنــد أن فــرض وممارســة الرقابــة علــى تجــارة الأســلحة التقليديــة مــسؤولية وطنيــة   

بالدرجة الأولى، وهي مسؤولية ينبغي للدول أن تتحملها مع مراعـاة عـدم الإخـلال بالتزاماتهـا                 
ة بموجب أحكـام القـانون الـدولي وبمـا يتـواءم مـع إطارهـا القـانوني الـوطني وشـواغلها المـشروع                 

وينبغـي ألا تحـدد المعاهـدة المقترحـة كيفيـة تـصميم أنظمـة               . المتعلقة بالأمن والـسياسة الخارجيـة     
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وينبغي أن يُنص بوضـوح علـى أن تنفيـذ الـصك المقتـرح            . مراقبة نقل الأسلحة وطرائق إنفاذها    
مــسؤولية وطنيــة، ويــتعين أن تعــزز الأحكــام ذات الــصلة التنفيــذ الموحّــد وغــير التمييــزي علــى  

  .ستوى الوطنيالم
وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن يراعــي في تنفيــذ أحكــام المعاهــدة التــوازن بــين حقــوق   

فــلا يجــوز، علــى ســبيل المثــال، إثقــال كاهــل . وواجبــات المــصدّرين والمــستوردين علــى الــسواء
  .المستوردين بشروط مرهقة فيما يتصل بالوثائق

عمــول بهــا في إطــار ســجل    وينبغــي أن تحــاكي شــروط الإبــلاغ الــشروط الحاليــة الم       
  .الأسلحة التقليدية

ورغـم الأهميـة المرتقبـة      . ونحن غير مقتنعين بضرورة إنشاء أمانة مستقلة لتنفيذ المعاهدة          
للمساعدة الدولية والتعاون الـدولي، فـإن الاحتياجـات في هـذا المجـال يمكـن تلبيتـها مـن خـلال                      

  . الهياكل القائمة
  

  الأحكام الختامية    
وافق الهند على اتباع نهج عددي تقليدي فيما يتعلـق بـدخول المعاهـدة حيـز                يمكن أن ت    
ــدول الأطــراف في      . النفــاذ ــة تعامــل ال ــاك حاجــة إلى أن يحــدد الــصك كيفي ــد لا تكــون هن وق

وينبغي ألا تسري المعاهـدة بـأثر رجعـي وألا تـؤثر علـى         . المعاهدة مع الدول غير الأطراف فيها     
  .من الأشكالما سبقها من اتفاقات بأي شكل 

    
  إندونيسيا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٢مارس / آذار٣٠[

  
  الديباجة    

ينبغي أن تسلّم الديباجة بضرورة التصدي للمشاكل المتعلقة بالتجـارة غـير المنظمـة في                 
الأسلحة التقليدية ولمخاطر تحويل مسارها إلى الأسـواق غـير المـشروعة أو لخدمـة أغـراض غـير                   

 أن تحقـــق المعاهـــدة توازنـــا عـــادلا بـــين مـــصالح الـــدول المـــصدّرة والـــدول  وينبغـــي. مـــشروعة
المستوردة، وألا تنشئ شروطا سياسية تُفـرض علـى البلـدان الـتي تقـوم بنفـسها بتطـوير قـدراتها              

  .المشروعة في مجال الأسلحة التقليدية وفي نقل التكنولوجيا المتصلة بهذه الأسلحة
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  المبادئ    
دة مجـددا حـق جميـع الـدول في الحفـاظ علـى سـلامتها الإقليميـة                  ينبغي أن تؤكد المعاه ـ     

  . واستقلالها السياسي وفي الدفاع عن النفس
  

  الأهداف والمقاصد    
ينبغي أن تسعى هذه المعاهـدة إلى منـع وإنهـاء النقـل غـير المـشروع للأسـلحة التقليديـة                       

ريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة        وتحويلها إلى السوق غـير المـشروعة، بمـا في ذلـك لاسـتخدامها في الج               
  .والإرهاب

  
  النطاق    

ــدرج ضــمن        ــة أي أصــناف تن ــشمل الأســلحة التقليدي لأغــراض المعاهــدة، ينبغــي أن ت
ــة  ــات التالي ــسكرية      : الفئ ــائرات الع ــة، والط ــة المدفعي ــسكرية، وأنظم ــات الع ــدبابات، والمركب ال

الطـائرات  (روحيـة العـسكرية     ، والطائرات الم  )الطائرات التي يقودها طيار والطائرات بلا طيار      (
الــسفن الطافيـة علـى سـطح المـاء          (، والـسفن البحريـة      )التي يقودها طيـار والطـائرات بـلا طيـار         

، والقــذائف ومنظومــات القــذائف   )والغواصــات المــسلّحة أو المجهــزة للاســتخدام العــسكري    
  .والأسلحة الصغيرة، والأسلحة الخفيفة) الـموجَّهة أو غير الموجَّهة(
  

  عاييرالم    
عند البت في ترخيص طلبات التـصدير، ينبغـي أن تُجـري الـسلطات الوطنيـة المختـصة           

في الــدول الأطــراف تقييمــا لإمكانيــة نقــل الأســلحة علــى أســاس موضــوعي وغــير تمييــزي مــع  
الأخذ بالمعلومات المقدَّمة من الدولة المستوردة المعنية؛ والمعلومات المقدَّمة من المنظمة الإقليميـة      

ت الصلة التي تقع في منطقتها الدولة المستوردة المعنية أو التي دخلت تلك الدولة طرفا فيهـا،                 ذا
إن وُجـدت؛ وأي معلومــات أخـرى عــن نــوع الأسـلحة المزمــع نقلــها وعـن تقييمــات المخــاطر     

  .المتصلة بالاستخدامات المحتملة للأسلحة ومستخدمها النهائي
  

  ن الإقليمية الواقعة على عاتق الدولةالالتزامات الدولية والإقليمية ودو    
لا يجوز لأي دولة طرف أن تـأذن بـأي نقـل للأسـلحة علـى النحـو المحـدد في المعاهـدة                    

من أراض مشمولة بولايتها أو إليها أو عبرها، إذا كان مـن شـأن هـذا النقـل أن ينتـهك تـدابير                   
  . ق الأمم المتحدةحظر الأسلحة التي فرضها مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثا

  



A/CONF.217/2
 

56 12-33676 
 

  العواقب المحتملة المترتبة على نقل الأسلحة والتي تمس بالسلام والأمن    
لا يجوز لأي دولة طرف أن تأذن بأي نقـل للأسـلحة علـى النحـو المحـدد في المعاهـدة،           

  : إذا اتضح وجود خطر حقيقي بأن هذه الأسلحة التقليدية
م والأمـن، أو يـؤدي إلى تفـاقم انعـدام           ستُستخدم بـشكل يقـوض إلى حـد كـبير الـسلا             - ١

  الاستقرار على الصعيد الإقليمي أو الدولي؛ 
ستُـستخدم مباشــرة لارتكــاب انتــهاكات جـسيمة ومنهجيــة للقــانون الإنــساني الــدولي     - ٢

  والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو تيسير ارتكابها؛
ــها إلى مــستخدمين نهــائيين غــير مــرخص لهــم لاس ــ     - ٣ تخدامها علــى نحــو  ســيجري تحويل
يتسق مع مبادئ المعاهدة وأهدافها ومقاصدها، مع الأخذ في الحسبان إمكانية انطـواء ذلـك                لا

  على وقائع فساد؛ 
  .ستُستخدم لدعم أعمال إرهابية أو التشجيع عليها أو ارتكابها  - ٤
  

  التنفيذ    
  .ينبغي تنفيذ أحكام المعاهدة على نحو لا يعطل حقوق الدول الأطراف  - ١
ينبغــي أن تُــولي كــل دولــةٍ طــرف أولويــة قــصوى وأن تلتــزم أعلــى المعــايير لــضمان أن    - ٢

يكـــون التنفيـــذ وفقـــا للمعاهـــدة متـــسقا وغـــير تمييـــزي وألا يكـــون ذا طـــابع غـــير موضـــوعي   
  . تترتب عليه، في جملة أمور، انتهاكات أو شروط سياسية وألا
دل المعلومات بشأن تنفيـذ المعاهـدة،      ينبغي أن تُجري كل دولةٍ طرف المشاورات وتتبا         - ٣

  .وذلك في إطار تدابير بناء الثقة
ــة المــستوردة في تفــسير الأحكــام المتــصلة بمعــايير       - ٤ ــة المــصدِّرة والدول إذا اختلفــت الدول

المعاهــدة، تُجــرى مــشاورات بــين الــدولتين المعنيــتين لتــسوية المــسألة علــى نحــو يحفــظ مــصداقية 
  .واتساق تنفيذ المعاهدة

عند النظر في احتمال رفـض النقـل، ينبغـي أن تتـشاور الأطـراف المـشاركة في المعاملـة                      - ٥
المحتملة فيما بينها لضمان مصداقية تنفيـذ المعاهـدة وإتاحـة فرصـة للدولـة المـستوردة لاتخـاذ أي                    

  .تدابير لازمة لتجنب رفض النقل
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ون الإنـساني الـدولي     عند إجراء تقييم للتحقق من وقوع انتهاك جسيم ومنـهجي للقـان             - ٦
 وللقانون الدولي لحقـوق الإنـسان، يجـب أن تـوفِّر المعاهـدة محفـلاً للتـشاور يتـاح بوجـه خـاص                      

  .للدول المصدِّرة والدول المستوردة
لضمان التنفيذ المتـسق وغـير التمييـزي للمعاهـدة وتـلافي اسـتغلالها لأغـراض سياسـية،                    - ٧

  .لدول الأطراف في المعاهدةينبغي إنشاء فريق استشاري مستقل بموافقة ا
    

  أيرلندا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٢مارس / آذار٣٠[
تتطلع أيرلندا إلى انعقاد مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بـإبرام معاهـدة تجـارة الأسـلحة في                       

يوليــه وتأمــل أن يــتم فيــه التوصــل إلى اتفــاق بــشأن معاهــدة قويــة ومحكمــة لتجــارة  /شــهر تمــوز
  . الأسلحة
 ٢٠١١يوليــه /كلت الورقــة الغُفْــل الــتي أعــدها رئــيس اللجنــة التحــضيرية في تمــوز وشــ  

وتـوفر تلـك   . ركيزة لمعظم المناقشات التي دارت حتى الآن بشأن ما يمكـن إدراجـه في المعاهـدة             
  . يوليه/الورقة الأساس الوحيد الصالح لتوجيه مناقشاتنا أثناء المؤتمر الذي سيُعقد في شهر تموز

  .لندا تماما موقف الاتحاد الأوروبي من المعاهدةيرأوتؤيد   
  

  المبادئ    
ينبغــي أن تكــون المعاهــدة صــكا ملزمــا قانونــا يــنظم جميــع المعــاملات العــابرة للحــدود    
وينبغي أن تحدد المعاهـدة التزامـات الـدول الأطـراف بموجـب القـانون الـدولي لحقـوق               . الوطنية

ــدولي، وأن تؤ   ــساني ال ــانون الإن ــسان والق ــد     الإن ــشار وتحدي ــدم الانت ــسلاح وع ــزع ال كــد أن ن
كمـا ينبغـي أن تـسلّم المعاهـدة بحـق           . الأسلحة مسائل ضرورية لصون الـسلم والأمـن الـدوليين         

  . الدول الأطراف في المشاركة في عمليات إدارة الأزمات المنشأة بتكليف من الأمم المتحدة
  

  الأهداف والمقاصد    
على معـايير دوليـة ممكنـة لتنظـيم اسـتيراد الأسـلحة             يجب أن تسعى المعاهدة إلى إرساء أ        

ويجب أن تتضمن معـايير متفقـاً عليهـا تحـول دون النقـل والإنتـاج                . التقليدية وتصديرها ونقلها  
غــير القــانونيين للأســلحة التقليديــة والسمــسرة غــير القانونيــة فيهــا وتحويلــها إلى الأســواق غــير  

عــايير متفقــا عليهــا تــسهم في تحقيــق أهــداف  ويجــب أن تتــضمن المعاهــدة كــذلك م. المــشروعة
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ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والترويج لها وفي تعزيـز الـسلم والأمـن الـدوليين مـن خـلال منـع                     
عمليــات نقــل الأســلحة الــتي يمكــن أن تــسهل ارتكــاب انتــهاكات جــسيمة لحقــوق الإنــسان      

كـي تكـون فعالـة، ويجـب     ويجب أن تكون المعاهـدة قويـة ومحكمـة ل      . والقانون الإنساني الدولي  
  .أن يكون تطبيقها عالميا

  
  النطاق     

ــا، وأن         ــصلة به ــا المت ــة والتكنولوجي ــع الأســلحة التقليدي ــشمل المعاهــدة جمي ينبغــي أن ت
وينبغـي أن   . تصاغ بلغة تستوعب التطورات التقنية والتكنولوجية المنتظـر حـدوثها في المـستقبل            

. ، وأن تـصوغها بطريقـة تحـول دون وجـود ثغـرات     تحدد المعاهدة بوضوح الفئات المشمولة بهـا    
وسيكون سجل الأسلحة التقليدية نقطة انطلاق جيدة ينبغي تكملتها بصكوك مثـل تلـك الـتي                
أعــدها الاتحــاد الأوروبي وكــذلك اتفــاق واســينار المتعلــق بمراقبــة صــادرات الأســلحة التقليديــة  

ن الأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة       ويجـب أن تكـو    . والسلع والتكنولوجيات المزدوجة الاسـتعمال    
الخفيفة جـزءا مـن المعاهـدة، وينطبـق ذلـك أيـضا علـى الـذخائر بأنواعهـا المختلفـة بمـا في ذلـك                          

  . المتفجرات
  :وينبغي أن تشمل الأصناف المدرجة ما يلي  

  الدبابات؛   •  
  ؛ )بما في ذلك المركبات البرمائية(المركبات والمركبات المصفحة   •  
ينبغــي تغطيــة جميــع الأعــيرة وعــدم تــرك ثغــرات بــين هــذه الفئــة وفئــة (ة أنظمــة المدفعيــ  •  

  ؛)الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
الطــائرات الثابتــة الجنــاحين والطــائرات ذات الأجنحــة المتعــددة الأوضــاع، (الطــائرات   •  

  ؛)في ذلك طائرات الاستطلاع والحرب الإلكترونية، وطائرات النقل والتموين بما
  كبات الجوية التي لا يقودها طيار؛المر  •  
ــة   •   ــائرات المروحيـ ــائرات   (الطـ ــا في ذلـــك طـ ــة دوارة بمـ ــة ذات أجنحـ ــائرات مروحيـ طـ

  ؛)الاستطلاع والحرب الإلكترونية، وطائرات النقل والتموين
  الـسفن الطافية على سطح الماء والغواصات؛   •  
هـة، بمـا في ذلـك الطوربيـدات         الموجَّهـة وغـير الموجَ    (القذائف وأجهزة إطلاق القذائف       •  

  ؛ )وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة
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ينبغـي تغطيـة جميـع الأعـيرة وعـدم تـرك ثغـرات              (الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة         •  
  ؛ )بين هذه الفئة وفئة أنظمة المدفعية

  الذخيرة؛  •  
  المتفجرات؛   •  
 التــــصنيع،  الأنظمــــة العــــسكرية والــــذخائر الأخــــرى، بمــــا في ذلــــك تكنولوجيــــا        •  

والإلكترونيــات، والحواســيب، والاتــصالات الــسلكية واللاســلكية، وأمــن المعلومــات، 
  .وأجهزة الاستشعار والليزر، ومعدات النقل، ومعدات التدريب

  
  المعايير والبارامترات    

  : من بين المعايير الشاملة التي ينبغي تطبيقها عند النظر في طلبات النقل ما يلي  
  رارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة وبالجزاءات أو التدابير التقييدية؛الامتثال لق  •  
الامتثال لسائر أنواع حظر الأسـلحة والجـزاءات والتـدابير التقييديـة الملزِمـة قانونـا الـتي               •  

  تعتمدها المنظمات الإقليمية أو دون الإقليمية التي تكون فرادى الدول أطرافاً فيها؛ 
  انون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛الامتثال للق  •  
ــة، ولا ســيما في مــا يتعلــق بالإرهــاب       •   ــة للقواعــد والمعــايير الدولي ــة المتلقي ــال الدول امتث

  والجريمة المنظمة وعدم استعمال القوة؛ 
احتمال نشوء آثـار ضـارة علـى الأمـن والاسـتقرار الإقليمـيين، بمـا في ذلـك أثـر النقـل                         •  

  التراعات القائمة أو المحتمل اندلاعها بين الدول وداخلها؛على 
ــة إلى مــستخدمين نهــائيين غــير مقــصودين وغــير        •   مخــاطر تحــول مــسار الأســلحة المنقول

مــرخص لهــم أو إلى ســوق غــير مــشروعة، بمــا في ذلــك مخــاطر إعــادة تــصديرها بــدون  
  ترخيص صادر من بلد المنشأ؛ 

أو المنطقــة /قتــصادية والاجتماعيــة المــستدامة في الدولــة والأثــر المحتمــل علــى التنميــة الا  •  
  .المتلقية، ولا سيما فيما يتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة وعدم استعمال القوة

وينبغـي  . ويظل اتخاذ القرار بشأن التـرخيص بالمعـاملات مـن اختـصاص الدولـة الناقلـة                 
فافية تنفيذ المعاهدة وتـشمل حـالات       أن تكون هناك آلية لتبادل المعلومات تهدف إلى ضمان ش         

ولتعزيـز الثقـة المتبادلـة والاتـساق في التطبيـق، ينبغـي أن تكـون                . الموافقة والـرفض علـى الـسواء      
    .ولكن ينبغي تفادي وضع الشروط المرهقة التي ليس لها مبرر. هناك آليات رصد وإنفاذ قوية
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  التنفيذ    
لأســلحة ينبغــي أن يــشمل جميــع جوانــب تــرى أيرلنــدا أن تنفيــذ أي معاهــدة لتجــارة ا  

تجــارة الأســلحة، بمــا في ذلــك التــصدير، وإعــادة التــصدير، والاســتيراد، والسمــسرة، والمــرور     
ونـرى أن المراقبـة الفعالـة لجميـع هـذه الأنـشطة أمـر ضـروري لتنظـيم                   . العابر، وإعـادة الـشحن    

  .التجارة الدولية في الأسلحة بشكل مناسب
أساسيا لـضمان فعاليـة نظـام معاهـدة تجـارة الأسـلحة، ونحـن        وسيكون الإبلاغ عنصرا     

  . نؤيد اعتماد أقصى ما تسمح به الاعتبارات العملية من شفافية
ونحــن نعتقــد أن إنــشاء وحــدة فعالــة ومكرســة لــدعم التنفيــذ عنــصرٌ أساســي بالنــسبة      

راف الـتي   لتنفيذ وتطبيق معاهدة تجارة الأسلحة، وكـذلك لتيـسير المـشاورات بـين الـدول الأط ـ               
كمـا نعتقـد أنـه دون إنـشاء وحـدة           . تشمل حـسب الاقتـضاء تبـادل المعلومـات في إطـار ثنـائي             

  .دعم دائمة، من غير المرجح أن تكون المعاهدة فعالة
  

  التعاون الدولي والمساعدة الدولية    
يمكن أن تؤيد أيرلندا الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة الدوليـة بحيـث يمكـن               

لدول الأطراف أن تعرض المساعدة المتعلقـة بتنفيـذ معاهـدة تجـارة الأسـلحة أو تحـصل عليهـا،                    ل
وبالمثل يمكـن أن    . على أساس طوعي وعلى الصعيد الثنائي أو من خلال منظومة الأمم المتحدة           

  .تؤيد أيرلندا الأحكام المتعلقة بتقديم المساعدة للضحايا
  

  الأحكام الختامية    
  .المعاهدة ينبغي ألا تتضمن أحكاما بشأن التحفظاتترى أيرلندا أن   

  
  المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة    

فينبغي أن تشمل المعاهدة جميـع المعـاملات المتعلقـة          . يتطلب هذا البند اتباع نهج شامل       
ــد       ــى وجــه التحدي ــك عل ــا في ذل ــادة    بتجــارة الأســلحة، بم ــصدير، وإع ــشطة الاســتيراد، والت أن

ر، والنقل، والمرور العابر، وإعادة الشحن، والمساعدة التقنية المتصلة بالأسلحة التقليديـة            التصدي
وتشمل التدريب وإصلاح الأعطال والصيانة والتحديث ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى أنـشطة            

  .السمسرة
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  اليابان    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٢مارس / آذار٣٠[
الجهود الدولية في مجال نـزع الـسلاح، وهـي تطبـق طوعـا      ما برحت اليابان تؤيد بقوة       

ويتــواءم تعزيــز القواعــد  . معــايير صــارمة علــى تــصدير الأســلحة التقليديــة واســتيرادها ونقلــها   
المتــصلة بالتجــارة في الأســلحة التقليديــة مــن خــلال إبــرام معاهــدةٍ بــشأن تجــارة الأســلحة مــع     

  .أهداف سياسة اليابان الخارجية في هذا المجال
وترى اليابان، بوصفها من معدّي القرار الـذي أطلقـت الجمعيـة العامـة بموجبـه عمليـة                    

المعاهدة، أن يكون الهدف مـن هـذه العمليـة هـو صـياغة معاهـدة فعالـة، ممـا يـساعد علـى منـع                          
  . تفاقم النـزاعات الدولية ويكفل مشاركة أوسع مجموعة من الدول

 تجميعـا مفيـدا لـلآراء    ٢٠١١يوليه / تموز ١٤ في   وتمثل الورقة الغُفل المقدمة من الرئيس       
الــتي أعربــت عنــها الــدول الأعــضاء في دورات اللجنــة التحــضيرية، وتؤيــد اليابــان تلــك الورقــة 
بقوة وتعتقد اعتقادا راسخا أنها ينبغي أن تشكل الأسـاس الملائـم للمفاوضـات في مـؤتمر الأمـم              

واسـتجابة  . ٢٠١٢يوليـه  /زمـع عقـده في تمـوز   المتحدة المعني بـإبرام معاهـدة تجـارة الأسـلحة والم      
للطلب الوارد في تقرير اللجنـة التحـضيرية، تقـدم اليابـان طيّـه آراءهـا المتعلقـة بعناصـر معاهـدة                      

  . بشأن تجارة الأسلحة، على النحو المبين في الورقة الغُفْل التي أعدها الرئيس
  

  الأهداف والمقاصد    
حة مــن أن تتــضمن أعلــى المعــايير الدوليــة الموحــدة  لا بــد لمعاهــدة بــشأن تجــارة الأســل   - ١

  .الممكنة لتصدير الأسلحة التقليدية واستيرادها ونقلها
ولهـذا الغـرض، يجـب أن       . لا بد لمعاهدة بشأن تجارة الأسلحة من أن تتـصف بالفعاليـة             - ٢

ة علـى حـد     يبرم المعاهدةَ عددٌ كبير من الدول، بما في ذلك الدول المصدِّرة والمـستوردة الرئيـسي              
  .سواء
يجب ألاّ تفرض معاهدة بشأن تجارة الأسلحة قيـودا علـى تجـارة الأسـلحة ذات الـصلة                    - ٣

 مـن ميثـاق   ٥١بالاحتياجات الدفاعية المشروعة لكل دولـة مـن الـدول الأعـضاء، وفقـا للمـادة           
  .الأمم المتحدة

يديـة وتـصديرها   يُعتبر عدم وجود معـايير دوليـة موحـدة لتنظـيم اسـتيراد الأسـلحة التقل                - ٤
ونقلـها مــن العوامــل الـتي تــؤدي إلى نــشوب النـــزاعات ووقـوع الانتــهاكات الجــسيمة للقــانون    
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الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتشريد الـسكان، وتفـشي الجـرائم وأعمـال               
وينبغــي لمعاهــدة بــشأن تجــارة الأســلحة أن تــؤدي إلى منــع هــذه الآثــار الــسلبية          . الإرهــاب

مكافحتــها واستئــصالها، وينبغــي أن تلــبي أهــداف صــون وتعزيــز الــسلام والمــصالحة والــسلامة و
  .والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة

وتعزيـز  . يُلحق النقل غير المشروع للأسلحة التقليديـة ضـررا كـبيرا بـالمواطنين الأبريـاء                - ٥
هامـا في تعزيـز سـلامة المـواطنين         سيادة القـانون فيمـا يتـصل بمراقبـة نقـل الأسـلحة يـؤدي دورا                 

  .ويسهم في تعزيز الأمن البشري
  

  النطاق    
ترى اليابان أن نطاق معاهدة بشأن تجـارة الأسـلحة ينبغـي أن يـشمل معظـم الأسـلحة             - ١

التقليدية، بمـا في ذلـك الأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة والـذخائر، وأن تُـستثنى منـه، مـن                       
وترى، كذلك، أن تنظر الـدول الأعـضاء في         . لاستخدام المزدوج حيث المبدأ، الأصناف ذات ا    

مــسألة إدراج الأجــزاء والمكونــات المــصممة حــصريا للأســلحة والمرافــق المقامــة حــصرا لإنتــاج  
وينبغــي إيـلاء الاعتبــار  . الأسـلحة، والتكنولوجيـات الــتي يقتـصر تطبيقهـا علــى إنتـاج الأسـلحة      

  .الواجب لفعالية هذه الأنظمة
 لــضخامة عــدد الأشــخاص الــذين يلاقــون حــتفهم ســنويا مــن جــراء اســتخدام   ونظــرا  - ٢

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، فمن الواضح أنه ينبغي لمعاهدة بـشأن تجـارة الأسـلحة أن                
وإن لم تـدرَج هـذه الفئـات، فسيـصعب تحقيـق            . تتضمن هذه الفئـات مـن الأسـلحة في نطاقهـا          

  .أغراض المعاهدة
ملات التي ينبغي تنظيمها في إطار معاهدة بـشأن تجـارة الأسـلحة، ينبغـي               ومن بين المعا    - ٣

ولكـن  . أن ينصب التركيز الأساسي على التصدير من أجل مراقبة تجارة الأسلحة بشكل فعال            
المرور العـابر والسمـسرة بـالتنظيم       وينبغي للمعاهدة أيضا تناول معاملات أخرى مثل الاستيراد         

  . ضمان المراقبة الشاملة لتجارة السلاحعلى أوسع نطاق ممكن من أجل
وعلــى الــرغم مــن أن نطــاق المراقبــة بموجــب معاهــدة بــشأن تجــارة الأســلحة ينبغــي أن   - ٤

يظل واسعا، يمكن اتباع نهج متباين حسب أصناف الأسلحة والمعـاملات لـدى تـصميم آليـات       
ــلاغ  ــة والإب ــو    . محــددة للمراقب ــار خــصائص كــل ن ــهج في الاعتب ــواع  ويأخــذ هــذا الن ع مــن أن

  .الأسلحة، والمخاوف الأمنية، والعوامل التكنولوجية
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  معايير النقل    
يجب عدم التـرخيص بعمليـات نقـل الأسـلحة التقليديـة إذا تـبين وجـود خطـر حقيقـي                  - ١

بــشكل يــؤدي إلى تفــاقم النـــزاعات والاضــطرابات الدوليــة      : بــأن تُــستخدم تلــك الأســلحة   
ــهاك  أو ــة؛ أو لارتكــاب انت ــة ذات    الإقليمي ــات الدولي ات جــسيمة للالتزامــات بموجــب الاتفاق

الــصلة مثــل الالتزامــات المتعلقــة بمنــع الجريمــة، أو بالقــانون الإنــساني الــدولي أو القــانون الــدولي  
وفي هـذا الـصدد، تؤيـد اليابـان بقـوة العناصـر             . لحقوق الإنسان؛ أو في دعم الأعمال الإرهابيـة       

  . من الرئيس وتعدّها أساسا سليما للمناقشةالمقترحة في الورقة الغُفل المقدمة
ينبغــي صــياغة معــايير النقــل في معاهــدة بــشأن تجــارة الأســلحة بــأكبر قــدر ممكــن مــن     - ٢

ومــن المناســب أن تمتلــك . الوضــوح وينبغــي أن تكفــل الــصياغة التطبيــق الموضــوعي للمعاهــدة 
بــادئ التوجيهيــة ذات الــصلة الــدول الأطــراف الــسلطة لتطبيــق المعــايير، مــع مراعــاة المعــايير والم

  .المتاحة على الصعيد الدولي
  

  التنفيذ    
ــدول الأطــراف معاهــدة تجــارة الأســلحة       - ١ ــة للتنفيــذ أن تنفــذ ال يجــب أن تكفــل أي آلي

وفيما يخص التصدير، لا بد مـن       . بشكل صحيح، وفقا لمعايير النقل الموضوعة بموجب المعاهدة       
  . الية وتطبيقه بشكل مناسبإنشاء نظام وطني للمراقبة يتسم بالفع

ــة للمعــاملات الأخــرى غــير التــصدير، مثــل        - ٢ ــة تنفيــذ فعال ولا بــد أيــضا مــن وضــع آلي
وينبغــي وضــع تــدابير لمراقبــة هــذه المعــاملات تقــوم علــى . الاســتيراد والمــرور العــابر والسمــسرة

النظـر في   وعلـى وجـه الخـصوص، ينبغـي         . إمكانية تطبيقها وفقا لكل نوع من أنواع المعاملات       
تــدابير المراقبــة المتعلقــة بــالمرور العــابر والسمــسرة في ضــوء التــشريعات الوطنيــة وقــدرات إنفــاذ  

  . القانون والعبء الإداري الفعلي في كل دولة من الدول الأطراف
وينبغــي وضــع . ولا غــنى عــن وضــع آليــة للإبــلاغ ضــماناً لتحقيــق الــشفافية والمــساءلة   - ٣

لية بطريقة تتـيح تحقيـق أوسـع مـشاركة ممكنـة للـدول في معاهـدة بـشأن                   الصيغة المحددة لهذه الآ   
  . تجارة الأسلحة مع الأخذ في الاعتبار العبء الإداري الفعلي الناجم عن هذه الآلية

  
  المساعدة الدولية    

تمثل المساعدة الدولية في بناء قدرات الدول الأطراف، بما في ذلك التعـاون في مجـالات           
ــادل المعلومــات ــة ذات     تب ــدعم مــن أجــل إعــداد القــوانين المحلي  والتثقيــف والتــدريب وتقــديم ال

ومـن الـضروري أن تقـدم كـل         . الصلة، أمرا أساسيا في ضـمان فعاليـة معاهـدة تجـارة الأسـلحة             
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دولــة مــن الــدول الأطــراف، حــسب الإمكــان، المــساعدة الدوليــة الــتي تلــبي احتياجــات الــدول 
  . فضل للموارد المتاحةالمتلقية وذلك لتحقيق الاستخدام الأ

    
  كينيا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٢مارس / آذار٣٠[

 كــــانون ٦ المــــؤرخ ٦١/٨٩شــــاركت كينيــــا في إعــــداد قــــرار الجمعيــــة العامــــة        
 والمتعلق بإبرام معاهدة بشأن تجارة الأسلحة، وتتشرف بالنهوض بـدور           ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول

ــة الر  ــة والإقليمي ــا  قيــادي في الجهــود الدولي ــة وملزمــة قانون ــة إلى التوصــل إلى معاهــدة عالمي . امي
، وتعتبر ما جاء فيها عرضـا       ٢٠١١يوليه  /وتدعم كينيا الورقة الغُفل التي قدمها الرئيس في تموز        

ــاس        ــستخدم كأسـ ــرى أن تُـ ــه، وتـ ــتى حينـ ــدة حـ ــة المعاهـ ــة في عمليـ ــشات العامـ ــا للمناقـ نزيهـ
ام معاهـدة تجـارة الأسـلحة المزمـع عقـده في            للمفاوضات خلال مؤتمر الأمم المتحـدة المعـني بـإبر         

  .٢٠١٢يوليه /تموز
ولكن يوجد بعض العناصر التي تعتقد كينيـا أن مـن المفيـد توضـيحها وعناصـر أخـرى          

وتتطلــع كينيــا إلى التعــاون الوثيــق مــع الــرئيس . يمكــن إضــافتها علــى نحــو مــا يــرد وصــفه أدنــاه
  .الأسلحة تتسم بالقوة والإحكاموالدول الأخرى من أجل إبرام معاهدة بشأن تجارة 

  
  الديباجة  -  أولا  

ــرئيس ولا ســيما          ــة مــن ال ــل المقدم ــة الغُف ــا وردت في الورق ــا الديباجــة كم ــد كيني تؤي
تركيزها الشديد على البُعد الإنساني وإقرارها بضرورة تفادي الآثار المخلـة بالاسـتقرار المترتبـة               

وتؤيد كينيا كـذلك الحكـم الـوارد        .  مراقبتها على الإفراط في تكديس الأسلحة التقليدية وعدم      
في الورقــة الغُفــل الــذي يقــر بحــق الــدول الــسيادي في تحديــد أي لــوائح تــنظم النقــل الــداخلي    
للأسلحة والملكية الوطنية لها في أراضيها حصرا، بطرق منها أنواع الحمايـة الدسـتورية الوطنيـة           

  . المكفولة للملكية الخاصة
ر في الديباجــة أيــضا بــأن للمجتمــع المــدني دورا هامــا في دعــم   وتوصــي كينيــا بــأن يُق ــ  

  .المعاهدة تنفيذ
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  المبادئ  -  ثانيا  
ــيما           ــرئيس، ولا س ــدها ال ــتي أع ــل ال ــة الغُفْ ــا وردت في الورق ــادئ كم ــا المب ــد كيني تؤي

الإشارات إلى ميثـاق الأمـم المتحـدة؛ وإلى الـسلام والأمـن والتنميـة وحقـوق الإنـسان كأسـس                    
عي؛ وإلى الاســتقلال الــسياسي والمــساواة في الــسيادة والــسلامة الإقليميــة لجميــع   للأمــن الجمــا

ــردي        ــدفاع الفـ ــدول في الـ ــع الـ ــة لجميـ ــوق الطبيعيـ ــصير؛ والحقـ ــر المـ ــق في تقريـ ــدول؛ والحـ الـ
ــدول       أو ــوة، أو اســتخدامها؛ وحقــوق ال ــد باســتخدام الق ــام للتهدي الجمــاعي؛ وإلى الحظــر الع

دولي، بمــا في ذلــك القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون   والتزاماتهــا بموجــب القــانون ال ــ
وتوافـق كينيـا كـذلك علـى المبـدأ القائـل بـأن نــزع الـسلاح وعـدم الانتـشار                      . الإنساني الدولي 

  . وتحديد الأسلحة هي أمور أساسية لصون السلام والأمن الدوليين
  

  الأهداف والمقاصد  -  ثالثا  
ا وردت في الورقــة الغُفــل المقدمــة مــن الــرئيس،  تؤيــد كينيــا الأهــداف والمقاصــد كم ــ  

سيما وضع أعلى المعايير الدوليـة الموحـدة الممكنـة لاسـتيراد الأسـلحة التقليديـة وتـصديرها                   ولا
وتوصي كينيا بأن تشمل الأهـداف والمقاصـد أيـضا تنظـيم            . ونقلها، والتطبيق العالمي للمعاهدة   

  .ية، ونقل التكنولوجياأنشطة السمسرة، والتصنيع بترخيص من جهة أجنب
  

  النطاق  -  رابعا  
وتؤيـد  . تعتقد كينيا أن نطاق معاهدة تجارة الأسلحة ينبغي أن يكـون أوسـع مـا يمكـن          

كينيا النهج الشامل المتبع في الورقة الغُفل المقدمة من الرئيس في تناولهـا لنطـاق المعاهـدة حيـث                   
 الأســلحة الــصغيرة والأســلحة وهــي تؤيــد إدراج. وضــعت قائمــة شــاملة إلى حــد مــا للأســلحة

الخفيفة لأن هذه الأسلحة تسبب معاناة شديدة للسكان في منطقتي البحيرات الكـبرى والقـرن               
  . الأفريقي وفي الدول المجاورة

وفيما يخص أنواع المعـاملات أو الأنـشطة الـتي يجـب أن تـشملها المعاهـدة، فـإن كينيـا                       
وإعـادة الـشحن    / والتصدير والنقل والمرور العـابر     توافق على أن يشمل نطاق المعاهدة الاستيراد      

بيد أن هـذه المـصطلحات      . والسمسرة، والتصنيع بترخيص من جهة أجنبية، ونقل التكنولوجيا       
ــن           تحتــاج إلى توضــيح لــضمان الاتــساق في اســتخدامها حــسب مــا يــرد في الجــزء التاســع م

  .هذا ردنا
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  المعايير والبارامترات  -  خامسا  
قى القرارات المتعلقة بعمليـات نقـل الأسـلحة خاضـعة للرقابـة الوطنيـة        ترى كينيا أن تب     

وأن تكفــل الــدول الأطــراف خــضوع جميــع عمليــات النقــل الدوليــة للأســلحة التقليديــة لرقابــة 
وينبغي للمعاهدة أن تـبين بوضـوح مـسؤوليات الـدول والعوامـل الـتي ينبغـي أن تنظـر                    . صارمة

وبالتــالي فــإن كينيــا تؤيــد بقــوة الطــابع  . قــل الأســلحةفيهــا عنــد البــت في التــرخيص بعمليــة لن 
الشامل للنص الذي قدمه الرئيس بشأن المعايير التي تعكـس الالتزامـات الحاليـة للـدول بموجـب       

ونحن نؤيد، بشكل خاص، المبـدأ الـذي يـنص علـى أن مـن واجـب الـدول أن                    . القانون الدولي 
ــالي أي نقــل للأســلحة التقليد    ــرخِّص بالت ــرفض وألا ت ــى خطــر حقيقــي في أن    ت ــة ينطــوي عل ي

تُستخدم في ارتكاب انتـهاكات للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان أو القـانون الإنـساني الـدولي                    
قــرارات مجلــس الأمــن؛ أو أن تُــستخدم في ارتكــاب جريمــة أو في تقــديم الــدعم لأعمــال          أو

 مـن تـسليط الـضوء    ولكـن، لا بـد   . إرهابية؛ أو فيما من شأنه تقويض أهداف التنمية المستدامة        
  .في هذا الفرع على القرصنة بوصفها شكلا من أشكال الجريمة المنظمة

  
  التنفيذ  -  سادسا  

تؤيد كينيا النهج الشامل المتبـع فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الاتفاقيـة حـسب مـا يـرد في الورقـة                   
ذ وتؤيد كينيا، على وجه الخصوص، الشرط الـذي يقـضي بـأن تتخ ـ     . الغُفل التي أعدها الرئيس   

ــة اللازمــة لكــي تعتمــد، حــسب       ــدابير التــشريعية والإداري ــة مــن الــدول الأطــراف الت كــل دول
. الاقتضاء، القوانين واللوائح الوطنية الضرورية لتنفيذ الالتزامـات المنـصوص عليهـا في المعاهـدة              

غير أن كينيا توصي بأن تقدم المعاهدة توجيهـات بـشأن مـا يلـزم أن تدرجـه الـدول في أطرهـا                       
وتؤيــد كينيــا كــذلك الــشرط القاضــي بــأن تعــين الــدول الــسلطاتِ الوطنيــة . ميـة الوطنيــة التنظي

المختصة بمنح تراخيص بنقل الأسلحة، وتحتفظ بقائمة وطنية لمراقبـة الأصـناف المندرجـة ضـمن         
ــل          ــف مراحـ ــرى في مختلـ ــدول الأخـ ــة إلى الـ ــائق اللازمـ ــع الوثـ ــدم جميـ ــدة، وتقـ ــاق المعاهـ نطـ

  .الأسلحة نقل
يــا أن علــى الــدول المــشارِكة في مجمــل عمليــات نقــل الأســلحة أن تتحمــل وتعتقــد كين  

المسؤولية عن كفالة تنفيذ عمليـات نقـل الأسـلحة وفقـا لأحكـام المعاهـدة ومنـع تحويـل مـسار                      
ولـذا فـإن    . الأسلحة إلى السوق غير المشروعة أو إلى أيدي مستخدِمين نهـائيين غـير مقـصودين              

مطالبة الدول الأطراف بـأن تتخـذ جميـع التـدابير الـضرورية         كينيا تؤيد الحكم الذي ينص على       
  . ليس لمراقبة الصادرات فحسب، بل وجميع عمليات النقل المشمولة بنطاق المعاهدة
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  حفظ السجلات والإبلاغ والشفافية    
تؤيــد كينيــا ضــرورة أن تتــضمن المعاهــدة أحكامــا متعلقــة بحفــظ الــسجلات والإبــلاغ   
. ا توصي بـأن توضـح المعاهـدة الغـرض مـن الإبـلاغ وحفـظ الـسجلات                 إلا أن كيني  . والشفافية

وفيما يتعلق بالإبلاغ، ينبغي للمعاهدة تجنب أي عملية يمكن أن تكون مرهقة فتـؤدي بـسهولة        
  . إلى كَلل الدول الأطراف من عملية الإبلاغ

وتــرى كينيــا أن جميــع الأحكــام الاختياريــة الــتي وردت في نــص الــرئيس بــشأن حفــظ   
لات ينبغي أن تكون أحكامـا إلزاميـة، وأنـه مـن الـضروري الاحتفـاظ بجميـع الـسجلات                 السج

  . إلى أن يتم تدمير تلك الأسلحة أو إخراجها من الخدمة نهائيا
  

  الإنفاذ    
تؤيــد كينيــا تأييــدا تامــا الأحكــام الــواردة بــشأن الإنفــاذ في الورقــة الغُفــل المقدمــة مــن    

ل بوضع آليـات تـشريعية وآليـات لإنفـاذ القـانون وآليـات              الرئيس، ولا سيما ضرورة قيام الدو     
  . قضائية مع فرض عقوبات على انتهاكات القوانين الوطنية ذات الصلة

  
  وحدة دعم التنفيذ     

تؤيد كينيا بشدة إنشاء وحدة لدعم التنفيذ وتكليـف هـذه الوحـدة بمهـام محـددة علـى                     
  . النحو المبين في الورقة الغُفل التي أعدها الرئيس

  
  التعاون الدولي والمساعدة الدولية   - سابعا   

تؤيد كينيا الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي، بما في ذلك تبـادل المعلومـات، وبالتعـاون                 
  .في مجال إنفاذ القانون والمساعدة القانونية المتبادلة

ــدرات وب          ــز الق ــبيل تعزي ــة في س ــساعدة الدولي ــة بالم ــام المتعلق ــا الأحك ــد كيني ــاء وتؤي ن
القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ المعاهدة، بما في ذلك مـا يتـصل بتقـديم وتلقّـي المـساعدة التقنيـة        

  . والقانونية والمادية والمالية
وتؤيد كينيا الأحكام الواردة في الورقة الغُفْل المقدمة من الرئيس فيمـا يتعلـق بمـساعدة                

 والمنظمـات الدوليـة أو الإقليميـة أو دون          الضحايا عبر جهات شتى منها منظومة الأمم المتحـدة        
  . الإقليمية أو الوطنية والمنظمات غير الحكومية أو على الصعيد الثنائي، حسب الاقتضاء
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  الأحكام الختامية  -  ثامنا  
تؤيد كينيا ما جاء بشأن الأحكام الختامية للمعاهدة بمـا في ذلـك إنـشاء جمعيـة للـدول                     

  . ل خمس سنواتالأطراف وعقد مؤتمر استعراضي ك
وتؤيــد كينيــا . وتـرى كينيــا ضــرورة وضـع أحكــام واضــحة وفعالــة لتـسوية المنازعــات     

الحكم الذي ينص على أن تتشاور الـدول الأطـراف وتتعـاون فيمـا بينـها لتـسوية أي نـزاع قـد          
وتوافــق كينيــا أيــضا علــى أن تقــوم الأطــراف  . ينــشأ فيمــا يتعلــق بتطبيــق المعاهــدة أو تفــسيرها 

 منازعات تنشأ فيما بينـها بـشأن تفـسير المعاهـدة أو تطبيقهـا بالـسبل الـسلمية وفقـا                بتسوية أي 
  .  من ميثاق الأمم المتحدة٢ من المادة ٣للفقرة 

  
  المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة   - تاسعا   

تعتقد كينيا أن المعاهدة ينبغي أن تشمل جميـع أنـواع المعـاملات والأنـشطة الدوليـة في                    
. ال الأسـلحة التقليديـة علـى النحـو المـبين في المرفـق ألـف للورقـة الغُفـل الـتي أعـدها الـرئيس                         مج

، في مرفق الورقـة الغُفـل، بأنـه يـشمل اسـتيراد الأسـلحة               “النقل”وتؤيد كينيا تعريف مصطلح     
التقليديــة وتــصديرها، وإعــادة تــصديرها، ونقلــها المؤقــت، وإعــادة شــحنها، ومرورهــا العــابر،   

، وتأجيرها، وإعارتها، وهبتها؛ وتضمين المـصطلح نقـل صـك ملكيـة المعـدات أو نقـل                  وإيصالها
السيطرة عليها إلى جانب الحركة الماديـة للمعـدات إلى إقلـيم وطـني أو منـه؛ كمـا تؤيـد إشـارة                       

  . المرفق كذلك إلى السمسرة، والتصنيع بترخيص من جهة أجنبية، ونقل التكنولوجيا
 فمـن المهـم الحـرص علـى أن تكـون المـصطلحات المـستخدمة                وفيما يتعلق بالمعاملات،    

وتوصي كينيا بأن يوضَّح استخدام بعض هذه المصطلحات في كامل الورقـة            . واضحة ومتسقة 
فعلـى سـبيل المثـال، في الجـزء الرابـع           . الغُفل التي قدمها الرئيس لضمان الاتساق في اسـتخدامها        

، “التـصدير  ” و“الاسـتيراد ” ولفظـتي  “النقـل  ”من الورقة المذكورة، يبدو أن هناك تمييزا بـين       
  . شاملا هذين المصطلحين“النقل”أما في الملحق فيبدو 

ــدمين            ــتقني المق ــدريب ال ــة أو الت ــساعدة التقني ــدة الم ــاول المعاه ــأن تتن ــا ب وتوصــي كيني
وينبغـي أن  . بخصوص الأصناف المندرجة في نطاق المعاهدة، أو صيانة تلك الأصناف وتحـديثها    

  .أيضا إلى الخدمات المساعِدة مثل تمويل النقل الدولي للأسلحة أو التأمين عليهتشير 
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  ليختنشتاين    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٢[
ــرئيس في        ــدمها ال ــتي ق ــل ال ــة الغُفْ ــشتاين بالورق ــوز١٤ترحــب ليختن ــه / تم  ٢٠١١يولي

ليختنشتاين وجـوب زيـادة تعزيـز       وترى  . كأساس متين للتفاوض بشأن معاهدة تجارة الأسلحة      
النص وتوضيحه، وخاصة فيما يتعلق بالمصطلحات والمعايير التي تشكل أسبابا لرفض تـرخيص             

  .نقل الأسلحة
وترحب ليختنشتاين بتحقيـق مزيـد مـن الاتـساق في اسـتخدام المـصطلحات في كامـل                    

مـشروع المعاهـدة،    النص، وخاصـة فيمـا يتعلـق بالإشـارات العديـدة إلى الأنـشطة الـتي ينظمهـا                   
 كمـصطلح   “النقـل ”ويُقترح أن تُستخدم كلمة     . “النقل ” و “التصدير ” و “الاستيراد”مثل  

) النطـاق (مرجعي عام في كامل مشروع المعاهدة، وأن يُحـدَّد هـذا المـصطلح في الفـرع الرابـع                   
ــصلة     ــشطة ذات ال ــع الأن ــشمل جمي ــصدير، والسمــسرة،    (بحيــث ي ــا في ذلــك الاســتيراد، والت بم

  ).تصنيع بترخيص من جهة أجنبية، ونقل التكنولوجياوال
وفيمــا يتعلــق بهيكــل مــشروع المعاهــدة، تقتــرح ليختنــشتاين إدخــال التغــييرات التاليــة      

  :لتحسين اتساق النص
  )“المبادئ”مع إدراج فقرات واردة حاليا تحت بند (الديباجة   

  النطاق  - ١
 مـــع تـــضمينها الجـــزء المعنـــون حاليـــا “التنفيـــذ”وعنوانهـــا حاليـــا (الالتزامـــات العامـــة   - ٢
  )“الإنفاذ” بـ
  )“السلطة والأنظمة الوطنية”وعنوانها حاليا (أنظمة المراقبة الوطنية   - ٣
  المعايير  - ٤
  الإخطـار  - ٥
  ) أول فقرتين فقط(حفظ السجلات   - ٦
  )“المساعدة الدولية” مع “التعاون الدولي”يُدمج (التعاون والمساعدة الدوليان   - ٧
   مساعدة الضحايا   - ٨
  وحدة دعم التنفيذ   - ٩
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  الإبلاغ والشفافية  - ١٠
  أحكام ختامية  - ١١

وترد أدناه آراء ليختنـشتاين المواضـيعية بـشأن مـشروع المعاهـدة وهـي محالـة في شـكل                
  .اقتراحات محددة تستند إلى نص الرئيس

  
  الديباجة   -  أولا  

  .“ في هذه المعاهدةإن الدول الأطراف”: في البداية، تضاف عبارة  
إذ تــدرك أن الافتقــارَ إلى معــايير ومبــادئ توجيهيــة عالميــة ملزِمــة قانونــا ومتفــق عليهــا    - ٢

لتنظيم نقل الأسلحة التقليدية وتحويلَ مسار هذه الأسلحة إلى الأسواق غـير المـشروعة عـاملان       
ون الـدولي لحقـوق     يساهمان في إشعال فتيل النـزاع المـسلح ووقـوع الانتـهاكات الجـسيمة للقـان              

الإنـسان والقــانون الإنــساني الــدولي، ويــساهمان أيـضا في اشــتداد المعانــاة الإنــسانية وفي أعمــال   
العنــف الجنــساني وتــشريد الــسكان داخليــا وعــبر الحــدود وتفــشي الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة 

ئم الـسلام  والإرهاب والتجارة غير المشروعة في المخدرات وغيرهـا مـن الـسلع ممـا يقـوض دعـا             
  والمصالحة والسلامة والأمن والاستقرار وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة بجميع أبعادها؛

وإذ تسلّم بـضرورة منـع التجـارة غـير المـسؤولة وغـير المـشروعة في الأسـلحة التقليديـة                       - ٤
لـى  والأصناف ذات الصلة بها ومكافحتها والقضاء عليها، وبمسؤولية الدول كافة عن القيـام ع             

  نحو فعال بتنظيم ومراقبة نقل الأصناف المشمولة بنطاق هذه المعاهدة؛
وإدراكاً منها بحقّ ضحايا النـزاع المسلح في الحصول على الرعاية وإعادة التأهيـل               - مكررا   ٧

  المناسبين، فضلا عن إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا؛
  

  المبادئ   -  ثانيا  
 فقــرات مــن الديباجــة، ولــذا ينبغــي دمجــه مــع   علــى“المبــادئ”يحتــوي الفــرع المعنــون   

  .“ المبادئ- ثانيا”مشروع الديباجة بحذف العنوان 
  ).٣للازدواجية مع الفقرة (تحذف الفقرة   - ٤
وإذ تدرك أن نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة وتحديد الأسلحة أمورٌ لا غنى عنـها                  - ٩

لهــا أن تقــوض أيــا مــن هــذه الجهــود،  لــصون الــسلام والأمــن الــدوليين؛ وأن الــدول لا ينبغــي  
  فيها الجهود التي تبذلها المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية؛  بما
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وإذ تلاحــظ أنــه مــا مــن شــيء في إطــار المعاهــدة يمكــن تفــسيره علــى أنــه إلــزام   -  مكــررا١١
  تشجيع للدول على الاشتراك في تجارة الأسلحة أو الأنشطة ذات الصلة؛ أو
  

  الأهداف والمقاصد  -  ثالثا  
  : فقد اتفقت على أن تسعى في إطار هذه المعاهدة إلى تحقيق ما يلي  

وضــع أعلــى المعــايير الدوليــة الموحــدة الممكنــة لمراقبــة نقــل الأســلحة التقليديــة بواســطة    - ٢
  إطار تنظيمي ملزم قانونا؛ 

للأسـلحة التقليديـة    منع جميع أشكال النقل غير القانوني وغير المشروع وغير المـسؤول              - ٣
  وتحويلها إلى الأسواق غير المشروعة، ومكافحة ذلك والقضاء عليه؛ 

المساهمة على الـصعيدين الـدولي والإقليمـي في تحقيـق الـسلام والأمـن والاسـتقرار عـن                     - ٤
ــا الــذي يــسبب أو يــسهل وقــوع المعانــاة الإنــسانية،      طريــق منــع نقــل الأســلحة التقليديــة دولي

ات الجــسيمة للقــانون الــدولي لحقـوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي،  وارتكـاب الانتــهاك 
وخرق ما يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحـدة مـن جـزاءات وحظـر علـى الأسـلحة وغـير                     
ذلك من الالتزامات الدولية، ونشوب النـزاع المسلح، وتشريد الـسكان داخليـا وعـبر الحـدود،         

الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة والأعمـال الإرهابيـة، ممـا يقـوض             وأعمال العنف الجنساني، وتفشي     
أسـس الـسلام والمــصالحة والـسلامة والأمــن والاسـتقرار وحقـوق الإنــسان، والتنميـة المــستدامة       

  بجميع أبعادها؛ 
  

  النطاق  -  رابعا  
ــصطلح      - ١ ــشمل م ــدة، ي ــذه المعاه ــة ”لأغــراض ه ــنص   [“الأســلحة التقليدي ــستكمل ال يُ

  ]. في الورقة الغُفل التي أعدها الرئيسبصيغته الواردة
 بأنه يتمثل في المعاملات أو الأنـشطة        “النقل”لأغراض هذه المعاهدة، يعرَّف مصطلح        - ٢

  : التالية المحددة أكثر في المرفق ألف
  الاستيراد  )أ(  
  التصدير  )ب(  
  النقل  )ج(  
  السمسرة  )د(  
  التصنيع بترخيص من جهة أجنبية   )هـ(  
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  كنولوجيانقل الت  )و(  
  

  المعايير   -  خامسا  
عنــد اتخــاذ قــرار بــشأن تــرخيص نقــل الأســلحة التقليديــة أو رفــضه، تجــري الــسلطات    

الوطنية المختصة في الدول الأطراف تقييما صارما على أساس موضوعي وغـير تمييـزي، تُراعـى           
ات المحتملـة   فيه المعلومات المتـوافرة عـن نـوع الأسـلحة المزمـع نقلـها وتقيـيم مخـاطر الاسـتخدام                   

  .للأسلحة وعن المستخدم النهائي والاستخدام النهائي
  

  العواقب المحتملة المترتبة على نقل الأسلحة  - باء   
ستُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقـانون الجنـائي الـدولي، بمـا في ذلـك أعمـال                   - ٤

  .أو تيسير ارتكابهاالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، 
  .سيجري تحويلها إلى أفراد وجهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية اتهامات  - مكررا ٦
ــا ٦ ســيجري تحويلــها إلى مــستخدمين نهــائيين أو اســتخدامات نهائيــة ســبق أن     - مكــررا ثاني

  . رفضت أي دولة طرف الترخيص بالنقل لها
  

  “الالتزامات العامة”وان آخر هو يستعاض عن العنوان بعن: التنفيذ  -  سادسا  
تتخذ كل دولة طرفٍ التدابير التشريعية والإدارية الضرورية لتعديل القـوانين واللـوائح               - ٣

الوطنية، حسب المقتضى، لتنفيذ الالتزامـات بموجـب هـذه المعاهـدة ولـضمان تنفيـذ الاتفاقـات         
  .  هذه المعاهدة والغرض منهاالثنائية أو المتعددة الأطراف الأخرى بطريقة تتوافق مع موضوع

تُشجَّع كل دولةٍ طرف، في إطار تنفيذها لهذه المعاهدة، على المـشاركة في المـشاورات                 - ٦
مع الـدول الأطـراف الأخـرى ومـع وحـدة دعـم التنفيـذ وسـائر الجهـات المعنيـة، وعلـى تبـادل                         

لـك كتـدبير مـن      المعلومات فيما يتعلق بتنفيـذ هـذه المعاهـدة فـضلا عـن أفـضل الممارسـات، وذ                 
  . تدابير بناء الثقة

  
ــة   - ألف    ــسلطة والأنظمــة الوطني ــوان آخــر هــو    : ال ــوان بعن ــستعاض عــن العن ــة  ”ي أنظمــة المراقب

   “الوطنية
  .“أنظمة الترخيص”ويُحذف العنوان الفرعي   

تنشئ كل دولةٍ طرف نظام مراقبة وطنيا يتسم بالشفافية والاسـتقرار والفعاليـة لـلإذن                 - ١
عمليــات نقــل الأســلحة التقليديــة المندرجــة في نطــاق هــذه المعاهــدة، وتعــيِّن لهــذا   والتــرخيص ب

الغرض سلطاتٍ وطنية مختصة وتحدد واجبات ومسؤوليات كل منها وتكفل التنـسيق المناسـب              
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يُبـدَّل ترتيـب العنـصرين الرئيـسيين لهـذه الفقـرة            . (على الصعيد الوطني فيما بين تلك السلطات      
  ).دف الرئيسي منهاللتعبير بوضوح عن اله

لدى اتخاذ قرار بالترخيص بنقل الأسـلحة التقليديـة المندرجـة في نطـاق هـذه المعاهـدة،           - ٢
تقيِّم كل دولة طرف عملية النقل بمقارنتها بمعايير التقييم الواردة في المادة العشرين، وتأخـذ في                

ى، وتتحقــق مــن أن الاعتبــار التقييمــات ذات الــصلة الــتي ســبق أن أجرتهــا دولٌ أطــراف أخــر  
  . الشهادات والوثائق المتعلقة بعملية النقل كاملة وأصلية وصحيحة

تحتفظ كل دولة طرف بقائمة مراقبة وطنية متاحة للجمهور تضم الأصناف المـشمولة                - ٣
  . بهذه المعاهدة بما يتسق مع الأحكام الواردة في هذه المعاهدة في إطار المادة العشرين

 دولــة طــرف بوســم الأســلحة التقليديــة المــصنعة تحــت ولايتــها وفقــا    تقــوم كــل  - مكــررا ٧
  . للمعايير الدولية وذلك بهدف تسهيل عملية وسم هذه الأسلحة وتعقبها على نطاق عالمي

  
  أنظمة الإخطار    

تتبادل الدول الأطراف الوثائق اللازمة وسائر المعلومات، ومن بينها شهادة المـستخدم              - ١
 النـهائي، وذلـك لمـساعدة أنظمـة المراقبـة الوطنيـة في تقييمهـا للمعـايير وفي                   النهائي والاستخدام 

التحقق من التسليم للمستخدم النهائي المعتمـد أو مـن أجـل الاسـتخدام النـهائي الـذي سـبقت               
  . الموافقة عليه

  
  حفظ السجلات    

تحـــتفظ الـــدول الأطـــراف بـــسجلات لجميـــع الأذون والتـــراخيص المتعلقـــة بالأســـلحة   - ١
وينبغـي أن تحتـوي     . مليات نقلها وحـالات رفـض التـرخيص بهـا المندرجـة في إطـار ولايتـها                وع

النــوع، والأســلحة الــتي /هــذه الــسجلات، في جملــة أمــور، معلومــات بــشأن الكميــة، والطــراز  
) أو دول(رُخص بنقلها أو رُفض نقلها، والأسلحة الـتي تم نقلـها بالفعـل، وتفاصـيل عـن دولـة        

المتلقية، ومعلومات عن عملية وسم تلك الأصـناف وتعقبـها،          ) أو الدول (لة  المرور العابر والدو  
  .  عاما٢٠وتُحفظ السجلات لمدة لا تقل عن . والمستخدم النهائي والاستخدام النهائي

  ).١لتداخلها مع الفقرة (تُحذف الفقرة   - ٢
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  الإنفاذ    
تعلـــق بالتحقيقـــات تتبـــادل الـــدول الأطـــراف أكـــبر قـــدر مـــن المـــساعدة فيمـــا ي  - مكـــررا ٣
الإجراءات الجنائية أو إجراءات تـسليم المجـرمين الـتي تـتم مباشـرتها بخـصوص هـذه الجـرائم،                     أو
  .في ذلك المساعدة في الحصول على ما تمتلكه من أدلة لازمة للإجراءات بما
  

  التعاون والمساعدة الدوليان  - سابعا   
ها تــوفير المــساعدة أو كانــت يجــوز لكــل دولــة طــرف، إذا كــان بمقــدور : فقــرة بديلــة  - ١

بحاجة إليها، أن تقدم تلـك المـساعدة أو تتلقاهـا حـسب الاقتـضاء مـن أجـل تقـديم الرعايـة إلى                        
ضحايا النـزاع المسلح وتأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيـا واقتـصاديا، وفقـا لأحكـام القـانون                

   .الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان
  

  الأحكام الختامية   -  ثامنا  
 في حالة نشوء نزاع بين دولتين أو أكثر من الـدول الأطـراف بـشأن تفـسير هـذه                     -  مكررا ٣

المعاهدة أو تطبيقهـا وتعـذر تـسويته عـن طريـق التفـاوض أو مـن خـلال الإجـراءات المنـصوص                       
، إلى محكمــة عليهــا صــراحة في المعاهــدة، يحــال هــذا النـــزاع، بنــاء علــى طلــب أي مــن أطرافــه  
  .العدل الدولية للفصل فيه، ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على طريقة أخرى لتسويته

    
  ملاوي    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٢مارس / آذار٣١[

  
  الديباجة  - أولا   

ينبغـــي أن تـــشدد الديباجـــة علـــى الغايـــة الأساســـية لمعاهـــدة تجـــارة الأســـلحة، ومـــن     
  :تنص على ما يلي أن ثم

 تــدرك أن الافتقــارَ إلى معــايير دوليــة متفــقٍ عليهــا لتنظــيم نقــل الأســلحة التقليديــة   وإذ  
وتحويــلَ مــسار هــذه الأســلحة إلى الأســواق غــير المــشروعة عــاملان يــساهمان في إشــعال فتيــل    
التراع المسلح ووقوع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنـسان والقـانون الإنـساني              

العنف الجنـساني، ويـساهمان أيـضا في تـشريد الـسكان وتفـشي الجريمـة المنظمـة                  الدولي وأعمال   
ممــا يقــوض دعــائم الــسلام والمــصالحة والــسلامة يــة، الإرهابالأعمــال الوطنيــة والعــابرة للحــدود 

  .والأمن والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة
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  المبادئ  - ثانيا   
  :يليتشمل المبادئ الرئيسية ما   
وإذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وتعيد تأكيـد احتـرام                

الدول الأطراف لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنـسان والقـانون              
  الإنساني الدولي، والتزامها بواجباتها بمقتضى هذه الأحكام؛

ــع ا    ــات جمي ــال لقــرارات مجلــس الأمــن،    وإذ تــشير إلى واجب ــتي تقتــضي الامتث ــدول ال ل
  .سيما ما يتعلق منها بالجزاءات وحظر الأسلحة ولا
  

  الأهداف والمقاصد  - ثالثا   
  :ينبغي أن يتوخى في المقاصد ما يلي  
معايير دولية موحدة عالية لاستيراد الأسـلحة التقليديـة وتـصديرها ونقلـها علـى               تحديد    

  الصعيد الدولي؛
جارة الدولية في الأسلحة التقليدية وعمليـات النقـل الـدولي لهـذه الأسـلحة الـتي                 التمنع    

تثير التراعات المسلحة أو تطيل أمـدها، وتنتـهك إجـراءات حظـر توريـد الأسـلحة الـتي تـضعها                     
الأمم المتحدة، وتسهم في وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الـدولي لحقـوق الإنـسان وللقـانون                

   تشريد الناس، وتفشي الجريمة المنظمة، والأعمال الإرهابية، والفقر؛الإنساني الدولي، وفي
الإســهام في تحقيــق الأمــن والاســتقرار علــى الــصعيدين الإقليمــي والــدولي مــن خــلال      

   ونقل هذه الأسلحة؛في تجارة الأسلحة التقليديةتعزيز الشفافية وزيادة المسؤولية 
ة التقليديـة مـن الأسـواق المـشروعة         وضع ضوابط للحيلولة دون تحويـل مـسار الأسـلح           

إلى الأسواق غير المـشروعة ومـن الاسـتخدامات المـشروعة إلى الاسـتخدامات غـير المـأذون بهـا                    
  .والمستخدمين غير المرخص لهم

  
  النطاق  - رابعا   

الأســلحة ”ينبغــي أن تغطــي معاهــدة تجــارة الأســلحة جميــع أنــواع التجــارة الدوليــة في      
قل الدولي لهذه الأسـلحة والمعـاملات الدوليـة المتعلقـة بهـا، وتعـرف هـذه                  وعمليات الن  “التقليدية

الأسلحة على أنها جميع الأسلحة، والذخائر، والأسلحة والأعتدة المتصلة بها، بما في ذلك الأجزاء       
  :والمكونات والتكنولوجيات، المستخدمة للاضطلاع بعمليات عسكرية وأمنية داخلية، وتشمل

  الدبابات؛  )أ(  
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  المركبات العسكرية؛  )ب(  
  أنظمة المدفعية؛  )ج(  
  ؛)الطائرات التي يقودها طيار والطائرات بلا طيار(الطائرات العسكرية   )د(  
  ؛)طيار الطائرات التي يقودها طيار والطائرات بلا(الطائرات المروحية العسكرية   )هـ(  
لحة الـــسفن الطافيـــة علـــى ســـطح المـــاء والغواصـــات المـــس (الـــسفن البحريـــة   )و(  

  ؛)المجهزة للاستخدام العسكري أو
  ؛)الموجهة وغير الموجهة(القذائف ومنظومات القذائف   )ز(  
  الأسلحة الصغيرة؛  )ح(  
  الأسلحة الخفيفة؛  )ط(  
  ؛)ط( إلى )أ(الذخائر المستعملة في الأسلحة المشار إليها في الفقرات الفرعية من   )ي(  
صريا لأي مــن الفئــات المحــددة  الأجــزاء أو المكونــات المــصممة خصيــصا وح ــ  )ك(  

  ؛)ي(إلى ) أ(الفقرات الفرعية من  في
ــصا وحــصريا لتطــوير      )ل(   التكنولوجيــات والمعــدات المــصممة والمــستخدمة خصي

  .أو تصنيعها أو صيانتها) ك(إلى ) أ(من الفئات المحددة في الفقرات الفرعية من  أي
تجـارة الدوليـة وعمليـات النقـل        وينبغي أن تغطي معاهدة تجارة الأسـلحة جميـع أنـواع ال             

وتشمل الصادرات والـواردات وعمليـات      : الدولي والمعاملات الدولية المتعلقة بالأسلحة التقليدية     
إعــادة التــصدير، وعمليــات إعــادة الاســتيراد، وعمليــات العبــور، وعمليــات الــشحن العــابر،          

يــات إعــادة النقــل،  وعمليــات الاســتيراد المؤقــت، وعمليــات النقــل مــن دولــة إلى أخــرى، وعمل   
وينبغي أن يكـون المقـصود بالنقـل    . والهبات، والمبيعات، وعمليات الإعارة، وعمليات الاستئجار  

النقل المادي للمعدات والنقل الملموس أو غير الملموس للتكنولوجيات من الإقلـيم الـوطني             الدولي  
في ذلــك فــرض  اأو إليــه ويــشمل نقــل ســند ملكيــة المعــدات والتكنولوجيــات والــتحكم بهــا، بم ــ  

  .ضوابط على أنشطة السمسرة في مجال الأسلحة، وأنشطة نقل الأسلحة وتمويل الأسلحة
  :وينبغي ألا تسري معاهدة تجارة الأسلحة على ما يلي  
  ؛تنظيم حركة الأسلحة التقليدية أو حيازة هذه الأسلحة داخل إقليم دولة طرف  )أ(  
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الها بـأي طريقـة كانـت، أو نقـل سـند      النقل المـادي لأسـلحة تقليديـة، أو إرس ـ      )ب(  
ملكيتها أو التحكم فيها أو ملكيتها من إقليم دولة ما إلى القوات المسلحة لتلـك الدولـة أو إلى                   

  مسؤولين رسميين آخرين تابعين لها داخل إقليم دولة أخرى؛
النقل المادي لأسلحة تقليدية أو إرسـالها بـأي طريقـة كانـت مـن دولـة مـا إلى           )ج(  
  .تخزين في إقليم دولة أخرى يظل تحت ملكية وسيطرة الدولة الأولىمرفق لل

  
  المعايير والبارامترات  - خامسا   

ينبغي أن تبقى القرارات المتعلقة بعمليات النقل الدوليـة تحـت الـسيطرة الوطنيـة، لكـن                   
على الدول أن تكفل أن تكون جميع عمليات النقل الـدولي للأسـلحة التقليديـة الداخلـة ضـمن        

  .يتها خاضعة لرقابة صارمة ومرخصا بها وفق المعايير المتفق عليها دولياولا
وينبغي أن تُقيّم كل دولة طرف، حسب كل حالة علـى حـدة، طلبـات أو مقترحـات             

ــيم للمخــاطر بخــصوص        ــع إجــراء تقي ــة، م ــل دولي للأســلحة التقليدي ــصدير أو نق ــرخيص بت الت
  .دمين النهائيين والاستخدام النهائيالاستخدام المحتمل للأسلحة التقليدية والمستخ

وينبغي ألا تصدر أي دولة طرف ترخيـصا حينمـا يكـون مـن شـأن التـصدير أو النقـل                       
  :الدولي قيد التقييم أن ينطوي على

ــاق الأمــم         )أ(   ــسابع مــن ميث ــدبير المعتمــدة في إطــار الفــصل ال ــهاك أي مــن الت انت
  التي تضعها الأمم المتحدة؛المتحدة، بما في ذلك إجراءات حظر توريد الأسلحة 

انتهاك أي من إجراءات حظـر توريـد الأسـلحة الـتي تعتمـدها منظمـة إقليميـة                    )ب(  
  دون إقليمية تعد طرفا فيها؛ أو

انتــهاك أي مــن الالتزامــات التعاهديــة المتعلقــة بعــدم الانتــشار أو الأســلحة           )ج(  
  .ونزع السلاح تعد طرفا فيهالصغيرة والأسلحة الخفيفة أو أي اتفاق آخر لتحديد الأسلحة 

ولا يجــوز للــدول الأطــراف تــصدير أو نقــل الأســلحة التقليديــة علــى الــصعيد الــدولي     
تبين وجود احتمال كبير بأن تُستخدم هذه الأسلحة التقليدية لارتكاب أو تيـسير ارتكـاب             إذا

ا في ذلـك    انتهاكات جسيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان أو القـانون الإنـساني الـدولي، بم ـ                 
أعمــال العنــف الجنــسي والجنــساني، أو إدامــة نمــط ارتكــاب أعمــال القتــل باســتخدام الأســلحة  

وحيثمـا  . النارية أو تيسير ارتفاع مستوياتها، أو النيل بشكل خطير من أهداف الحد مـن الفقـر                
يكون الحال كذلك، يتعين رفض الترخيص بالتصدير أو النقل إلى أن يثبت بوضوح أن الخطـر                

  .كبير قد زال وخف أثرهال
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ولدى إجراء تقييم للمخاطر في إطـار عمليـة اتخـاذ قـرار في مـسألة تـرخيص بالتـصدير                      
  :النقل الدولي، ينبغي أن تراعي الدول جملة أمور منها ما يلي أو

توافـــق ذلـــك التـــصدير أو النقــــل الـــدولي مـــع مــــا قطعتـــه مـــن التزامــــات          )أ(  
ــه مــن قــرارات علــى الــصعد ا   مــا أو لــدولي أو الإقليمــي أو دون الإقليمــي بــشأن عــدم   اعتمدت

  الانتشار، والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتحديد الأسلحة، ونزع السلاح؛
مــا إذا كــان التــصدير أو النقــل الــدولي ســيؤثر ســلبا علــى الأمــن والاســتقرار     )ب(  

  المنطقة أو سيسهم في تراكم الأسلحة بشكل مفرط ومزعزع للاستقرار؛ في
ــاء       )ج(   ــادرات لبن مــا إذا كــان التــصدير أو النقــل الــدولي ســيؤدي إلى تقــويض مب

  السلام أو مبادرات للمصالحة والتعمير في أعقاب نزاعات؛
استصواب وفاء الـدول باحتياجاتهـا الأمنيـة والدفاعيـة المـشروعة بتحويـل أقـل                  )د(  

  قدر من الموارد البشرية والاقتصادية للحصول على الأسلحة؛
سـجل امتثـال الدولـة المتلقيـة للتعهــدات المتعلقـة بالاسـتخدام النـهائي ومعــايير          )هـ(  

  الشفافية في ميدان تحديد الأسلحة التقليدية؛
قدرة الدولة المتلقية واستعدادها لتنفيذ إجراءات إدارة المخزونـات والإجـراءات             )و(  

  .قدان والسرقة والتحويلالأمنية والحماية من عمليات النقل غير المأذون بها ومن حالات الف
  

  التنفيذ  - سادسا   
يجــب أن تنــشئ أنظمــة التــرخيص الوطنيــة أو أن تتعهــد نظامــا شــاملا لكفالــة المراقبــة      

وضمان عدم إمكانية استيراد الأسلحة التقليدية أو تصديرها أو نقلها دوليا دون علـم وموافقـة                
  .جميع الدول المعنية

  :وينبغي للدول الأطراف  
ــيِّأن   )أ(   ــها،     تع ــات ومــسؤوليات كــل من ــصة وتحــدد واجب ــة مخت ن ســلطات وطني

تـوفير نظـام رقابـة    ضمان وتكفل التنسيق المناسـب علـى الـصعيد الـوطني بـين هـذه الـسلطات ل ـ                
  ؛وطني يتسم بالشفافية والفعالية

  أن تتخذ تدابير للتأكد من صحة وثائق الترخيص؛  )ب(  
ير والنقـل الـدولي تحتـوي       أن تقتضي إصدار تـراخيص خطيـة صـحيحة للتـصد            )ج(  

  على شروط الكشف الدنيا، قبل التصدير والنقل؛



A/CONF.217/2  
 

12-33676 79 
 

الاسـتخدام  /أن تقتضي تقديم شهادة أو ضمانة عن المـستخدم النـهائي المعتمـد             )د(  
  النهائي، عند الضرورة، قبل إصدار ترخيص بالتصدير؛

طة أن تحدد إطارا قانونيا واضـحا لأنـشطة السمـسرة في مجـال الأسـلحة وأنـش                  )هـ(  
نقــل الأســلحة وتمويــل الأســلحة يــشمل تــسجيل الفــاعلين في هــذه المجــالات، والتــرخيص بهــذه  
الأنـــشطة، والكـــشف عـــن جميـــع الـــسماسرة ومـــواقعهم في أي طلـــب للتـــرخيص بالتـــصدير    

  الاستيراد والكشف عن مقدمي خدمات النقل والخدمات المالية؛ أو
قتــضاء لتجــريم العمليــات أن تتخــذ تــدابير تــشريعية وتــدابير أخــرى حــسب الا  )و(  

غير المرخص بها لاستيراد الأسلحة التقليدية، أو تصديرها، أو تأمين مرورهـا العـابر أو شـحنها                 
  .العابر أو للقيام بأي نقل دولي آخر للأسلحة التقليدية أو السمسرة فيها أو تمويلها

ــات نق ــ          ــة إلى عملي ــل قانوني ــات نق ــن عملي ــة م ــل الأســلحة التقليدي ــع تحوي ــير ولمن ل غ
  :مشروعة، يتعين أن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير، ومنها

ــة     )أ(   ــة الأمــن المــادي والإدارة القانوني ــة وقــت اســتيرادها   كفال للأســلحة التقليدي
تصديرها أو عبورهـا أو شـحنها العـابر أو لـدى القيـام بـأي شـكل آخـر مـن أشـكال النقـل                         أو

  الدولي لهذه الأسلحة عبر إقليمها؛
زيادة فعالية التدابير الوطنيـة لمراقبـة اسـتيراد       العمل على كفالة، وعند الضرورة،        )ب(  

وتصدير الأسلحة التقليدية وغير ذلك من أشكال النقل الدولي لهذه الأسلحة، بما في ذلـك، عنـد               
  .الاقتضاء، تدابير مراقبة الحدود، وإجراءات التعاون عبر الحدود بين أجهزة الشرطة والجمارك

  
  حفظ السجلات الوطنية    

ينبغي أن تحفظ جميع الدول سجلات عمليـات النقـل الـدولي للأسـلحة الـتي رخـصت                    
  .بها السلطات الوطنية وأجازتها الجمارك

  
  الالتزامات في مجال الإبلاغ    

  :ينبغي لجميع الدول أن تقدم ما يلي  
التقليديــة تقــارير وطنيــة علنيــة ســنوية تغطــي جميــع الأنــواع العامــة للأســلحة      )أ(  

  وكافة أشكال النقل الدولي؛
  .تقارير تتناول بتفصيل تنفيذ الالتزامات على الصعيد الوطني  )ب(  
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  التعاون الدولي  - سابعا   
  :لتعزيز التعاون الدولي، ينبغي لجميع الدول الأطراف العمل على ما يلي  
قانونيــة تبــادل المعلومــات ذات الــصلة بحــالات محــددة، بمــا يتفــق مــع الــنظم ال    )أ(  

والإداريــة المحليــة لكــل منــها، عــن مــسائل مــن قبيــل مــستوردي الأســلحة التقليديــة والــذخائر     
  ومصدريها وسماسرتها المأذون لهم؛

العمل، بغرض إنفاذ القوانين والوفاء بمقاصد المعاهدة، علـى تبـادل المعلومـات               )ب(  
غيرهـم مــن الفــاعلين  ذات الـصلة بحــالات محـددة عــن مـسائل مــن قبيــل الـوكلاء والــسماسرة و    

  المشتبه في ضلوعهم في الاتجار غير المشروع أو المعروف عنهم ذلك؛
أكــبر قــدر ممكــن مــن المــساعدة القانونيــة  العمــل، عنــد الاقتــضاء، علــى تــوفير   )ج(  

المتبادلة لبعضها البعض، وذلك في التحقيقـات والمحاكمـات والإجـراءات القـضائية ذات الـصلة                
  .تجارة الأسلحة بانتهاك أحكام معاهدة

  
  المساعدة الدولية    

  :لتعزيز قدرة الدولة وبناء القدرات الوطنية  
يجــوز لكــل دولــة طــرف أن تطلــب إلى منظومــة الأمــم المتحــدة، أو المنظمــات           )أ(  

الإقليميــة، أو إلى غيرهــا مــن الــدول الأطــراف أو إلى الهيئــات الحكوميــة الدوليــة أو غــير الحكوميــة    
  ؛دم إليها ما تحتاج إليه من معلومات ومساعدة لتنفيذ التزاماتها تنفيذا كاملاالأخرى المختصة أن تق

يجــوز للــدول الأطــراف، بمــا يتفــق مــع الــنظم القانونيــة والإداريــة لكــل منــها،     )ب(  
المتعلقـــة بعمليـــات تـــصدير الأســـلحة التقليديـــة  فـــضلى تتبـــادل المعلومـــات والممارســـات ال أن

  نقل الدولي لهذه الأسلحة؛غيرها من عمليات الواستيرادها و
 اتــصال وطنيــة لتيــسير التعــاون وتبــادل اتجهــيجــوز للــدول الأطــراف تعــيين   )ج(  
  .ولتكون بمثابة حلقة الوصل في المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة، المعلومات
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  ماليزيا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٤[
  

  استعراض عام    
 أن المبدأ الذي يوجه المعاهدة هو أولا وقبل كـل شـيء أن تكـون معاهـدة               ترى ماليزيا   - ١

قابلة للتطبيق تعكس توفيقا بـين ملاحظـات وشـواغل جميـع الـدول؛ وأن يكـون غرضـها لـيس                     
إيجاد معاهدة جديدة لترع السلاح تحظر الأسلحة، وإنمـا تنظـيم التجـارة في الأسـلحة التقليديـة                  

لى الأسـواق غـير المـشروعة؛ وأن تكـون أساسـا وثيقـة قانونيـة                ومنع تحويل الأسلحة المشروعة إ    
  .ينصب تركيزها على التجارة والمسائل الأمنية

  
  الديباجة والمبادئ    

فيمــا يتعلــق بالديباجــة والمبــادئ ضــمن معاهــدة تجــارة الأســلحة، ليــست بالــضروري      - ٢
بيعتـها، ولا سـيما   تضمين مشروع المعاهدة صلات بمفاهيم غير قابلة للقياس وعريـضة بحكـم ط       

فـإدراج مثـل هـذه المفـاهيم إنمـا          . المفاهيم الاجتماعية التي ليست مشتركة ولا متفقا عليها تماما        
. سيـــشجع الـــدول الأعـــضاء علـــى إضـــافة مفـــاهيم أو مبـــادئ إضـــافية تهمهـــا بوجـــه خـــاص   

فهـي سـتكون أساسـا      . ذكـر، هنـاك حاجـة إلى أن تتـسم المعاهـدة بالموضـوعية والتـوازن                وكما
. قة قانونية ينصب تركيزها علـى التجـارة والمـسائل الأمنيـة، ومـن ثم ينبغـي ألا يـتم إتخامهـا                     وثي

ــرار مــستقل يرفــق        ــادئ في إعــلان أو ق ــراد مثــل هــذه المفــاهيم والمب ونــرى أن مــن الأنــسب إي
  .مشروع المعاهدة، وليس في صلب المعاهدة نفسها به
  

  النطاق    
ــارة الأ      - ٣ ــدة تج ــاق معاه ــق بنط ــا يتعل ــتي     فيم ــشطة ال ــاملات والأن ــيما المع ــلحة، ولا س س

 ينبغـي أن يـشمل العبـور والـشحن العـابر،          “النقـل ”ستغطيها المعاهدة، ترى ماليزيا أن تعريف       
النقل المادي للمعدات من الإقليم الوطني وإليه، كمـا أشـار إليـه الـرئيس في ورقتـه الغفـل،                     وأن

يــشمل الميــاه الــساحلية والبحــر الإقليمــي لا يــزال يطــرح إشــكالا، لا ســيما أن الإقلــيم الــوطني 
ويمكن أن يؤدي هذا التعريف إلى ظهور مهام معقدة وصعبة يلزم الاضطلاع بهـا لرصـد            . للبلد

هذا النشاط بعينه، إذ إنه سيتطلب مـوارد وقـدرات تتجـاوز بكـثير مـوارد العديـد مـن الـدول،                      
 تعريفـا آخـر لاسـتثناء مفهـوم         “النقـل ”وعلى هذا النحو، يلزم تعريـف       . وبخاصة الدول النامية  

وهــذا الإيــضاح ينطبــق علــى أجــزاء أخــرى في المعاهــدة، بمــا في ذلــك تلــك   . “المــرور العــابر”
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المتعلقة بحفظ السجلات، والإبلاغ والشفافية والإنفاذ، ونظم الإخطار، والمعاملات والأنـشطة           
  .التي ستغطيها المعاهدة

  
  رامتراتاالمعايير والب    

ــق ب ــ  - ٤ ــايير، وبخاصــة  فيمــا يتعل ــة بالمع ــى نقــل    الأجزاء المتعلق ــة عل ــة المترتب العواقــب المحتمل
الأسلحة والتي تمس بالسلام والأمن، ترى ماليزيا أن العواقب المحتملة ليـست شـاملة، وأنهـا غـير               

ومرة أخـرى،   . ومثل هذا السرد لا ينبغي أن يدرج في معاهدة محتملة         . موضوعية بحكم طبيعتها  
ة معاهدة لتجارة الأسلحة تكـون موضـوعية ومتوازنـة، ينبغـي أن يكـون منـاط       فوفاء بمبدأ صياغ  

ويمكـن أيـضا إيـراد مثـل ذلـك الـسرد في مناقـشة               . تركيز المعاهدة هو التجارة والجوانب الأمنيـة      
  .مستقل يرفق به مشروع المعاهدة، وليس في صلب المعاهدة نفسهابشأن إعلان أو قرار 

  
  التنفيذ    

ألا يكـون  ”لتنفيذ، ولا سـيما التزامـات الـدول الأطـراف، تـشكل عبـارة              فيما يتعلق با    - ٥
التنفيذ وفقا للمعاهدة تمييزيا وألا يكون ذا طابع غير موضـوعي وألا يكـون مـن شـأنه أن يمثـل                     

.  عبارة غير موضوعية في حـد ذاتهـا وبالتـالي لا داعـي لهـا               “انتهاكا سياسيا، من بين جملة أمور     
 فهـي عبـارة     “تولي أولوية قصوى لضمان تنفيذ هـذه المعاهـدة        ” نصها   أما العبارة الأوضح التي   

وإضــافة إلى ذلــك، . النوايــا الإيجابيــة للدولــة الطــرفأحــسن وتتــسم بالدقــة مــن حيــث ضــمان 
ينبغي أن يكون تبادل المعلومات على أساس طوعي، مع مراعاة السرية والمـصالح الاسـتراتيجية               

  .جزاء أخرى ذات صلة في المعاهدةوهذا المبدأ يسري أيضا على أ. للدول
وينبغي ألا تـرد في معاهـدة تجـارة الأسـلحة إشـارات إلى مـسائل تناولتـها نظـم قانونيـة               - ٦
قوانين مستقلة أو آليات دولية أخرى، مسائل مثل الفساد، أو غسيل الأموال، أو المـساعدة                أو

 أمــاكن أخــرى، ويجــب علينــا ويجــب ألا نلحــق مــسائل فرعيــة تم تناولهــا في . القانونيــة المتبادلــة
وإضـافة إلى ذلـك، فـإن موضـوع         . نظل ننظر إلى المعاهدة من منظـور تجـاري وأمـني لا غـير              أن

  .مساعدة الضحايا موضوع سيحتاج إلى مزيد من المداولات
دعم معاهدة محتملة، فإن ماليزيا مـستعدة       بغية  تنفيذ  الدعم  لوحدة  وفيما يتعلق بإنشاء      - ٧

 الفكرة لكنها تشدد على أن دورها ينبغي أن يقتصر على الوفـاء بـالأغراض   للموافقة على هذه  
ولـئن كـان تمويـل وحـدة دعـم          . الإدارية واللوجستية، وألا يكون التحقق مـن التقيـد بالمعاهـدة          

التنفيــذ أمــرا يمكــن مناقــشته في مرحلــة لاحقــة، فإنــه ينبغــي أن تتقاسمــه جميــع الــدول الأطــراف   
دول الأنصبة المقرَّرة الذي تعمـل بـه الأمـم المتحـدة ويـوزع تناسـبيا                المعاهدة، على أساس ج    في

  .في مراعاة للاختلافات في العضوية بين المعاهدة والأمم المتحدة



A/CONF.217/2  
 

12-33676 83 
 

  التعاون الدولي والمساعدة الدولية    
، ينبغـي ألا تـورد معاهـدة تجـارة الأسـلحة إشـارات إلى مـسائل                 ٦كما ذكر في الفقرة       - ٨

  .ة وقوانين مستقلةتناولتها نظم قانوني
، ينبغــي أن تراعــى في تبــادل المعلومــات الــسرية والمــصالح      ٥وكمــا جــاء في الفقــرة     - ٩

  .الاستراتيجية للدول
  

  الأحكام الختامية    
فيما يتعلق بعدد الدول الأطـراف الـلازم لبـدء نفـاذ المعاهـدة، تـرى ماليزيـا أن المعـايير                       - ١٠

 أي ينبغـي أن يحـدد ذلـك         -أخـرى لـترع الـسلاح       ينبغي أن تشمل دراسة ومقارنـة معاهـدات         
على أساس إما عدد معين من الدول التي صـدقت علـى المعاهـدة أو مـزج عـدد وفئـات مختلفـة                       

غير أن الأساس الأخير يستدعي دراسة حذرة لتجنب أي تفسيرات ذاتيـة لتعريـف              . من الدول 
  .دة أو المصدرةما هي الدولة المستوردة أو المصدرة أو ما ليس بالدولة المستور

  
  عاهدةالمالمعاملات والأنشطة التي ستغطيها     

  . أيضا على هذا الموضوع٣يسري فحوى الفقرة   - ١١
    

  )باسم جامعة الدول العربية(موريتانيا     
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٢مارس / آذار٣٠[
  

  المبادئ  -  ١  
اق الأمــم المتحــدة، نص وروح جميــع المبــادئ الــواردة في ميث ــفي امتثــال تــام ل ــ  )أ(  

في ذلك حق الدول المشروع في الحصول على أسلحة تقليدية للدفاع الشرعي عـن الـنفس،                 بما
وحقهــا في إنتــاج وتــصدير واســتيراد ونقــل الأســلحة التقليديــة، وحقوقهــا الــسيادية المتــساوية،  

ــسياسي ســلامة الأراضــي  والحــق في  ــر المــصير  ،والاســتقلال ال ــشعوب في تقري ــع ال ،  وحــق جمي
لميثاق، بما في ذلـك تلـك الـتي تحظـر اسـتخدام القـوة       الواردة في ا وكذلك جميع المبادئ الأخرى     

  ؛للمنازعات والتهديد باستخدام القوة وتلك التي تحبذ التسوية السلمية
  ؛إدراكا للحق السيادي للدول في تنظيم عمليات نقل الأسلحة داخل أراضيها  )ب(  
  داف والمقاصد في مختلف أحكام المعاهدة؛ينبغي تبيان المبادئ والأه  )ج(  
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للـــدول المـــستوردة الحـــق في تحديـــد مزيجهـــا مـــن الأســـلحة التقليديـــة، وفقـــا     )د(  
  لاستراتيجياتها الدفاعية الوطنية؛

، النظــر في إبــرام معاهــدة لتجــارة الأســلحةالراميــة إلى هــود ينبغــي ألا تمثــل الج  )هـ(  
ة للتـساؤل المتعلقـة بـترع الـسلاح النـووي، كمـا تمـت               تحولاً عن الأولوية غير القابل ـ    ،  بأي حال 

في الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسـة لـترع الـسلاح          بتوافق الآراء   الموافقة عليها   
  ة؛معاهدة محتملأي ويتعين الإشارة بوضوح إلى هذا العنصر في نص . ١٩٧٨في عام 

واجبات الأطراف فيها بـصورة     يتعين أن تنص المعاهدة بوضوح على حقوق و         )و(  
وينبغـي ألا يُتـرك المجـال       . متوازنة تحترم تساوي الدول في السيادة بموجب ميثـاق الأمـم المتحـدة            

  . لهابار مصدري الأسلحةطريقة تنفيذ ك لتفسير الالتزامات الناشئة عن المعاهدة أو
  

   المعاهدةأهداف ومقاصد  -  ٢  
لمعاهدة في تعزيز مبادئ وأهـداف ميثـاق        لينبغي أن تتمثل الأهداف الرئيسية        ‘١’  

ــع والأمــم المتحــدة  ــاج غــير المــشروع   النقــل غــير المــشروع عمليــات من والإنت
ــشروعة في   ل ــير الم ــسرة غ ــة والسم ــا،لأســلحة التقليدي ــضاء  ه ــها والق  ومكافحت

  عليها؛
النظم القائمة بالفعـل في إطـار       بمعاهدة تجارة الأسلحة المقترحة     ألا تخل   ينبغي    ‘٢’  

أُســـسها وينبغـــي ألا تقـــوض م المتحـــدة والمتعلقـــة بالأســـلحة التقليديـــة، الأمـــ
  ؛المبدئية

ينبغي ألا يؤدي إنتاج الأسلحة التقليدية إلى زيادة الاختلال بين كبار منتجـي               ‘٣’  
  الأسلحة والدول المستوردة للأسلحة؛

يتعين أن تتضمن أي معاهدة محتملة لتجـارة الأسـلحة حـوافز واضـحة وقابلـة                  ‘٤’  
ــاون        ــار تع ــك إط ــا في ذل ــلحة بم ــستورِدة للأس ــدول الم ــذ لل واســع دولي للتنفي

  .تنفيذ المعاهدةساعدة في الممجرد منح النطاق يتجاوز 
  

  النطاق  -  ٣  
يـــتعين أن تأخـــذ أي معاهـــدة محتملـــة لتجـــارة الأســـلحة في الاعتبـــار عناصـــر   )أ(  

  ؛الإنتاج والتخزين علاوة على التصدير والاستيراد والنقل
عـلاوة علـى    تناسـب   الملاءمـة وال  ي  وبصفة مبدئية، ينبغي التركيـز علـى عنـصر          )ب(  

  ؛التنفيذإطار في تناسب الضمانات العملية للملاءمة وال
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أو مكونـات الأسـلحة   /أجزاء ويتعين أن يتجنب في أي معاهدة محتملة إدراج    )ج(  
ــونظمأو  ــد  الأســلحة، أو اتم ــات المزدوجــة الاســتخدام  تقيي ــسلع والمكون ــا يمكــن   ، ال وهــو م
إلى أحمــال ثقيلــة علــى الــصناعة المدنيــة ويتعــارض مــع الأهــداف الــصناعية والإنمائيــة   يــؤدي  أن

  .لدول نامية عديدة
  

  رامتراتاالمعايير والب  -  ٤  
قابلـة  أن تنص المعاهدة على معايير يُتفق عليهـا بـشكل جمـاعي، وتكـون     يجب    )أ(  

، بحيــث تــستطيع الــدول ملائمــة، ولقيــاسقابلــة لخاليــة مــن الغمــوض، ومفــصلة، و للتطبيــق، و
  إنفاذها؛للأسلحة التقليدية والدول المستوردة المصدرة 
معاهدة تجارة الأسلحة بتقييمات تُـبنى علـى        للغاية تجنب السماح في     من المهم     )ب(  

افتراضات فردية ويُحتمـل أن تكـون ذاتيـة علـى المـستوى الـوطني دون الاعتمـاد علـى الآليـات                    
الأمـم المتحـدة    وكـالات   في الأطر المتعددة الأطراف، مثل القـرارات الـصادرة عـن            المتفق عليها   
 ينبغـي عـدم   و. بموجب المعاهدة الجماعية  عن هيئة خاصة يمكن تكليفها بهذه المهمة         المختصة أو 

تجاه دولة أخـرى في مجـالات       ذاتية   أي صلات تسمح لأي دولة بإجراء تقييمات         تضمين النص 
إنــصاف التنميــة المــستدامة لأن الأطــر والــسياقات المــستخدمة للنظــر ب مثــل حقــوق الإنــسان أو

  ؛مثل هذه المسائل في إطار الأمم المتحدة تختلف كثيرا عن إطار المعاهدة المقترحة في
وفيما يخص مصادر المعلومات المتعلقة بمعايير معاهـدة تجـارة الأسـلحة، ينبغـي                )ج(  

لأســلحة الــتي ســتنقل، وكيــف سيــستخدمها     للدولــة الطــرف أن تأخــذ في الحــسبان طبيعــة ا    
ــا مــن قبــل الــسلطات       ــهائي، والتقييمــات الــتي أُجريــت والمعلومــات المقدمــة رسمي المــستعمل الن
والوكالات الحكومية للدولة الطرف ذاتها، بما في ذلك بعثاتها الدبلوماسـية والقنـصلية، بطريقـة               

  .موثقة ومصدَّق عليها جيدا
  

  التنفيذ  -  ٥  
حـصرا للعمـل في سـبيل       صـصة   لمعاهدة المحتملة إنشاء أمانة دوليـة مخ      ستتطلب ا   )أ(  

تنفيذ المعاهدة وأهدافها على نحـو يتـسم بالفعاليـة والإنـصاف والخـضوع للمـساءلة، وفي سـبيل          
المقـررة علـى    شـتراكات   يمكـن تمويـل هـذه الأمانـة مـن الا          و. الترويج لذلك والتحقق من إنجـازه     

ــ ــن   دولال ــا وم ــراف فيه ــوارد  الأط ــتي سالم ــتنادا إلى  ال ــق عليهــا    تخــصص اس ــة متف ــسبة مئوي ن
  ؛ الأسلحةيمنتجكبار إيرادات مبيعات الأسلحة التي يحققها  من
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يجب أن يكون للأمانة دور في التحقق من تنفيذ المعاهدة بصورة عادلـة دائمـا              )ب(  
ذلــك الــتي تــشملها المعاهــدة، بمــا في  المبلــغ عنــها تــسجيل جميــع عمليــات النقــل  يــتعين عليهــا و

  رفضها؛عمليات النقل التي يجري 
تنفيــذ المعاهــدة علــى الــصعيد الــوطني   لينبغــي ألا تتــضمن آليــة التنفيــذ تــدابير     )ج(  

ــل  ــدابير   فحــسب، ب ــضا ت ــع الأطــراف في المــشاركة    وأي ــدأ تــساوي جمي ــستند إلى مب ــة، ت جماعي
  ؛اءلةعلى الصعيد الدولي لضمان تطبيقها بصورة عادلة وخاضعة للمسصنع القرارات  في

لئن كان ينبغي أن يكـون أي نظـام شـامل للإبـلاغ في إطـار المعاهـدة المحتملـة                      )د(  
طبيعة طوعية فإن أي إبـلاغ مـن جانـب كبـار مـصدري الأسـلحة يجـب أن يـسمح بمـساءلة                    ذا

وينبغـي أن يـشمل نظـام الإبـلاغ هـذا           . موضوعية بـشأن أسـباب أي رفـض للتـصدير أو النقـل            
  الصادرات التي جرى رفضها؛

ينبغي إيـلاء الاعتبـار الواجـب لمحدوديـة قـدرات البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان                     )هـ(  
  .نموا، وتجنب أي أعباء لا لزوم لها

  
  التعاون الدولي والمساعدة الدولية  -  ٦  

يجب أن تكون الأحكام المتعلقة بالمساعدة الدوليـة ملزمـة وأن تعكـس التزامـا                 ‘١’  
دة دولية تتناسب مع حجم الأعبـاء الـتي         بتوفير كبار مصدري الأسلحة مساع    

ســتتحملها البلــدان الناميــة وأقــل البلــدان نمــوا في إطــار تنفيــذها لالتزاماتهــا         
  بموجب المعاهدة؛

ــوفير المــساعدة          ‘٢’   ــة تكفــل ت ــددة في أي معاهــدة محتمل ــدمج آليــة مح يجــب أن ت
ر اللازمة، بما في ذلك مؤشرات محددة لرصـد امتثـال الـدول الأطـراف في إطـا          

  تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمساعدة؛
يجب أن تقدم المساعدة الدولية بما يتفـق تمامـا مـع مبـدأ الملكيـة الوطنيـة ابتـداء              ‘٣’  

مـــن مرحلـــة طلـــب المـــساعدة، وكـــذلك في أثنـــاء تحديـــد المـــساعدة ورصـــد  
  تنفيذها؛

 ينبغي لأي آلية تنفيـذ أن تعـزز نقـل التكنولوجيـا والتـصنيع بموجـب تـرخيص                    ‘٤’  
أجنبي بوصـفهما مـن حـوافز العـضوية العالميـة والتـرويج لمزايـا انـضمام الـدول                  

  ؛المعاهدة المستوردة للأسلحة إلى
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ــد      ‘٥’   ــا، ومـــن ثم أن يهـــدف إلى التأكـ ــدة متوازنـ ــام المعاهـ ــون نظـ ينبغـــي أن يكـ
الدولة المستوردة المحتملة ستكون علـى يقـين مـن الحـصول علـى النقـل                 أن من

  .المتفق عليهابارامترات لجميع الالمطلوب إذا امتثلت 
  

  الأحكام الختامية  -  ٧  
يجب أن تكـون المعاهـدة شـاملة بحيـث تعكـس شـواغل المجتمـع الـدولي ككـل                ‘١’  

وتضع عملية لبدء النفاذ تكفل أن تكون قائمـة الـدول المـصدقة قائمـة تراعـي                 
  مراعاة وافية الجوانب الكمية والنوعية؛

  .عراض على توافق الآراء وأن تتم كل خمس سنواتيجب أن تقوم عملية الاست  ‘٢’  
    

  المكسيك    
  ]بالإسبانية: الأصل[

  ]٢٠١٢مارس / آذار٣٠[
  

 مــن أجــل ضــبط التجــارة    ٢٠١٢يجــب اعتمــاد معاهــدة لتجــارة الأســلحة في عــام        
فقـــد هــــددت هـــذه التجـــارة الــــسلام والأمـــن علــــى     . اللامـــسؤولة في الأســـلحة التقليديــــة  

وغــذّت الأنــشطة المخلــة بالقــانون الــدولي،     لإقليمــي والــدولي،  الــصعيد الــوطني وا  مــن كــل
ذلك الجريمة المنظمة وأعمال الإرهاب وغيرها من الأعمال التي تنتهك القـانون الإنـساني               في بما

  .الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان
ولكـي يكـون صــك مـن هـذا القبيــل فعـالا، يجـب أن يتــضمن أحكامـا تمنـع وتتــصدى           
  .لتحويل الأسلحة إلى السوق غير المشروعة وإلى المستخدمين غير المرخص لهمبفعالية 

ويجب أن يكون الغرض من المعاهدة وضع أنظمـة بـشأن تجـارة الأسـلحة، اسـتنادا إلى                    
المسؤولية المشتركة لجميع الأطراف التي تؤدي دورا في دورة حياة السلاح، من مرحلة الـصنع               

  .يير موضوعية وغير تمييزية وشفافةإلى مرحلة التدمير، وبشأن معا
ــشأن معاهــدة لتجــارة الأســلحة، وقــررت         وقــد أيــدت المكــسيك بقــوة المفاوضــات ب

  .تجعل من السيطرة على تجارة الأسلحة محورا رئيسيا في سياستها الخارجية أن
  

  التعاون الدولي والمساعدة الدولية    
الاســتجابة لاحتياجــات الــدول إن إنــشاء آليــات ســريعة ومرنــة لتقــديم المــساعدة بغيــة    

ولهـذه  . وتعزيز قدراتها الوطنية سيكون أحـد الـشروط الأساسـية لتنفيـذ المعاهـدة بـصورة فعالـة                 
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ــزز وتطــور          ــدول وأن تع ــين ال ــشاور ب ــة للت ــى آلي ــدة عل ــنص المعاه ــن الأساســي أن ت ــة، م الغاي
في خطــر تحويــل  والمــستخدمين النــهائيين لــتلا)أربــاب الــصناعة(العلاقــات الوثيقــة مــع القطــاع 

  .الأسلحة إلى السوق غير القانونية وغير المشروعة
وينبغي ألا يقتصر التعاون على المساعدة المالية، بل ينبغـي أن يـشمل تبـادل المعلومـات                   

والحوار بين المستوردين والمصدرين بغيـة أخـذ البلـد الـذي تم فيـه اسـتلام الأسـلحة في الاعتبـار           
  .لدى إجراء تحليل المخاطر

  
  نطاق المعاهدة    
  الأسلحة    

لكي تكون معاهدة تجارة الأسلحة أداة فعالة، سيكون من المهم عدم الاكتفاء بالنـهج                
القــائم علــى إعــداد قــوائم بالأســلحة، والتركيــز بــدلا مــن ذلــك علــى التوصــل إلى اتفــاق علــى  

الكـبيرة  تعريف يـشمل جميـع الأسـلحة التقليديـة وأجزائهـا ومكوناتهـا، والـذخائر ذات الأعـيرة          
  .والصغيرة، والتكنولوجيا المتعلقة بإنتاج أو تطوير أو صيانة الأسلحة أو الذخائر

وينبغــي أن يكــون تعريــف الأســلحة التقليديــة الــذي ســيدرج في المعاهــدة مرنــا وقــابلا   
وتعتقــد . للتكيــف مــع مــا قــد تــشهده صــناعة الأســلحة مــن تطــورات تكنولوجيــة في المــستقبل 

ت المعاهــدة ســاكنة تحــدد قــوائم ثابتــة بــأنواع الأســلحة فإنهــا ســتكون   المكــسيك أنـــه إذا جــاء
  .محدودة جدا من حيث ملاءمتها وصلاحيتها

وينبغي ألا تسمح المعاهدة، نظرا لطابعها التنظيمي وليس الحظري، باسـتثناءات بـشأن             
لـصيد،  أي نوع من أنواع الأسلحة التقليدية، بما في ذلك الأسـلحة المـستخدمة في الرياضـة أو ا         

التي يمكن أن تتسبب في ذات الأذى الذي تتسبب فيه الأسلحة التقليدية، إذ يمكن اسـتخدامها                
دعـم  ‘ ٣’تهديد استقرار الدولة وأمنـها؛ و       ‘ ٢’تيسير أنشطة الجريمة المنظمة؛ و      ‘ ١’: من أجل 

  .الأنشطة الإرهابية
  

  الأنشطة التي يتعين تنظيمها    
حويلات المادية للأسـلحة والمكونـات والتكنولوجيـات        يتعين أن تنظم العاهدة جميع الت       

  .والذخائر كمسألة مستقلة عن نقل الملكية
ويجب السيطرة على الأسلحة والذخائر في جميع مراحل دورة حياتها، مـن الإنتـاج إلى        
ومن المهم أن تراعي أنظمة تجـارة الأسـلحة كـلا مـن المـستخدم النـهائي والاسـتخدام                   . التدميـر
  .لأسلحةالمحتمل ل
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ويتعين تنظيم نقـل الأسـلحة المنقولـة درءا لتحويلـها، وينبغـي إنـشاء نظـم لتنبيـه بلـدان                       
  .العبور حتى تتخذ تدابير لمنع تحويل الأسلحة

  .ويتعين إنشاء آليات لمراقبة الواردات على أساس نفس المعايير المعتمدة لمراقبة الصادرات  
  

  المعايير    
قــل الأســلحة هــو قــرار ســيادي لكــل دولــة عــضو، فــإن  رغــم أن قــرار الموافقــة علــى ن  

المكسيك ستـسعى إلى التأكـد مـن أن المعاهـدة تـضع معـايير إلزاميـة عاليـة لمنـع تجـارة الأسـلحة               
لــدى وجــود احتمــال كــبير باســتخدامها في ارتكــاب أو تــسهيل ارتكــاب انتــهاكات جــسيمة   

  .ن الدولي لحقوق الإنسانللقانون الإنساني الدولي أو انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانو
  

  الوسم والتعقب    
من المهم أن تتضمن المعاهـدة حكمـا يـشير إلى وجـوب أن يـتم خـلال عمليـة الإنتـاج                        

وســم جميــع الأســلحة المــشمولة بالمعاهــدة، وكــذلك وســم أجزائهــا ومكوناتهــا، وإلى وجــوب   
. ة بفعاليــةالاحتفــاظ بقواعــد بيانــات بــشأن معلومــات الوســم مــن أجــل تيــسير تعقــب الأســلح

  .ويمكن أن تؤدي هذه التدابير إلى تحسن كبير في مراقبة الأسلحة خلال دورة حياتها بأكملها
ويجــب أن تلــزم المعاهــدة الــدول باتخــاذ جميــع التــدابير اللازمــة لكفالــة تــأمين اســتيراد       

  .الأسلحة وتصديرها وعبورها داخل إقليمها بغية الحيلولة دون تحويلها
ــسياق،    ــا لتحويــل الأســلحة، علــى وجــوب     وفي هــذا ال  يجــب أن تــنص المعاهــدة، منع

يكون جميع الأشخاص المعنيين باستيرادها وتـصديرها وعبورهـا مـسجلين لـدى الحكومـات               أن
الوطنية من أجل اشترائها وبيعها ويجب أن تـنص علـى أنـه لا يجـوز أن تتـاجر الـدول الأعـضاء                    

  .مع أي سمسار غير مسجل
  

   والإنفاذالتنفيذ وآلية الرصد    
لا بد مـن مـساندة المعاهـدة بهيئـة داعــمة تتـولى أعمـال المتابعـة والتحقـق مـن الامتثـال                          

  .للالتزامات المنصوص عليها في الصك
ويجــب أن تمــول هــذه الهيئــة مــن تبرعــات الــدول الأطــراف في المعاهــدة وأن تملــك            

نفيذها للمعاهـدة علـى الـصعيد       لتقديم المساعدة للدول في ت    يكفي من الموارد المالية والبشرية       ما
  .الوطني والعمل بمتابة آلية للتحقق من الامتثال
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  تدابير الشفافية    
يتعين إدراج نص بشأن تنفيذ المعاهدة لتحديد آليات متابعة تتسم بالـشفافية والكفـاءة       

لرصد عمليات النقل وتقرير ضوابط خلال كامل دورة حيـاة الـسلاح، وتحديـد أفـضل الـصيغ            
  .التقارير الوطنيةلتقديم 

ويجب أن تقدم الدول تقارير وطنية سنوية عـن عمليـات النقـل المباشـر أو غـير المباشـر            
  .للأسلحة والأجزاء والمكونات والذخائر والتكنولوجيات

بلـدان  ويجب أن تقوم البلدان المصدرة للأسلحة بإخطار مكاتـب مراقبـة الـواردات في                 
يح المرفوضة باعتبار ذلك تدبيرا من تدابير بناء الثقـة ومـن            المقصد بالتراخيص الممنوحة والتصار   

  .أجل منع تحويل الأسلحة
  

  ٢٠١٢صنع القرار في مؤتمر عام     
ــدول            ــن ال ــدة لتجــارة الأســلحة تمكّ ــرام معاه ــى إب ــاوض عل دعــت المكــسيك إلى التف

خلـي  الأعضاء من السيطرة على نحو فعال علـى تجـارة الأسـلحة التقليديـة، مـع ضـمان عـدم الت                    
عن هذه العملية الهامة لـصالح الـسعي إلى توافـق آراء يكتفـي بالمعـايير الـدنيا، أو لـصالح الـشلل                       

  .الذي اتسمت به المبادرات الأخرى لنـزع السلاح
وتحقيقـــا لهـــذه الغايـــة، ســـتبذل المكـــسيك كـــل جهـــد للتوصـــل إلى اتفاقـــات عامـــة،     

 مثـل تلـك الاتفاقـات، يمكـن النظـر           وعالميـة إذا أمكـن ذلـك، ولكـن إذا لم يـتم التوصـل إلى                بل
ــة     في ــة العام ــداخلي للجمعي ــام ال ــة في النظ ــدائل القائم ــا    . الب ــازل المكــسيك عــن حقه ــن تتن ول
  .التصويت في إطار الآليات التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في
    

  هولندا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٢مارس / آذار٣٠[
  

حة تكــون فعالــة وملزمــة قانونــا،  اد معاهــدة لتجــارة الأســلهولنــدا مؤيــد قــوي لاعتم ــ  
وينبغي أن تتضمن هذه المعاهـدة أعلـى المعـايير الدوليـة لتنظـيم عمليـات                . ٢٠١٢يوليه  /تموز في

نقل الأسلحة التقليدية، وينبغي أن تلزم الـدول بوضـع أنظمـة وطنيـة مـن أجـل تقيـيم عمليـات                      
وســتحول معاهــدة قويــة ومحكمــة دون عمليــات  . يهــاالنقــل اســتنادا إلى البــارامترات المتفــق عل 

النقل اللامـسؤولة وغـير القانونيـة للأسـلحة، وتـسهم مـن ثم في تحقيـق الأمـن والاسـتقرار علـى                
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الصعيد الدولي، وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد علـى الـصعيد الـوطني في عمليـات                 
ساعد الأحكـام المتعلقـة بالـشفافية في تـشجيع          وست. ة بها لنقل الأسلحة التقليدية والأعتدة المتص    

ــتي حــددتها المعاهــدة     ــد بالقواعــد ال ــى التقي ــدول عل ــر  . ال ــة الغفــل لل ــوفر الورق ئيس المؤرخــة وت
ــه /تمــوز ١٤ ــذي      ٢٠١١يولي ــؤتمر الدبلوماســي ال ــدا لإجــراء المفاوضــات خــلال الم  أساســا جي
  .٢٠١٢يوليه /عقد في تموزسيُ

 في معاهـدة لتجـارة الأسـلحة، تؤيـد هولنـدا تأييـدا تامـا                وفيما يتعلق بالعناصر الرئيسية     
وعــلاوة علــى ذلــك، تــود هولنــدا     . ODA/35-2012/ATTرد الاتحــاد الأوروبي علــى الطلــب   

  .تتناول بمزيد من التفصيل عنصرين محددين في المعاهدة أن
وينبغـــي . فهولنــدا تــرى أن نطــاق المعاهــدة ينبغــي أن يكــون شــاملا قــدر الإمكــان           

 نطــاق معاهــدة مقبلــة لتجــارة الأســلحة جميــع الأســلحة التقليديــة، بمــا فيهــا الغــازات يــشمل أن
وإضـافة إلى ذلـك، ينبغـي أن تـدرج في نطـاق             . المسيلة للـدموع وسـائر أسـلحة ضـبط الحـشود          

  .المعاهدة السلع التقليدية المزدوجة الاستخدام لأغراض الاستخدام العسكري
ففــي حــالات عــدم  . ولنــدا اتبــاع الإجــراء التــالي وفيمــا يتعلــق بالبــارامترات، ترتئــي ه   

ــا في هــذا        ــة قانون ــد الأســلحة الملزم ــصدير الأســلحة لإجــراءات حظــر توري ــات لت ــال عملي امتث
الإطار، أو حينما يكـون هنـاك خطـر واضـح بـأن الأسـلحة المنقولـة يمكـن أن تـسهم في وقـوع               

الـــدولي أو في التراعـــات انتـــهاكات للقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنـــسان أو للقـــانون الإنـــساني  
ــات     ــك العملي ــراف تل ــدول الأط ــرفض ال ــة، ت ــدول    . الداخلي وفي الحــالات الأخــرى، تتخــذ ال

المصدرة قرارها بالترخيص بتصدير الأسلحة أو برفض منح الترخيص بذلك على أسـاس تقيـيم          
: شملوتـرى هولنـدا أن هـذه المعـايير ينبغـي أن ت ـ            . تجريه وفقا لمعايير أخرى محـددة في المعاهـدة        

الواجبات الدولية، وبخاصة ما يتعلق منـها بالإرهـاب والجريمـة        /احترام الدولة المتلقية للالتزامات   
المنظمة؛ ومراعاة احتمال وقوع أثر سلبي على الأمن والاستقرار في المنطقة، بمـا في ذلـك الأثـر                  

 الأسـلحة إلى  على التراعات القائمـة أو المحتملـة بـين الـدول وداخلـها؛ ومراعـاة احتمـال تحويـل              
ــهائيين غـــير المقـــصودين أو غـــير المرخـــصين أو إلى الـــسوق غـــير المـــشروعة،      المـــستخدمين النـ

ذلك احتمال إعادة تصدير غير مرخص بها من جانـب بلـد المنـشأ؛ ومراعـاة الأثـر الـذي                   في بما
  .سيترتب على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلد المتلقي
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  نيوزلندا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٢مارس / آذار٣٠[
  

  الديباجة  - أولا   
في إطار تحديد سياق اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة، ينبغي أن تبين الديباجـة العواقـب            

لتنظـيم نقـل   السلبية على أمن البشرية والتنمية في حـال عـدم وجـود معـايير دوليـة متفـق عليهـا             
علــى الــدافع الإنــساني والتركيــز الإنــساني اللــذين تــستند ويجــب أن تــشدد . الأســلحة التقليديــة
  .عليهما المعاهدة

  
  المبادئ  - ثانيا   

يجــب الاسترشــاد، في المقــام الأول، في صــياغة المعاهــدة وفي تنفيــذها في وقــت لاحــق،   
بالمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وبضرورة احترام الـدول لالتزاماتهـا بموجـب              

ن الــدولي، بمــا في ذلــك القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، والقــانون الإنــساني الــدولي،     القــانو
  .وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة

وهناك كثير من المجموعات العريضة من المبـادئ الأساسـية ذات الـصلة بمعاهـدة تجـارة                   
ــك       . الأســلحة ــا في ذل ــدولي، بم ــانون ال ــة للق ــادئ العام الحــق وتعكــس إحــدى المجموعــات المب

 مــن الميثــاق، وضــرورة احتــرام  ٥١الــدفاع الفــردي أو الجمــاعي عــن الــنفس وفقــا للمــادة    في
  .القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي

ــدول          ــا في ذلــك حــق ال ــدور المــشروع لتجــارة الأســلحة، بم ــة ال ــدون مجموعــة ثاني وت
ليديـة، وكـذلك في اسـتيرادها وتـصديرها والاضـطلاع بأشـكال أخـرى          تصنيع الأسلحة التق   في

من نقلها لغرض دفاعها عن نفسها وتلبية احتياجاتها الأمنيـة ومـن أجـل المـشاركة في عمليـات                   
لحفظ الـسلام، إضـافة إلى الحـق الـسيادي للـدول في تنظـيم عمليـات النقـل الـداخلي للأسـلحة                       

  .وملكيتها وحيازتها داخل أقاليمها
  

  الأهداف والمقاصد  - الثا ث  
إذا تقرر إفراد جزء مستقل بذاته لعرض مقاصد المعاهدة، سيكون من المهم أن يكـون                 

  .نصه بسيطا وواضحا وألا يكرر أو يورد صيغ أجزاء أخرى
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وتؤيـد نيوزيلنــدا هــدف المعاهــدة المتمثــل في وضــع أعلـى مــا يمكــن مــن المعــايير الدوليــة     
. لحة التقليدية وتـصديرها وغيرهمـا مـن أشـكل نقـل هـذه الأسـلحة               الموحدة لتنظيم استيراد الأس   

 التي تضعها هذه المعايير يجب أن تكون عالية بما يكفي ليكون من الواقعي انتظـار                “القاعدة” و
  .إسهام المعاهدة بفعالية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي

قيق هدفها المتمثـل في منـع النقـل غـير المـشروع للأسـلحة         ولن يكون بوسع المعاهدة تح      
التقليدية وإنتاجها والسمسرة فيهـا وتحويلـها إلى الأسـواق غـير المـشروعة، والقـضاء علـى هـذه            

  .الأعمال، إلا إذا وضعت معايير عالية
ــشفافية      ــز ال ــضا إلى تعزي ــادة المــسؤولية في عمليــات  وينبغــي أن تهــدف المعاهــدة أي  وزي

  .لحةالأس نقل
  

  النطاق  - رابعا   
ــلحة التقليديــة           ــعة للأس ــاملة واس ــة ش ــدة تغطي ــاق المعاه ــضمين نط ــدا ت ــد نيوزيلن . تؤي

  .شيء أقل من ذلك سينال من الجهود الهادفة إلى تحقيق هدفها وأي
ويمكن أن يساعد استخدام نهج القوائم في الوفاء بالشرط الأساسـي القاضـي بـضرورة                 

وأي شـيء آخـر سـيعيق التنفيـذ         . ناف المـستثناة مـن المعاهـدة      وضوح الأصناف المدرجة والأص ـ   
من جانب الـسلطات الوطنيـة، ويمكـن أن يمهـد الطريـق للاخـتلاف علـى مـستوى التنفيـذ بـين                       

وإذا جــرى إيــراد قائمــة الأصــناف المــشمولة في مرفــق، فــإن هــذا مــن شــأنه  . الــدول الأطــراف
  .التكنولوجيةييسر تحديث المعاهدة سعيا إلى مواكبة التطورات  أن

وهناك نهج بديل أبـسط يتمثـل في تـضمين المعاهـدة جميـع الأسـلحة التقليديـة باسـتثناء                      
  .تلك المستبعدة تحديدا

  
  المعايير والبارامترات  - خامسا   

ينبغــي أن تــدون المعاهــدة في صــك واحــد الظــروف الــتي يلــزم فيهــا فعــلا علــى الدولــة   
  .تنقل أسلحة تقليدية على الصعيد الدولي ألا

وهي تشمل، في المقام الأول، جميع الحالات التي يمكـن أن يـشكل فيهـا النقـل انتـهاكا                    
وبالمثـل يجـب ألا تـأذن الـدول         . لميثاق الأمم المتحدة أو للقـرارات ذات الـصلة بالفـصل الـسابع            

بعمليـة نقــل إذا كــان مـن الممكــن أن تــستخدم الأســلحة في انتـهاك لأحكــام القــانون الإنــساني    
  . حيثما يكون من الممكن أن تستخدم في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسانالدولي أو
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وينبغــي أن تــدون المعاهــدة أيــضا الظــروف الأخــرى الــتي يــتعين فيهــا أن تــرفض الــدول     
  :عمليات نقل بعد نظرها في طلبات النقل حسب كل حالة على حدة، وتشمل الحالات التالية

سبب فيهــا الأســلحة المتجــر بهــا في نــزاع داخلــي       الحــالات الــتي مــن المحتمــل أن تت ــ      
  إقليمي أو أن تؤججه؛ أو

الحـــالات الـــتي مـــن المحتمـــل أن تـــؤدي فيهـــا الأســـلحة المتجـــر بهـــا إلى تـــشريد النـــاس   
  الاقتصادي أو الاجتماعي؛الإسهام في زعزعة الاستقرار  أو

ــة الحــالات الــتي مــن المحتمــل أن تــستخدم فيهــا الأســلحة المتجــر بهــا جماعــا       ت إجرامي
  .حيث يحتمل أن تنتهي في آخر المطاف إلى أيدي إرهابيين أو

وهناك طائفة من العوامل الأخرى التي ينبغي أن تضعها الدول في الاعتبـار لـدى اتخـاذ             
قـرار التـرخيص أو عــدم التـرخيص بنقــل الأسـلحة، منــها علـى ســبيل المثـال مــا إذا كـان هنــاك        

ــوارد اسمــه    احتمــال كــبير بــأن تحــول الأســلحة أو ت   بــاع إلى مــستخدم نهــائي غــير المــستخدم ال
  .استمارة طلب النقل في
  

  التنفيذ  - سادسا   
هناك حاجة إلى أن تتضمن المعاهدة أحكاما قياسية تقتـضي مـن جميـع الـدول الأطـراف                    

لتنفيـذ التزاماتهـا، بمـا في ذلـك فـرض عقوبـات         أن تتخذ ما يلزم مـن التـدابير التـشريعية والإداريـة             
ويجب أن تشمل إيجاد إجراءات وطنية للترخيص بالنقـل وعناصـر           . في حال عدم الامتثال    مناسبة

من قبيل قوائم المراقبـة الوطنيـة، ونقـاط الاتـصال، وحفـظ الـسجلات، فـضلا عـن ترتيبـات مثـل                       
  .شهادات المستخدمين النهائيين، للحؤول دون تحويل مسار عمليات النقل المرخص بها

ولكفالـة عـدم إثقـال كاهـل الـدول          . أساسيا في نجـاح التنفيـذ     وسيكون الإبلاغ عاملا      
الصغيرة بالتزامات الإبلاغ أكثر مما يلزم حقا، تؤيـد نيوزيلنـدا الفـصل بـين الإبـلاغ عـن تـدابير            
التنفيذ المحلية والإبلاغ عن عمليات النقل الفعلية إذ ينبغي أن يـتم الإبـلاغ عـن هـذه العمليـات                    

ــواترا   ــر ت ــشكل أكث ــد . ب ــد تق ــدم      فبع ــرح أن تق ــة، نقت ــذ الوطني ــدابير التنفي ــر أولي عــن ت يم تقري
وفي المقابـل، ينبغـي أن تقـدم        . التحديثات أو التغييرات فقـط قبـل مـؤتمرات اسـتعراض المعاهـدة            

تقارير سـنوية عـن قـرارات الـدول بـشأن عمليـات نقـل الأسـلحة المـشمولة بالمعاهـدة، وينبغـي                     
  . جرت خلال السنة السابقةتغطي جميع عمليات النقل الدولية التي أن

وينبغــي أن تــنص المعاهــدة علــى إجــراءات مبــسطة للإبــلاغ، بمــا في ذلــك مــثلا تقــارير   
  .إقليمية للدول التي لا تنقل كميات كبيرة من الأسلحة
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وقــد تفيــد الاجتماعــات الــسنوية للــدول الأطــراف في تــوفير فــرص للــدول لمتابعــة            
لقــة بعمليــات نقــل الأســلحة ولإجــراء حــوار بــشأن تجاربهــا المعلومــات الــواردة في التقــارير المتع

وستواصــل الــدول بــلا شــك الاســتفادة مــن القنــوات الثنائيــة لمناقــشة  . مجــال تنفيــذ المعاهــدة في
القرارات المتعلقة بنقل الأسلحة لكن الاجتماعات السنوية للدول الأطراف قد يكـون بوسـعها              

  .أيضا إيجاد مجال للتشارك بين النظراء
  

  التعاون الدولي والمساعدة الدولية  - ابعا س  
. سيكون التعاون الدولي والمساعدة الدولية أساسـيين لكفالـة التنفيـذ الفعـال للمعاهـدة                

وبوجه خاص، ستكون هناك حاجة إلى أن تتضمن المعاهدة أحكاما لتعزيز قـدرة الدولـة وبنـاء            
  .القدرات الوطنية

ناجعة لمساعدة الـدول الأطـراف في الوفـاء         وسيكون إنشاء وحدة لدعم التنفيذ وسيلة         
  .بالتزاماتها وتقديم المساعدة في مجال بناء القدرات

  
  الأحكام الختامية  - ثامنا   

تقر نيوزيلندا بأن خيار إدخال تحفظات على المعاهـدة يمكـن أن ييـسر التـصديق عليهـا                
موضــوع  مــع ونقتــرح، درءا لنــشوء نــزاع بــشأن التحفظــات الــتي تتنــافى  . علــى نطــاق أوســع 

المعاهدة والغرض منها ومن ثم لا يسمح بها بموجـب اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات، أن تحـدد            
  .المعاهدة بوضوح الأحكام التي لا يمكن إدخال تحفظات عليها

ومــن الأساســي ألا تقــيم المعاهــدة أي حــاجر أمــام بــدء نفاذهــا اللــهم شــرط عــددي       
 بـأدنى عـدد مطلـوب مـن الـدول الأطـراف لكفالـة عمـل               وينبغي أن يبدأ نفـاذ المعاهـدة      . بسيط

  . دولة عتبة مناسبة٣٠النظام، وقد تمثل عتبة 
  

  المعاهدةستغطيها المعاملات والأنشطة التي   - تاسعا   
  .تؤيد نيوزيلندا اتباع نهج شامل إزاء المعاملات التي يتعين إدراجها في نطاق المعاهدة  
خدم باعتبــاره مــصطلحا جامعــا يــشير إلى ، المــست“نقــل”وينبغــي أن يعــرف مــصطلح   

طائفة من الأنشطة التي هي في صلب المعاهدة، بحيث يقتضي نقلا للأسلحة عـبر حـدود دوليـة                  
  .إلى جانب تغيير في ملكيتها أو السيطرة عليها
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خارج بلدانهم الأصلية حاملين أسلحتهم لأغراض ترفيهيـة،        فالأشخاص الذين يسافرون      
 لن تطالهم أحكـام المعاهـدة إذ علـى الـرغم            يدصسات للرماية أو رحلات لل    في مناف مثل المشاركة   

  .من عبورهم حدودا دولية مع أسلحتهم لن يتخلوا عن ملكيتهم لها أو سيطرتهم عليها
 ويتـصل بأسـلحة مـشمولة    “نقل”وإذا كان نشاط ما مندرجا ضمن تعريف مصطلح           

عن هويات الأطراف في عمليـة النقـل،      بالمعاهدة، فإنه يجب أن يخضع لأحكامها بصرف النظر         
  .أي ما إذا كانت حكومات أو وكلاءها أو كيانات تجارية أو أفرادا

ــة وتــصديرها       وبالإضــافة إلى انطبــاق المعاهــدة علــى أنــشطة اســتيراد الأســلحة التقليدي
 علــى “النقــل”وإعــادة تــصديرها واســتئجارها وإعارتهــا وهبتــها، المحــددة جميعهــا مــن منظــور   

لوارد أعلاه، يتعين أن تـشمل المعاهـدة أنـشطة أخـرى مـن قبيـل الـشحن العـابر والمـرور               النحو ا 
  .العابر والسمسرة والتصنيع بموجب ترخيص أجنبي

ولا يلزم أن تكون شروط الرصد أو الرقابة السارية على شتى هذه الأنشطة هـي ذاتهـا                  
خيص وحفـظ الـسجلات     فعلـى سـبيل المثـال، ينبغـي ألا تكـون شـروط التـر              : في جميع الحالات  

والإبلاغ، ومسؤولية كفالة عدم تحويـل الأسـلحة المـصدرة، هـي نفـسها بالنـسبة لـدول العبـور           
  .والدول المصدرة

  
  آراء إضافية  - عاشرا   

تود نيوزيلندا أن تعيـد تأكيـد تأييـدها القـوي جـدا للخـروج بنتيجـة مرضـية في المـؤتمر                      
ولاعتمـاد معاهـدة شـاملة قويـة تـنظم التجـارة             ٢٠١٢يوليـه   /الدبلوماسي المقرر عقـده في تمـوز      
ونحــن علــى ثقــة بأننــا علــى اســتعداد جيــد للبــدء في مفاوضــات . الدوليــة في الأســلحة التقليديــة

، الـتي   ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ١٤يوليه علـى أسـاس الورقـة الغفـل للـرئيس المؤرخـة              /رسمية في تموز  
  .حررها السفير روبرتو غارسيا موريتان

    
  نيجيريا    

  ]بالإنكليزية: صلالأ[
  ]٢٠١٢مارس / آذار٣٠[

  
تعرب البعثة الدائمـة لجمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة لـدى الأمـم المتحـدة عـن تحياتهـا إلى                        

، ويــشرفها، عقــب شؤون نــزع الــسلاحفــرع الأســلحة التقليديــة في مكتــب الأمــم المتحــدة ل ــ 
 إلى ١٣ود في الفتـرة مـن   اجتماع اللجنة التحضيرية الرابع بـشأن معاهـدة تجـارة الأسـلحة المعق ـ      
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، أن تبلــغ المكتــب بتأييــد نيجيريــا للورقــة الغفــل الــتي قــدمها الــرئيس ٢٠١٢فبرايــر /شــباط ١٧
  .كأساس لإجراء المزيد من المناقشات

ــرئيس          ــدمها ال ــتي ق ــة الغفــل ال ــا عــن الورق وســتبلغ خــلال المــؤتمر آراء إضــافية لنيجيري
وتود البعثة الدائمـة لنيجيريـا أن تؤكـد    . الأماموكذلك اقتراحات من جانبها بشأن الطريق إلى      

للسفير موريتان تأييد نيجيريا لعملية إبرام معاهـدة تجـارة الأسـلحة وكـذلك للأهـداف العامـة،                  
  .يوليه لعقد المؤتمر الدبلوماسي/التئام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تموز مع
    

  النرويج    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٢ مارس/ آذار٢٩[
  

  الديباجة  - أولا   
ينبغي أن تركـز الديباجـة علـى الأهـداف الإنـسانية لمعاهـدة تجـارة الأسـلحة وقـدرتها علـى                        

  .تقليص أو درء المعاناة الإنسانية جراء الاتجار غير القانوني وغير المشروع واللامسؤول في الأسلحة
ــال       ــة بالأســلحة  للتجــاوينبغــي أن تُراعــى في الديباجــة الحاجــة إلى تنظــيم فع رة الدولي

 ذلـك   الاتجار بالأسلحة التي تتـسبب في المعانـاة الإنـسانية والعنـف المـسلح، بمـا في                منع  سبيل   في
انتـهاكات القـانون   أعمال العنف الجنساني، وتشريد الـسكان، والجريمـة المنظمـة، والإرهـاب، و      

ســلحة الــذي ينــال  ، وكــذلك الاتجــار بالأالإنــسان قــوقالــدولي لحقــانون الالإنــساني الــدولي و
  . الاقتصادية-جهود تأمين السلامة، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاجتماعية  من

 في الديباجــة إذ يبــدو أن الآثــار الإنــسانية  “العنــف المــسلح”ويجــب أن يــرد مــصطلح   
ــتي دعــت إلى          ــة ال ــسية والأســباب التاريخي ــبررات الرئي ــي إحــدى الم ــسلح ه ــف الم ــدمرة للعن الم

  .لى إبرام معاهدة لتجارة الأسلحةالتفاوض ع
وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن يعتــرف في الديباجــة بــضحايا العنــف المــسلح، بمــا في ذلــك   

  .حقوقهم في الحصول على خدمات الرعاية والتأهيل المناسبة واندماجهم الاجتماعي والاقتصادي
مـد تـدابير لتـصدير      ومن المهم الإبقاء في الديباجة على إشارة إلى حق الدول في أن تعت              

  .الأسلحة أكثر تقييدا من تلك المنصوص عليها في المعاهدة
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  المبادئ  - ثانيا   
يبدو أن من غـير الـضروري ومـن المؤسـف إعـادة تأكيـد الأحكـام الرئيـسية في ميثـاق                        

فالميثاق يـسري بـصرف النظـر عـن نتيجـة المفاوضـات بـشأن المعاهـدة، وتكـرار               . الأمم المتحدة 
ونـرى أن الإشـارة إلى الميثـاق      . سية يمكـن أن يـؤدي إلى التـشكيك في هـذا الأمـر             الأحكام الرئي 

  .“إذ تشير” أو عبارة “استرشادا بـ”ينبغي أن تبدأ بعبارة 
. وينبغي ألا يقر الجزء المتعلق بالمبادئ بحق جميـع الـدول في اقتنـاء أو اسـتيراد الأسـلحة                     

  .نسبة للآخرين بتوريد الأسلحةفمثل هذا الحق من شأنه أن ينشئ ضمنا التزاما بال
  

  الأهداف والمقاصد  - ثالثا   
 مــن خــلال التنظــيم المــسؤول    هــو الــسعي، لمعاهــدةعــام ليكــون الهــدف ال ينبغــي أن   

ذي منــع الاتجــار غــير المــشروع أو غــير المــسؤول بالأســلحة ال ــإلى للتجــارة الدوليــة بالأســلحة، 
انتـهاكات القـانون الإنـساني الـدولي         ذلـك    فيتسبب في المعاناة الإنسانية والعنـف المـسلح، بمـا           ي
  .الإنسان قوقالدولي لحقانون الو

ــه لا يعقــل قــصر المعاهــدة علــى النقــل        للأســلحة “غــير المــشروع”وتــرى النــرويج أن
 يمكـن أن تفهـم علـى    “اللامـشروعية ”ونفهـم أن  . الاتجار بها أو أي نشاط مماثل متـصل بهـا     أو

ويجب أن يكون الهدف الصريح للمعاهدة ليس فقط منـع          . لأنها تحيل إلى أنشطة محظورة بالفع     
الاتجار غير المشروع بالأسلحة ولكن أيضا منع الاتجار غـير المـسؤول الـذي يتـسبب في المعانـاة                   

  .الإنسانية والعنف المسلح
  .أو الجزء المتعلق بالمبادئ/ويمكن إدماج هذا الجزء في الديباجة و  

  
  النطاق  - رابعا   

الأسـلحة الـصغيرة    ومن جملتـها    على جميع الأسلحة التقليدية،     المعاهدة  ق  نطبتينبغي أن     
  .الأسلحةوخدمات وتكنولوجيا ت، كوناالذخائر، والموالأسلحة الخفيفة، و

فحينمـا يتعلـق الأمـر      . وترى النرويج أن الذخائر يجب أن تندرج ضمن نطاق المعاهدة           
علـى طلـب للتـصدير، لا يمكـن أن تعامـل            بمنح التـرخيص أو تقيـيم مـا إذا كـان ينبغـي الموافقـة                

  .الذخائر بطريقة تختلف عن طريقة التعامل مع السلاح التي ترسل من أجله
وأي استبعاد لأصناف من الأسـلحة مـن نطـاق المعاهـدة ينبغـي أن يـتم ربطـه بالهـدف                       

  .العام للمعاهدة وأن يستند على حجج إنسانية
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  المعايير والبارامترات  - خامسا   
ن تشمل التزامات المصدرين إنشاء وتنفيذ وإنفاذ نظام فعال لمراقبـة الـصادرات             ينبغي أ   

وإنــشاء هيئــة وطنيــة لمــنح التــراخيص تعــنى بتقيــيم طلبــات تــصدير الأســلحة علــى أســاس جملــة  
  .المعايير والمقتضيات المحددة في المعاهدة من

 عـن الاسـتخدام   للدولـة المـصدرة  وثـائق  تـوفير  التزامـات المـستوردين   تشمل  وينبغي أن     
اسـتيراد  ويـل مـسار   اتخاذ تدابير لمنـع تح وضمانات الاستخدام النهائي؛ النهائي، يمكن أن تشمل    

  .عاهدةالمالمنصوص عليها في المقتضيات تنفيذ لسن تشريعات وطنية والأسلحة، 
وينبغــي أن تتــضمن ، التــرخيصالموافقــة علــى طلبــات المعــايير التاليــة أن تحــدد وينبغــي   
  : أي منهافرإذا توالتزاما بعدم نقل الأسلحة  المعاهدة
بمــا في ذلــك إمكانيــة إعــادة ة، ددالمحــنقــل مــن المــرجح أن تــسهم عمليــة المــا إذا كــان   
في ارتكاب انتهاكات جـسيمة للقـانون الإنـساني الـدولي أو للقـانون الـدولي لحقـوق                  ،  التصدير

تــؤدي بــشكل آخــر إلى النيــل  الإنــسان، أو أن تــستخدم لارتكابهــا، أو أن تــؤجج نزاعــات أو  
   الاقتصادية؛-بشدة من جهود التنمية الاجتماعية 

ــاك احتمـــال ل    ــان هنـ ــا إذا كـ ــلمـ ــلحة، إذ تحويـ ــد الأسـ ــع قـ ــة تقـ ــلحة التقليديـ  ،الأسـ
 غـير تابعـة للـدول أو في أيـدي       جماعـات مـسلحة    والذخائر في أيـدي   الأسلحة الصغيرة    بخاصةو

في هـذا الـصدد،   و. وأعمـال عنـف مـسلح    ة إرهابيـة إمكانية وقوع أنـشط يؤدي إلى    ، ما مجرمين
عمليـات   رقابـة فعالـة علـى      فـرض    ومـدى عزمهـا علـى      الدولـة المـستوردة    قـدرة  من المهم تقييم  

 والحمايـة الماديـة    التخـزين /أمـن المخزونـات   ، فـضلا عـن      مخـاطر الفـساد    ذلك تقييم  في بما،  النقل
  .للأسلحة والذخائر

  
  التنفيذ  - سادسا   

التــشريعية مــا يلــزم مــن التــدابير  اتخــاذ بأحكامــا تلــزم الــدول الأطــراف  النــرويج تؤيــد   
  :التنفيذ الفعاليسير لتنقاط أساسية النقاط التالية و. والإدارية وغيرها لتنفيذ أحكام المعاهدة

تقييــدا تــدابير أكثــر أن تعتمــد لــدول المــصدرة يجــوز ل: تــصدير الأســلحةعــدم الإلــزام ب  
  .عاهدة عليها في المتلك المنصوص من

ــهائيين     ــستخدمين الن ــي : شــهادات الم ــدة  ينبغ ــات أن تحــدد المعاه ــائق  متطلب ــق بوث تتعل
بالنــسبة لجميــع الــدول المــستوردة الــتي تقــدمها المــستخدم النــهائي ووثــائق الاســتخدام النــهائي  

  .عاهدةشمولة بالمالمالأنشطة والمواد 
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الـتي تقـع   سـم المـواد   ير لو معـاي علـى   المعاهـدة   تـنص   ينبغـي أن    : الوسم وإمكانية التعقب    
الالتزامـات المتعلقـة    إيـراد   وينبغـي   . لهـذه المـواد   تفاوتـة   المصائص  بالخ ـضمن نطاقها، وذلك رهنا     

 الالتزامات المتعلقة بحفظ السجلات، وينبغـي أن تـستند إلى أفـضل الممارسـات    إطار في الوسم  ب
  .في هذا الإطار

ــلاغ     ــات في مجــال الإب ــد : الالتزام ــضيات والاالمتع ــات اقت ــة لتزام ــية  لتالي عناصــر أساس
  :سياق تدابير الشفافية والتزامات الإبلاغ في

   واستيرادهاتصدير الأسلحةبشأن فظ السجلات قتضيات ومعايير حم  )١(  
  التزامات الإبلاغ عن التصدير  )٢(  
  ستيرادالتزامات الإبلاغ عن الا  )٣(  
  الإبلاغ عن تدابير التنفيذ الوطنية والامتثال  )٤(  
وكـذلك اسـتيراد،   الدول لحفظ سجلات تـصدير،  عاتق التزامات على  قع  نبغي أن ت  يو  

حفــظ الــسجلات ويمكــن الاســتناد في متطلبــات . نطــاق المعاهــدةداخلــة ضــمن الكافــة المــواد 
  .الوطنية إلى الخبرات المكتسبة من صكوك وأطر مماثلة

. هاو أجــزاء منــأالتقــارير كــل ينبغــي أن تتــاح للجمهــور  إلى أي مــدى  تحديــدوينبغــي  
عـدد مـن المـتغيرات      تـصل ب  ، وت صـناف فئـات الأ  خـتلاف   تختلـف التزامـات الإبـلاغ وفقـا لا         وقد

ــراخيص     ــة، والتـ ــراخيص الممنوحـ ــالغ، والتـ ــود والكميـــات والمبـ ــة، مثـــل البنـ ــة، البديلـ المرفوضـ
ــصلة   أو ــات الأخــرى ذات ال ــؤثر  . البيان ــرجح أن ي ــيتم    وي ــتي س ــات ال ــدقيق للمعلوم ــابع ال الط

  . أمام الجمهور والإبلاغ عنها على مدى شفافية هذه التقاريرتسجيلها
المـساهمة في تحقيـق     في  عاهدة تجارة الأسلحة    أن يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لم     ينبغي  و  

زيـادة  تعزيز الـشفافية و   بوسائل منها أيضا    الإقليمي والدولي،   والاستقرار على الصعيدين    الأمن  
ــات نقــل الأســلحة   ــذخيرة والمعــدات العــسكرية  المــسؤولية في عملي ــة وال ــى هــذا  و.  التقليدي عل

ــسنوية    ــارير الـ ــإن التقـ ــو، فـ ــة الالنحـ ــة    سوطنيـ ــارة العالميـ ــشفافية في التجـ ــق الـ ــساهم في تحقيـ تـ
سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليديـة وقاعـدة الأمـم          لأسلحة التقليدية، ويمكن أن تكمل      ا في

 والمعـدات العـسكرية والـسلع والتكنولوجيـات     لتشريعات الوطنية بشأن نقل الأسـلحة     المتحدة ل 
  .ذات الاستخدام المزدوج
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  التعاون الدولي والمساعدة الدولية  - سابعا   
معاهـدة تجـارة     زءا لا يتجـزأ مـن     ة ج ـ والمـساعدة الدولي ـ  الدولي   لتعاونأن يكون ا  ينبغي    
  .وأهدافها المعاهدةالواردة في  لتزاماتالاتنفيذ  من أجل تعزيز الأسلحة
وتعزيـز  إيجـاد   المساعدة التقنية والمادية والمالية مـن أجـل         القادرة أن توفر    بغي للدول   وين  

مرافــــق تــــأمين تــــشمل تحويــــل، ال بمــــا في ذلــــك ضــــمانات ضــــد ،تــــدابير التنفيــــذ الوطنيــــة
  .ذخائراللأسلحة واتخزين /اتمخزون

تبـادل  علـى   ينبغي للدول الأطراف أن تكون قادرة على المشاركة في التعاون التقني و           و  
  .تنفيذ المعاهدةيسير المعلومات العلمية والتكنولوجية التي تهدف إلى تعزيز وت

  
  مساعدة الضحايا    

علمــا أن العنــف المــسلح يمثــل إحــدى العقبــات الرئيــسية أمــام تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة     
للألفيــة، ينبغــي أن تتــضمن معاهــدة تجــارة الأســلحة نــصوصا بــشأن مــساعدة الــضحايا، ويجــب    

ــم          أن ــسلح، وحقه ــف الم ــا ضــحايا العن ــتي يواجهه ــى التحــديات ال ــز عل ــدة التركي ــل المعاه تكف
  .الرعاية الكافية والتأهيل المناسب والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، والاعتراف بكل ذلك في

ة أو المـصدرة    المنتج ـالدولـة   صلة بين   على  لضحايا  اساعدة  المتعلقة بم حكام  نص الأ لا ت و  
صــكوك دوليــة أخــرى  ولا تــنص .والــضحية المحتملــة فيهــا الــسلاح المعــني الــتي نــشألأســلحة ل

ــشأن مــساعدة  تتــضمن  ــا ب ــصلة؛   لــضحايا اأحكام حكــام المقــصود مــن الأ وعلــى مثــل هــذه ال
  .قانون حقوق الإنسان الراسخ والساريضمان التركيز على حقوق الضحايا وفقا ل هو

الـضحايا،  ب البيانـات المتعلقـة      جمـع ا بـشأن    المعاهـدة أحكام ـ  أن تتـضمن    ينبغـي   من ثم،   و  
استخدام آليات الإبلاغ مـن أجـل       بشأن  نقترح أيضا أحكاما    و. وقائيةالتدابير  بشأن ال وكذلك  

 بــشأن التــدابير الوقائيــة،  اأحكامــوكــذلك الــضحايا، برصــد المتعلقــة القيــاس وكفالــة تــدابير ال
  . للجمهورمثل هذه البياناتة إتاحبشأن و
  

  ميةالأحكام الختا  - ثامنا   
مـن الـدول الأطـراف    نخبـة مؤهلـة   عـدد كـبير أو    قـضي بتـوفر     لنرويج حكما ي  لا تؤيد ا    

الجوانـب الإنـسانية لتنظـيم تجـارة الأسـلحة،          فبـالنظر إلى    . قبل بدء نفاذ معاهدة تجارة الأسـلحة      
  .دث فرقايمكن أن يححتى عدد قليل من الدول الأطراف 

سوية المنازعـات بـشأن حـالات رفـض         ت ـلنظـام   من قبيـل    المفاوضات  ولا تؤيد النرويج      
  .تصدير الأسلحة، أو الحق في استيرادهاب يعني ضمنا الالتزام الحكممثل هذا ف. النقل
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  عاهدةالمالمعاملات والأنشطة التي ستغطيها   - تاسعا   
ــرئيس  مــن الغمــوض فيمــا يتعلــق بالمــصطلحات  هنــاك قــدر   .  في الــنص الــذي قدمــه ال

  .عدة معان مختلفة استخدم في “لنق” مصطلح ، يبدو أنوبصفة خاصة
العناصــر ا عامــا يــشمل مــصطلح باعتبــاره “نقــل”مــصطلح النــرويج اســتخدام تؤيــد و  

ونقـل   عـبر الحـدود،       والخـدمات  توالتكنولوجيـا أي حركـة الـسلع      : الأساسية للتجارة الدولية  
ــها  ــسيطرة علملكيت ــاوال ــشمل . يه ــوت ــسيتاالفئت ــشطة لن ان الرئي ــار المندرجــة لأن ــلنالفي إط ، ق

والـشحن  مجموعة من الأنشطة الفرعيـة مثـل العبـور وإعـادة التـصدير،          الاستيراد والتصدير،    أي
، والمــساعدة التقنيــة تاســتئجار، والهبــ، والاعــارة والسمــسرة، والإ،، ونقــل التكنولوجيــاالعــابر

  .والخدمات ذات الصلة
    

  باكستان    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٢مارس / آذار٣٠[
  

ــشير    ــيـ ــضيرية  تقريـ ــة التحـ ــاع اللجنـ ــشأن  ر اجتمـ ــع بـ ــلحة  الرابـ ــارة الأسـ ــدة تجـ معاهـ
(A/CONF.217/1) الغفــل للــرئيس لم يُتفــق علــى أي مــن العناصــر الــواردة في الورقــة  ” إلى أنــه

  .“تنعكس جميع الآراء فيها ولم
وقد أعربت باكستان عن آرائها وتقـدمت بمقترحـات محـددة خـلال المناقـشات بـشأن                  

ــرئيس، ونظــرا لأن هــذه المقترحــات لم تــنعكس في الورقــة   . ســلحةمعاهــدة تجــارة الأ الغفــل لل
  .أدناه عرض لبعضها يرد
  

  لمحة عامة
  .تجارة الأسلحة في سياق تاريخي وسياسيل معاهدة وضعقترح مينبغي النظر إلى   
وجـرى أيـضا    . وقد عنيت الأمم المتحدة بمسألة تنظـيم الأسـلحة التقليديـة لعقـود عـدة                

 أوروبــا وآســيا وأمــاكن أخــرى قبــل الحــربين العــالميتين الأولى والثانيــة وبينــهما  بــذل جهــود في
  . وبعدهما
وخـــلال الحـــرب البـــاردة، ارتفـــع الإنفـــاق العـــسكري العـــالمي إلى مـــا يزيـــد عـــن           
 أنــه خــلال إلاّ. وقــد طــرأ انخفــاض محــدود بعــد انتــهاء الحــرب البــاردة  . بليــون دولار ١ ١٠٠

  .  بليون دولار١ ٠٠٠اوز الإنفاق العسكري العالمي ة الماضية، تجلالسنوات القلي
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والجـزء  . وتزايدت التجارة الدولية في الأسـلحة بـشكل كـبير خـلال الـسنوات الماضـية                 
دي الأسـلحة،    في المائة، يجري بين كبار مـورِّ       ٦٦الأكبر من هذه التجارة، وهو ما يقدر بنسبة         

. نظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي         وجميعها من البلدان المتقدمة النمو الأعضاء في م       
لأسلحة داخل هـذه البلـدان المتقدمـة    اكبيرة لإنتاج ونقل   العمليات  الوعلاوة على ذلك، تجري     

  . النمو وفيما بينها
بعـد  بتوافق الآراء،   ، اعتمدت هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة         ١٩٩٦وفي عام     

بــادئ التوجيهيــة لعمليــات نقــل الأســلحة علــى الــصعيد   ، مجموعــة مــن المستفيــضةمــداولات م
وقــد أشــار فريــق الخــبراء  .الــدولي، بمــا يــشمل النطــاق والمبــادئ والــسبل والترتيبــات المؤســسية 

البــارامترات نطــاق والدوى والجــ لبحــث ٢٠٠٨الحكــوميين الــذي انتدبــه الأمــين العــام في عــام 
لاستيراد الأسـلحة التقليديـة      دولية موحّدة    الأولية لإعداد صك شامل ومُلزم قانونا يضع معايير       

جهـود علـى    بـذل   وأوصـى بمواصـلة النظـر في        ائل  د هـذه المـس    قُّ ـوتصديرها ونقلها، إلى مدى تع    
وبـالرغم مـن أن الفريـق قـد توصـل إلى تقريـر       . أساس تـدرجي، وذلـك في التقريـر الـذي أعـده          

لتنظـيم  وحـدة   رامترات والمعايير الم  الباتوافق الآراء، فإنه لم يتفق على الجدوى والنطاق و        حظي ب 
  .الأسلحة التقليدية

ذه المـسائل، فلـم تلـق الجهـود الدوليـة والإقليميـة لتنظـيم تجـارة                 عقّـد له ـ  ونظرا للطابع الم    
وقــد يرجــع هــذا الفــشل إلى عــدة أســباب تــشمل،  .  نجاحــا كــبيرا إلى الآنمراقبتــهاالأســلحة و

 التركيـز علـى إدارة مظـاهر الآثـار الـسلبية            قـصر مـن قبيـل     ضمن جملة أمور، اتباع نهج جزئي،       
ــاج وتطــوير الأســلحة عــن       لاتجــار الناشــئة عــن ا  ــع إنت ــصل دواف ــشروع بالأســلحة، وف غــير الم

الضوابط التي تعـنى بالاتجـار فيهـا ونقلـها، وكـذلك عـدم التنفيـذ الكامـل للتـدابير والالتزامـات                      
  . القائمة لتنظيم الأسلحة

معاهـدة  المعني بإبرام    التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة      اللجنةوقائع جلسات   وقد أبرزت     
. تنظـيم الأسـلحة التقليديـة     إلى  تجارة الأسـلحة اسـتمرار أوجـه التعقيـد المحيطـة بـالجهود الراميـة                

توافــق في الآراء بــشأن جــدوى  بلــورة مواصــلة العمــل لإلى وأكــدت المناقــشات أيــضا الحاجــة  
  .ة الأسلحةلمعاهدة المقترحة لتجاراونطاق ومعايير 

  
  المجالات المحددة    

ــدر     ــاع نهــج ت ــزم  . ممرحــلي ويجيتطلــب الأمــر اتب ــاك  وكخطــوة أولى، يل أن يكــون هن
 مـن الـضروري   ،وبالمثـل .  أن تشملها المعاهدة المقترحةنبغيوضوح بشأن أنواع الأسلحة التي ي    

تفـاقم   تحديد أي من فئات الأسلحة وأنمـاط تحويلـها مـن مـشروعة إلى غـير مـشروعة يزيـد مـن                     
  .المخدرات والعنف المسلحالاتجار بالجريمة المنظمة والأعمال الإرهابية و
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وتتــضمن التجــارة بــسبع فئــات يــشملها ســجل الأمــم المتحــدة للأســلحة التقليديــة            
عمليات النقل من دولة إلى أخرى وهي خاضعة لإجراءات المستخدم النهائي، بما يمنع إمكانيـة               

الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة، لا سـيما   التداول في إن . ةتحويلها إلى قنوات غير مشروع 
دفع بارتكـاب الجـرائم وأعمـال     هـو مـا ي ـ  ،الاتجار غير المشروع بها والانتشار غـير المـشروع لهـا       

اللجنة التحضيرية عـدم وجـود توافـق        تبيّن من وقائع جلسات     وقد  . والأعمال الإرهابية العنف  
  . تدرج في نطاق المعاهدة المقترحةسشأن أنواع الأسلحة التي في الآراء بين الدول الأعضاء ب

ــاول  و   ــاج الأســلحة    ينبغــي أن تتن ــة إنت أي معاهــدة أو اتفــاق لتنظــيم الأســلحة التقليدي
تنــاول نقــل الأســلحة دون إلى تنــاول وســتكون أي معاهــدة تــسعى . وتجارتهــا علــى حــد ســواء

. سـلحة تقليديـة  أان الـتي لا تنـتج بنفـسها    البلـد مجحفة دوليا في حـق  وإنتاجها ونشرها تطويرها  
  .ومن ثم سيكون من الصعب إبرامها أو تنفيذها

 مبـادئ  ١٩٩٦وقد أقرت هيئة نزع الـسلاح التابعـة للأمـم المتحـدة بالإجمـاع في عـام                    
عمـل  البرنـامج   وفر  وعـلاوة علـى ذلـك، ي ـ      . توجيهية بشأن نقل الأسـلحة علـى الـصعيد الـدولي          

ــه    المتعلــق بمنــع الاتجــار غــير   المــشروع بالأســلحة الــصغيرة والأســلحة الخفيفــة مــن جميــع جوانب
بروتوكـول مكافحـة صـنع الأسـلحة        ، و ٢٠٠١ الذي أنـشئ في عـام        ،ومكافحته والقضاء عليه  

، أطرا متفقا عليها لمعالجة العديـد مـن المـشاكل المتعلقـة     النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة  
ــة العامــة إلى   وعلــى مــدى العقــدين  . بهــذه الأســلحة  ــد الماضــيين، دعــت الجمعي الأســلحة تحدي

ل اتفاقـا   وهذه التدابير، إذا أُخذت جملة، تمثِّ ـ     . التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي     
ومن ثم يجـب الانطـلاق مـن هـذا         . بشأن نطاق وعناصر وطرائق تنظيم الأسلحة التقليدية      دوليا  

  . هذه الصكوك في المعاهدة المقترحةالإطار المتفق عليه وإدراج أحكام من 
  .وتقدم مقترحات الصيغ الإضافية التالية لإدراجها في وثيقة المعلومات الأساسية  

  
  الديباجة  - أولا   

ــ   الوثيقـــة الختاميـــة للـــدورة الاســـتثنائية الأولى للجمعيـــة العامـــة،  ضع في اعتبارهـــا إذ تـ
  وأحكامها المتصلة بالأسلحة التقليدية، 

المبادئ التوجيهية لهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحـدة بـشأن نقـل             أن  لى  وإذ تشير إ    
، وإذ تقـر بأهميـة المبـادئ التوجيهيـة     ١٩٩٦الأسلحة التقليدية، اعتمـدت بتوافـق الآراء في عـام          

  لهذه المعاهدة،
برنــامج العمــل المتعلــق بمنــع الاتجــار غــير المــشروع   وإذ تقــر بالإســهامات الــتي قــدمها    
بروتوكـول   و حة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميـع جوانبـه ومكافحتـه والقـضاء عليـه              بالأسل
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ــار      ــذخيرة والاتجـ ــا والـ ــا ومكوناتهـ ــة وأجزائهـ ــلحة الناريـ ــنع الأسـ ــة صـ ــصورة   مكافحـ ــا بـ بهـ
  ،المنظمة عبر الحدود الوطنية  المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة،مشروعة غير

قــرارات الجمعيــة العامــة بــشأن تحديــد الأســلحة التقليديــة علــى  وإذ تــضع في اعتبارهــا   
الــصعيدين الإقليمــي ودون الإقليمــي؛ وإذ تــضع في اعتبارهــا ضــرورة تفــادي الآثــار المخلّــة         
بالاستقرار، المترتبة على الأسلحة والمخزونات التقليديـة المفرطـة وغـير الخاضـعة للمراقبـة، الـتي                 

ــن والاســتقرار ع   ــسلام والأم ــسار الأســلحة     تطــال ال ــل م ــصعيد الإقليمــي، وتجنــب تحوي ــى ال ل
  التقليدية من الأسواق المشروعة إلى الأسواق غير المشروعة،

وإذ تــسلِّم بـــضرورة منـــع ومكافحـــة واستئـــصال التجـــارة غـــير المـــشروعة بالأســـلحة    
بـة  التقليدية والاتجار بها، وبمسؤولية جميع الدول كافة عـن القيـام علـى نحـو فعـال بتنظـيم ومراق                   

  استيراد الأسلحة التقليدية، وتصديرها، وتطويرها، وتطويرها، وإنتاجها، ونقلها،
وإذ تحيط علما بـأن أفـضل الممارسـات القائمـة علـى الـصعد الـوطني والإقليمـي ودون                     

ــها يمكــن أن        ــصديرها ونقل ــة وت ــشأن اســتيراد الأســلحة التقليدي ــا  الإقليمــي ب ــؤدي دورا هام ت
  .مقاصدهاتعزيز أهداف المعاهدة و في
  

  المبادئ  - ثانيا   
بـصيغته  تقرير المـصير،  الشعوب في وحق بين الشعوب الحقوق المساواة في إذ تقر بمبدأ     
عــلان مبــادىء القــانون الــدولي المتــصلة بالعلاقــات الوديــة  في ميثــاق الأمــم المتحــدة وإالمكرّســة 

  ،والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة
تنظيم الأسلحة التقليدية يسهم في صون السلام والأمـن والاسـتقرار   وإذ تقر أيضا بأن       

  دولي والإقليمي،على الصعيدين ال
تقليص حجم القوات المسلحة والأسلحة التقليدية بـشكل        إلى  وإذ تؤكد مجددا الحاجة       

متوازن استنادا إلى مبدأ الأمن غير المنقوص لجميع الدول، مـع مراعـاة حاجـة جميـع الـدول إلى                    
  ية أمنها،حما

علــى عــدم اســتخدام نقــل الأســلحة علــى الــصعيد الــدولي ذريعــة للتــدخل   شدد وإذ تــ  
  خرى،أالشؤون الداخلية لدول  في

وإذ تؤكد مجددا المسؤولية الخاصة للدول ذات أضخم ترسانات الأسـلحة كـي تمـضي                 
  في عملية تخفيض الأسلحة التقليدية بما يتماشى مع مبدأ الأمن غير المنقوص،
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أنــه يقــع علــى الــدول الرئيــسية المنتجــة للأســلحة واجــب دون غيرهــا بــأن   ؤكــد  توإذ  
  يكون لديها قيود كافية في مجال تصنيع الأسلحة التقليدية،

 لاســتقلال الــسياسيالمتمثلــة في اوإذ تــشير إلى التــزام جميــع الــدول بالمبــادئ الراســخة     
  ،دة والمساواة بينها في السياالإقليميةللدول كافة وسلامتها 

سـتيراد الأسـلحة التقليديـة      بـشأن ا  متفق عليهـا    بلورة معايير دولية    وإذ تقر بالحاجة إلى       
  وتصديرها وتطويرها وإنتاجها ونقلها، وتحويلها إلى الأسواق غير المشروعة،

  
  الأهداف  - ثالثا   

  :توخى المعاهدة ما يليسوف ت  
ية، لا سيما الأسـلحة الـصغيرة   لأسلحة التقليدفي اغير المشروعين   الاتجار  منع التجارة و    

  ا،ما والقضاء عليهموالأسلحة الخفيفة، ومكافحته
بالـصيغة الـتي   النهوض بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بنقل الأسلحة علـى الـصعيد الـدولي،           
  ،١٩٩٦هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في عام اعتمدتها 
نـشوب   ضمن جملة أمور، منع      ،ا يشمل تعزيز مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، بم        

بـالطرق  الحروب، وتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتسوية المنازعـات            
  وتنظيم الأسلحة،السلمية، 
بوســائل الأســلحة التقليديــة ونــزع الــسلاح، لتحديــد الإســهام في الأهــداف المــشتركة   

  تاج هذه الأسلحة،تطوير وإنالمفروضة على تعزيز القيود منها 
أو مجموعة من الـدول مـن هـذه المعاهـدة للحـصول        منفردة   تستفيد أي دولة     كفالة ألاّ   

  .غير مستحقة على حساب دول أخرىعلى ميزات تجارية أو سياسية أو استراتيجية 
  

  النطاق  - رابعا   
لأغــراض هـــذه المعاهـــدة، تـــشمل الأســلحة التقليديـــة الأســـلحة الـــصغيرة والأســـلحة     

والمتفجــرات والتكنولوجيــا والمعــدات وأجــزاء هــذه     بأنواعهــا فــة، بمــا يــستثني الــذخائر    الخفي
  .الأسلحة ومكوناتها وكذلك الشحن العابر لها

  
  المعايير   - خامسا   

نقل الأسـلحة علـى     المتعلقة ب بأحكام المبادئ التوجيهية    بإخلاص  تلتزم الدول الأطراف      
  .سلاح التابعة للأمم المتحدةهيئة نزع الاعتمدتها الصعيد الدولي التي 
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لا يستخدم نقـل الأسـلحة علـى الـصعيد الـدولي ذريعـة للتـدخل في الـشؤون الداخليـة                       
  .لدول أخرى

تنشئ الدول الأطراف وتتعهد نظاما فعالا لإصدار تراخيص التصدير والاستيراد لنقـل              
ــة المــستندات الداعمــة     ــوفر كاف ــدولي مــع اشــتراط ت ــة تحــ .الأســلحة علــى الــصعيد ال صل الدول

وتكفـل  . رة على شهادة استيراد من الدولة المتلقية تشمل الأسـلحة الـتي جـرى تـصديرها       المصدِّ
ــشمولة بر      ــستوردة م ــلحة الم ــة أن تكــون الأس ــة المتلقي ــن الــسلطات في    الدول ــدة م خــصة معتم

  .دةالمورِّ الدولة
هــذه  احتمــال كــبير بــأن ســلحة تقليديــة إذا كــان ثمــة  ألا تــأذن الدولــة الطــرف بنقــل    
  :الأسلحة
تــستخدم بطريقــة تــؤدي بــشكل خطــير إلى تقــويض الــسلام والأمــن علــى الــصعيدين      

ثــارة أو إطالــة أمــد أو تفــاقم حــالات عــدم الاســتقرار علــى  إلى إالــدولي والإقليمــي، أو تــؤدي 
  عد الإقليمي أو دون الإقليمي أو الدولي؛الصُ

إلى سـيما قـدرات جديـدة،     قدرات عسكرية مزعزعة للاسـتقرار، لا       إدخالتؤدي إلى     
  دون الإقليمية؛أو المناطق المناطق إحدى 

تتجاهل توازن القوى أو القدرات العسكرية في المنطقة، أو التناسـب في الإنفـاق علـى              
  .بتعزيز فعالية القدرات القائمة أو تحسين إسقاط القوةدرجة كبيرة الدفاع، وإمكانية القيام ب

  
  تاميةحكام الخ التنفيذ والأ- سادسا وسابعا 

 في غيـاب توافـق في الآراء وعـدم    تاميـة قد تكـون المناقـشة بـشأن التنفيـذ والأحكـام الخ          
المقترحــات قدّم وســت. وضــوح طبيعــة ونطــاق العناصــر الأساســية للمعاهــدة أمــرا ســابقا لأوانــه 

  .حسب الاقتضاء خلال المؤتمر
    

  بولندا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٤[
  

  الديباجة  - لا أو  
عليهـا معاهـدة تجـارة الأسـلحة،       ينبغي أن تحدد الديباجـة المبـادئ الرئيـسية الـتي تـستند                

ــيما أن  لا ــدف سـ ــدة تهـ ــع إلى المعاهـ ــهام امنـ ــة في النـ ــ إسـ ــلحة التقليديـ ــسلحة لأسـ ـزاعات المـ
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ــذه الأســلحة  اســتخدام  أو ــهاك   ه ــسان   في أعمــال الإرهــاب أو انت ــوق الإن ــانون حق أحكــام ق
  . ن الإنساني الدوليالقانو أو

  .سلحة تقليديةهي المسؤولة عن أوينبغي إعادة التأكيد على أن الدولة وحدها   
المتعلقـة   مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة     ٥١وقد تشير الديباجة أيضا بشكل محدد إلى المـادة      

  .دول في إنتاج الأسلحة واقتنائهاوقد تؤكد أيضا حق ال. بحق الدول في الدفاع عن النفس
 تنظـيم نقـل     هـو المعاهـدة لـيس     الغـرض مـن     نبغي أيضا إدراج حكم محدد يوضح أن        وي  

  . الأسلحة داخليا أو التدخل في حقوق ملكية البنادق
ويقتـــرح بقـــوة أن تتـــضمن الديباجـــة إشـــارة إلى العمليـــة المفـــضية إلى معاهـــدة تجـــارة   

  .لية للمنظمات غير الحكومية في هذه العمتزايدالأسلحة تؤكد على الدور الم
  

  المبادئ   -  ثانيا  
بــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة والقــانون الإنــساني الــدولي    بمالمعاهــدة يعتــد في ينبغــي أن   

 مـن ميثـاق     ٥١ومع الإقرار بحق الدول في الدفاع عن الـنفس، وفقـا للمـادة              . وحقوق الإنسان 
 الملزمـة قانونـا علـى       لالتزاماتلوفاء با الأمم المتحدة، ينبغي أيضا الإشارة إلى أن الدول ملزمة با         

والجــزاءات الــتي تفرضــها قــرارات إجــراءات حظــر توريــد الأســلحة الــصعيد الــدولي مــن قبيــل 
  .مجلس الأمن

  
  قاصدالأهداف والم   -  ثالثا  

 معاهــدة تجــارة الأســلحة بالإشــارة إلى المبــادئ العامــة  مقاصــد أهــداف وديــدينبغــي تح  
ي للمعاهدة في تنظيم عمليـات النقـل القانونيـة          ويتمثل الهدف الرئيس  . الواردة في جزء الديباجة   

ظم الرقابـة علـى     نُمثل  عن طريق تدابير إدارية     على الصعيد الدولي    للأسلحة التقليدية والذخائر    
. عاهدة أيـضا إلى تعزيـز المـساءلة والـشفافية في تجـارة الأسـلحة              الموينبغي أن تهدف    . الصادرات
  .طر المحتمل لنقلها بطريقة غير مشروعةالخ تطبيق هذه التدابير الحد من تيحوسوف ي

  
  النطاق   -  رابعا  

ينبغي أن يشمل نطاق المعاهدة جميع أنواع الأسلحة التقليدية والمـواد التقليديـة، بمـا في                  
وقــد تــدرج أســلحة الرياضــة والــصيد، . ذخائرالــذلــك الأســلحة الــصغيرة والأســلحة الخفيفــة و

نطـاق المعاهـدة أيـضا الأنـشطة      يـشمل   نـتفهم أن    ونحن  . بالضرورة حاجة لذلك  ثمة  ولكن ليس   
  .التي يتعين فرض الرقابة عليها المحددة في الفرع التاسع
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  المعايير والبارامترات  - خامسا   
  :تقترح بولندا المعايير التالية لإدراجها في نص المعاهدة المقبلة  
  احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه؛  
بــشأن حظــر توريــد الأســلحة    التــابع للأمــم المتحــدة   مــن امتثــال قــرارات مجلــس الأ    

  والجزاءات؛
الـتي تعتمـدها    حظر توريد الأسلحة والجزاءات الأخرى الملزمة قانونـا         إجراءات  امتثال    

  المنظمات الإقليمية أو دون الإقليمية؛
  احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛  
ــار     ــشوء آث ــصعيد الإقليمــي،    ضــارة احتمــال ن للنقــل علــى الأمــن والاســتقرار علــى ال
  زاعات القائمة أو المحتملة بين الدول أو داخلها؛ـذلك الأثر على النويشمل 
  أثر النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛  
ق تحويل الأسلحة المنقولة إلى مستخدمين نهـائيين غـير مقـصودين أو إلى الـسو              احتمال    

  إعادة التصدير بدون إذن؛احتمال ، بما في ذلك ةغير المشروع
ــة بالنقــل     ــة المعني الدوليــة، لا ســيما فيمــا يتــصل  بالالتزامــات والواجبــات امتثــال الدول

  . وعدم استخدام القوة،بالإرهاب، والجريمة المنظمة
  

  التنفيذ  - سادسا   
تـدابير  تحديـد وتنفيـذ      الـدول الأطـراف   مـن   معاهـدة تجـارة الأسـلحة       تقتـضي   ينبغي أن     
  .راقبة أنشطة كل منهاإدارية لم

  
  ةوالمساعدة الدوليالدولي التعاون   - سابعا   

يـشير في المقـام الأول إلى المـساعدة         هـذا   و. ينبغي تقديم المـساعدة الدوليـة عنـد الطلـب           
  . التقنية التي يمكن دعمها بعنصر تمويلي

دولي الــــتي تــــشمل تبــــادل اون الــــويمكــــن تحــــسين التنفيــــذ عــــن طريــــق ســــبل التعــــ  
  . الممارسات أفضل

داخـل الأمـم المتحـدة مـن أجـل حفـظ الـسجلات              صـغير   وينبغي تـصميم هيكـل دولي         
  .ودعم الدول الأطراف في تنفيذ المعاهدة
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مـن قبيـل عقـد مـؤتمر استعراضـي كـل            للاستعراض  ومن المحبذ أن تتوخى المعاهدة آلية         
ل ويمكــن أن تــشكِّ.  كفالــة التنفيــذ الملائــم خمــس ســنوات بعــد دخولهــا حيــز النفــاذ مــن أجــل   

 للمـشاورات والأعمـال التحـضيرية       ىاجتماعات الـدول الأطـراف سـنويا أو كـل سـنتين منتـد             
  .خلال الفترة ما بين دورات المؤتمرات الاستعراضية

  
  الأحكام الختامية  -  ثامنا  

ن قبيــل جميــع الأحكــام ذات الــصلة بمعاهــدة دوليــة، م ــ زء ينبغــي أن يتــضمن هــذا الج ــ  
  .النفاذ والتعديلات والجهة الوديعة والإخطارات والتصويباتبدء التصديق والانضمام و

  
  ستغطيها المعاهدةالمعاملات والأنشطة التي   -  تاسعا  

ينبغـي أن تفـرض معاهـدة تجـارة الأسـلحة رقابـة علـى جميـع الأشـكال الملموسـة وغـير              
  :الملموسة لنقل الأسلحة التقليدية، بما في ذلك

  التصدير وإعادة التصدير؛  
  الاستيراد؛  
  والشحن العابر؛رور العابر الم  
  السمسرة؛  
  .المساعدة التقنية  

  
  آراء إضافية  -  عاشرا  

رقابــة عليهــا في فــرض العــسكرية الــتي يــتعين توصــيف محــدد للمنظومــات ينبغــي إيــراد   
  .مرفق للمعاهدة

ووفقـا  . ولوجيـا التـصنيع  ينبغي تغطية رخـص التـصنيع مـن خـلال إشـارة عامـة إلى تكن             
 علـى الأنـشطة الـتي تـضطلع بهـا الدولـة بعـد               ، لا تنطبـق المعاهـدة إلاّ      ة القـانون  لمبدأ عـدم رجعي ـ   

  .دخول المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة
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  البرتغال    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٢٤[
  

 التوصل إلى معاهـدة لتجـارة الأسـلحة         تؤيد البرتغال تأييدا كاملا المفاوضات من أجل        
وسـيؤدي وجـود صـك دولي ملـزم قانونـا علـى       . في إطـار الأمـم المتحـدة     مُحكمة  تكون قوية و  

هذا النحو إلى سد ثغرة رئيسية في القانون الدولي من خلال وضع أعلـى مـا يمكـن مـن المعـايير                      
ة الشفافية والمساءلة والإسـهام     ؤدي أيضا إلى زياد   يوس. نقل الأسلحة التقليدية  وحّدة ل الدولية الم 

  .الأسلحة التقليديةفي في القضاء على التجارة غير المشروعة 
 أساســا جيــدا ٢٠١١يوليــه / تمــوز١٤ الــرئيس في قــدّمهاالــتي الغفــل ل الورقــة وتــشكِّ  

  .٢٠١٢يوليه /للغاية لبدء المفاوضات في المؤتمر الدبلوماسي المقرر عقده في تموز
لحـصول  ا كاملا لرد الاتحاد الأوروبي علـى طلـب الأمـين العـام              يازاًنحاوتنحاز البرتغال     

الإشـارة  وبالإضـافة إلى ذلـك، تـود البرتغـال     . تجارة الأسـلحة ل بشأن عناصر معاهدة     آراءعلى  
الـدولي  النطاق والمعاملات والأنشطة وآليـة التنفيـذ والتعـاون          فيما يتعلق ب  بعض الاعتبارات   إلى  

  .ةوالمساعدة الدولي
  

  لنطاقا    
كـون بـأكثر قـدر ممكـن        ي نطـاق المعاهـدة، وتـود أن         حديـد تولي البرتغال أهمية كبيرة لت      

شمل تنظـيم الـصادرات وأنـشطة السمـسرة في جميـع الفئـات الـسبع                ي ـمن الاتساع، فينبغـي أن      
الــواردة في ســجل الأمــم المتحــدة للأســلحة التقليديــة، والأســلحة الــصغيرة والأســلحة الخفيفــة   

ــن جم  ــذخائر م ــا وا  وال ــات، وكــذلك التكنولوجي ــع الفئ ــات   لأجــزاء ي ــة بالفئ ــات المتعلق والمكون
  .المذكورة سالفا

  :وينبغي أن تشمل الفئات  
  الدبابات القتالية  - أولا  
  المركبات القتالية المدرعة، بما في ذلك المركبات البرمائية  -ثانيا   
  نظم المدفعية من العيار الثقيل  - ثالثا  
  لقتالية، بما في ذلك الطائرات بدون طيارالطائرات ا  - رابعا  
  الطائرات العمودية القتالية -خامسا   
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  السفن الحربية -سادسا   
بمــــا في ذلــــك منظومــــات الــــدفاع   ( القــــذائف ونظــــم إطــــلاق القــــذائف -ســــابعا   

  )المحمولة الجوي
  )بما في ذلك أسلحة الرياضة والصيد( الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة -ثامنا   
  )المستخدمة في الفئات من أولا إلى ثامنا( الذخائر - سعاتا  
 نظم الدفاع الأخرى المحددة غير المشمولة بالفئات الـواردة أعـلاه، مـن قبيـل                 - عاشرا  

  نظم الرادار والاتصالات
  

  المعاملات والأنشطة    
  :ينبغي أن تشمل أنواع الأنشطة التي يتعين أن يشملها نطاق المعاهدة ما يلي  

ــص  -   ــك  ادراتال ــا في ذل ــة  ، بم ــصادرات الدائم ــادة    ال ــات إع ــة وعملي ــصادرات المؤقت وال
  ؛ والسمسرة؛والشحن العابرالتصدير؛ والواردات؛ والمرور العابر، 

  :وينبغي أن تسري الضوابط على الأشكال التالية من التجارة الدولية  
ــة، و     -   ــة إلى أخــرى، والمبيعــات التجاري ــات؛ الاســتئجار، والإع ــالنقــل مــن دول ارة والهب

  .والمساعدة التقنية، بما في ذلك التدريب ونقل التكنولوجيا بشكل غير ملموس
لا ينظــر لــذلك بعــين الاعتبــار إلا في حالــة  : النقــل إلى جهــات فاعلــة مــن غــير الــدول   -  

  .رقابة السلطات المصدرة للتراخيص في البلد المتلقيالخاضعة لالمجالات الدفاعية 
  

  آلية التنفيذ
وفيمـا يتعلـق بالـشفافية، ينبغـي        .  يصبح تنفيذ المعاهدة عبئا إداريا على الدول       لاّي أ ينبغ  

بـد مـن الإبـلاغ عنـه والمعلومـات الأخـرى الأقـل            أن يكون هنـاك تـوازن بـين مـا يعتـبر أمـرا لا              
وينبغـي أن تقـدم     . وينبغـي أيـضا أن يتـوخى إقامـة نظـام تـشاوري بـين الـدول الأطـراف                  . أهمية

  .لصادرات بشكل منتظملالأعداد الكلية  عنالدول تقارير 
  

  الدوليةوالمساعدة الدولي التعاون     
ومـن  . تود البرتغال أيضا أن تمثـل المعاهـدة خطـوة للأمـام في القـانون الإنـساني الـدولي                    

ثم تؤيد البرتغال الأحكام المتعلقة بمساعدة الضحايا، بما يربط بنجاح بين نظام الرقابـة وحقـوق           
  .يةالإنسان والتنم
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  جمهورية كوريا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٢مارس / آذار١٦[
  

  تمهيد  - أولا   
تؤمن جمهورية كوريا بأن الهدف الأسمى من معاهدة تجـارة الأسـلحة هـو تـوفير صـك                    - ١

ملزم قانونا لتنظيم النقل الدولي للأسلحة التقليدية بهدف الحيلولـة دون حـدوث عمليـات نقـل                 
  . إلى المبادئ التي يقبلها المجتمع الدولي بشكل شاملغير مشروعة، استنادا

وعلاوة على ذلك، فـإن جمهوريـة كوريـا، إذ تـضع هـذه الغايـة نـصب عينيهـا، تـؤمن                         - ٢
ــه /بــأن هــدف المــؤتمر الدبلوماســي المقــرر عقــده في تمــوز     يتمثــل في إيجــاد معاهــدة  ٢٠١٢يولي

 مسؤوليات يمكن إنفاذهـا وتتـسم   جوهرية وفعالة على حد سواء، تفرض على الدول المشاركة 
  .بالفعالية، بدلا من أن تكون عبئا وتكون غير عملية

ــى          - ٣ ــالمي والوصــول إلى أعل ــضمام الع ــق الان ــن أجــل تحقي ــه م ــك، فإن وبالإضــافة إلى ذل
، ينبغـي أن تكـون معاهـدة تجـارة الأسـلحة المقبلـة معاهـدة                وحّـدة من المعايير الدولية الم   يمكن   ما

  .كبار منتجي ومصدِّري ومستوردي الأسلحةالكاملة لجميع المشاركة تحظى ب
وتعيد جمهورية كوريا تأكيد أهمية حقوق والتزامات الدول بموجـب القـانون الـدولي،                 - ٤

ها في مجــال الأمــن مــصالحتــأمين ملاحظــة أن المعاهــدة يجــب أن تــضمن حقــوق كــل دولــة في   
ب المعاهـدة يجـب ألا تـسري علــى    ج ـ ونحـن نـؤمن بـأن التزامـات الـدول المـشاركة بمو      .القـومي 

  .قوميللدول في أمنها الالحق المشروع يقوض  نحو
  

  النطاق   -  ثانيا  
ــا عــن تحفظاتهــا         - ٥ ــة كوري فيمــا يتعلــق بنطــاق معاهــدة تجــارة الأســلحة، تعــرب جمهوري

لتكنولوجيـــا، مـــشيرة إلى صـــعوبة تعريـــف وتحديـــد معـــايير واضـــحة وكـــذلك إلى  بخـــصوص ا
ومـــن ثم فـــإن جمهوريـــة كوريـــا لا تـــزال مقتنعـــة بـــأن  . بـــة الفعالـــة عليهـــاالتعقيـــدات في الرقا
  .من نطاق المعاهدةأن تستثنى التكنولوجيا ينبغي 

تتعلــق بنقــل اثلــة وعلــى نفــس المنــوال، تــشير جمهوريــة كوريــا إلى وجــود تعقيــدات مم    - ٦
  . المعاهدة من نطاقالتكنولوجيا، ومن ثم فهي ترى أنه ينبغي أيضا إزالة نقل التكنولوجيا

ومــع ذلــك، فإنــه بملاحظــة العلاقــة المتــشعبة بــين نقــل التكنولوجيــا والتــصنيع بموجــب      - ٧
رخــصة أجنبيــة، تعتقــد جمهوريــة كوريــا أن الهــدف مــن معاهــدة تجــارة الأســلحة يمكــن تحقيقــه 
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ومـع مراعـاة التـشابه      . بفعالية عن طريق تنظيم التصنيع بموجب رخـصة أجنبيـة بـدلا مـن ذلـك               
التكنولوجيا والتصنيع بموجب رخصة أجنبية، تـشير جمهوريـة كوريـا إلى أنـه في حـين                 بين نقل   

أن من المستحيل تقريبا التحقق من نقل التكنولوجيا، فـإن التـصنيع القـائم علـى عقـود بموجـب         
وفي هـذا الـصدد،   . رخصة أجنبية يتيح فرض الرقابة الفعالـة عليـه مـن جانـب الـدول المـشاركة          

ا أن التــصنيع بموجــب رخــصة أجنبيــة يمكــن أن يحــل بنجــاح محــل نقــل    تعتقــد جمهوريــة كوري ــ
  . المعاهدةنطاقالتكنولوجيا في 

  
  التنفيذ  -  ثالثا  

تعتقد جمهورية كوريا، في إطار التزامها بإيجاد معاهـدة لتجـارة الأسـلحة تكـون فعالـة                   - ٨
 العابر سـوف يعرقـل      العابر والشحن رور  وقابلة للتنفيذ، أن وجود التزامات ثقيلة على بلدان الم        

وســيكون عبئــا لا داعــي لــه علــى الــدول المــشاركة اشــتراط الرصــد . للمعاهــدةعملــي التنفيــذ ال
والرقابة الكاملين على جميـع سـفن النقـل العـابر والـشحن العـابر الواقعـة ضـمن نطـاق ولايتـها                        

  .ةولن تسفر أي محاولة للقيام بهذه المهمة إلا عن تعقيدات إدارية هائل. الإقليمية
إلى وفيما يتعلق بآلية الإبلاغ، تؤيد جمهوريـة كوريـا مـن حيـث المبـدأ التـدابير الراميـة                        - ٩

قـــل الأســـلحة التقليديـــة علـــى  عاهـــدة بهـــدف تنظـــيم نالمتعزيـــز الـــشفافية والمـــساءلة بموجـــب  
  .الدولي الصعيد
اصـة  ومع ذلك، تعتقد جمهورية كوريـا أنـه يجـب مراعـاة الـشواغل الأمنيـة الوطنيـة الخ              - ١٠

ومن ثم ينبغي أن تكون آلية الإبـلاغ ذات طـابع طـوعي،             . بالبلدان فيما يتعلق بواجب الإبلاغ    
يوليه فقط العناصـر  /وينبغي أن تقرر الدول المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي المقرر عقده في تموز        

ساسـية،   تلـك العناصـر الأ  غـير وفيما يتعلق بالبنود . درج في كل تقرير طوعي   ستالأساسية التي   
تفاصـيل  تحديـد   تعتقد جمهورية كوريا أن الدول الأطراف في المعاهدة ينبغي أن يترك لتقـديرها              

  .التقرير إذا اختارت القيام بذلك
نقـل الأسـلحة التقليديـة بأرقـام        لعمليـات   وتقترح جمهورية كوريا إدراج المبلـغ الكلـي           - ١١

م إلى  لـق مـن أن الإبـلاغ المفـصل والمقـسّ          ويـساورنا الق  . نقدية، باعتباره أحد العناصر الأساسية    
 الفرديـة والخاصـة لكـل     قـومي عمليات النقل قـد يـؤدي إلى تقـويض مـصالح الأمـن ال             عن  فئات  

  .دولة من الدول المشاركة
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  المملكة العربية السعودية    
  ]بالعربية: الأصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٥[
  

 موحّـدة وفعالـة لتنظـيم الاتجـار     ترحب المملكـة العربيـة الـسعودية بوضـع معـايير دوليـة              
ــن     ــشروعة م ــة غــير الم ــصدير وسمــسرة    (بالأســلحة التقليدي ــل وتخــزين واســتيراد وت ــاج ونق ) إنت

للتوصــل إلى اتفــاق بــشأن إبــرام صــك دولي شــامل يــنظم الاتجــار بالأســلحة التقليديــة وتكــون   
ــة الأهــداف وتتــسم بالــشفا     ــة للتــسييس ودولي ــة للتنفيــذ وغــير قابل ــشمولية المعاهــدة قابل فية وال

  .والعالمية مع الحرص على توافق الآراء
تــرى المملكــة العربيــة الــسعودية أن الــصك المقتــرح ينبغــي أن يغطــي تجــارة الأســلحة       

كما تؤكد المملكة أن تكـون الاتفاقيـة لا تتعـارض مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة،                   ) المشروعة غير(
اد ونقـل الأسـلحة التقليديـة وتؤكـد         وحق الدول المـشروع في امـتلاك وإنتـاج وتـصدير واسـتير            

على حق الدول في الدفاع عن النفس وتقرير المصير كمـا ينبغـي أن تكـون المبـادئ والأهـداف           
  .والغايات أطراً عامة تحكم نص صياغة المعاهدة وأحكامها

الإنتـاج والنقـل والتخـزين      (تأمل المملكة العربية الـسعودية أن تـنظم المعاهـدة المقترحـة               
للأسـلحة التقليديـة بـدلا مـن تقييـدها لتعزيـز الـسلم والأمـن                ) اد والتصدير والسمـسرة   والاستير

الدوليين بحيث يكون الإنتاج بقدر الاحتياج والذي لا يسهم في اختلال التـوازن الاسـتراتيجي          
بين الـدول المنتجـة والمـستوردة للـسلاح كمـا ترحـب المملكـة بإيجـاد آليـة لمـنح الـدول الملتزمـة                         

  . المقترحة حوافز تتجاوز المساعدات الواردة في نص المعاهدة المقترحبالمعاهدة
تؤكد المملكة العربية السعودية على أن صك المعاهـدة المقتـرح ينبغـي أن يغطـي فئـات          

ــصغيرة           الأســلحة المدرجــة بالمعاهــدة بــصيغة مفــصّلة لا تحتمــل التفــسير متــضمنة الأســلحة ال
ــدة الاتجـ ــ    ــضمن معاهـ ــى ألاّ تتـ ــة علـ ــزاء    والخفيفـ ــة إدراج أجـ ــة المقترحـ ــلحة التقليديـ ار بالأسـ

ــدفاع الجـــــوي أو الـــــسلع     أو ــا ومنظومـــــات الـــ ــلحة وذخائرهـــ مكونـــــات منظومـــــات أســـ
  .الاستخدام المزدوج مع عدم وضع قيود على نقل تقنية تصنيع الأسلحة ذات

تود المملكة العربية السعودية أن تعرب عن أهمية الوصول إلى وضـع صـك عـالمي يحـد                    
وبــنفس الوقــت ينبغــي أن لا تــستغل اتفاقيــة  ) غــير المــشروعة(تجــار بالأســلحة التقليديــة مــن الا

الاتجــار بالأســلحة التقليديــة المقترحــة كذريعــة للتــدخل في الــشؤون الداخليــة للــدول الأخــرى   
بهــدف الــسيطرة علــى مُقــدّراتها في الــدفاع المــشروع عــن الــنفس أو التــسييس وتوظيــف معيــار  

لــذلك بالاعتمــاد علــى معــايير قاطعــة متّفــق عليهــا وصــادرة عــن هيئــة          ) التنميــة المــستدامة (
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المتحدة لتجنـب التقييمـات الفرديـة وعـدم فـتح مجـال للـدول المنتجـة والمـصدِّرة للـسلاح                      الأمم
ــدول الأخــرى لتلــك المعــايير بحيــث تكــون مــصادر        ــرام ال ــراه بــشأن احت لترجمــة وتفــسير مــا ت

  .لسلطات الحكومية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصليةالمعلومات موثّقة ومعتمدة من قِبل ا
تؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية مبدأ عالمية المعاهدة المقترحـة الـتي مـن شـأنها             

ــة     ــدأ  ) غــير المــشروعة(أن تــسهم في ضــمان الحــد مــن الاتجــار بالأســلحة التقليدي ــاءً علــى مب بن
ــاق    ــرام والمــساواة بــين الأطــراف بموجــب ميث  الأمــم المتحــدة بــصياغة المعاهــدة بوضــوح   الاحت

تدع مجالا لتأويل الالتزامات الواردة بالمعاهدة من قِبل كبار مصدِّري الأسـلحة وتـرك مجـال                 لا
ــة             ــة تحــت مظل ــة لكــل دول ــع الأنظم ــق م ــا يتف ــوطني بم ــستوى ال ــى الم ــدة عل ــذ المعاه ــة تنفي آلي

  .المتحدة الأمم
    

  سنغافورة    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٢أبريل /يسان ن١١[
  
سـتيراد  موحّدة لتنظـيم ا معايير دولية تحديد تدعم سنغافورة عمل الأمم المتحدة صوب      - ١

ــة مــن خــلال معاهــدة     وفي هــذا الــصدد، . تجــارة الأســلحةلوتــصدير ونقــل الأســلحة التقليدي
بــاب العــضوية لفريــق العامــل المفتــوح ، بــدءا مــن االآنترحــب ســنغافورة بالتقــدم المحــرز حــتى  

ــة التحــضيرية، وتتطلــع إلى المــشاركة بــشكل كامــل في المفاوضــات    صــولا إلى وو خــلال اللجن
  .٢٠١٢يوليه /تجارة الأسلحة المقرر عقده في تموزالمعني بإبرام مؤتمر الأمم المتحدة 

 الـذي   طـر وتعتقد سنغافورة أن معاهدة تجارة الأسلحة ينبغي أن تـسعى إلى معالجـة الخ                - ٢
وتتفــق .  المــشروعة في الأســلحة التقليديــة علــى الــسلام والأمــن الــدوليين  له التجــارة غــيرتــشكِّ

سنغافورة أيضا مع الكثير من الوفود التي دأبت على تأكيـد أن أحـد المعـايير الهامـة هـو احتـرام                      
لطبيعـي  ميثاق الأمم المتحدة، علـى سـبيل المثـال الحـق ا           الواردة في   ذات الصلة   والمقاصد  المبادئ  

وفي هــذا الــصدد، تــشترك .  مــن الميثــاق٥١الــدفاع عــن الــنفس وفقــا للمــادة لجميــع الــدول في 
ســنغافورة مــع الوفــود الأخــرى في إعــادة تأكيــد حقــوق الــدول في تــصنيع الأســلحة التقليديــة   

ــصديرها و  ــا   واســتيرادها وت ــاظ به ــها والاحتف ــشاركة في    نقل ــنفس والم ــدفاع عــن ال لأغــراض ال
  .عمليات دعم السلام

له التجـارة غـير المـشروعة في الأسـلحة      الـذي تـشكِّ   للخطـر ي بفعاليـة    ومن أجل التصد    - ٣
، مــن المهــم أن تكــون معاهــدة تجــارة الأســلحة شــاملة  الــدوليينالتقليديــة علــى الــسلام والأمــن

كفالـة القبـول العـالمي للمعاهـدة، تعتقـد سـنغافورة            سـعيا إلى    و. نفيـذ ومركزة وعملية وقابلة للت   
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الاعتبـار، وأن تراعـي كـذلك التباينـات         في  ء جميع الدول وأخـذها      من المهم الإصغاء إلى آرا     أن
في القدرات والموارد بـين الـدول، الأمـر الـذي سـيؤدي بـدوره إلى تحديـد قـدرتها علـى التنفيـذ                        

نطـاق المعاهـدة آراء   في  تراعـى وفي هذا الـصدد، تأمـل سـنغافورة أن          . الكامل لأحكام المعاهدة  
ول الأصغر، فيما يتعلق بمسائل من قبيل مدى عمليـة تطبيـق            جميع الدول الأعضاء، لا سيما الد     

وتأمـل سـنغافورة أيـضا أن تكـون معـايير معاهـدة تجـارة               . علـى ذلـك    ةشروط المعاهدة والقـدر   
  .تكون المعاهدة عملية وقابلة للتنفيذ وبالتالي فعالةحتى الأسلحة واضحة وموضوعية 

 لأساسـية  تجارة الأسلحة من المـسؤولية ا      وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا تنتقص معاهدة         - ٤
يكــون وينبغــي أن . للبلــدان في الرقابــة علــى الــصادرات والــواردات ونقــل الأســلحة التقليديــة  

الدول أن تقرر بنفسها كيفية تنفيذ نظمها الوطنية للرقابة على الـصادرات، اسـتنادا إلى    بمقدور  
ينبغـي تـشجيع الـدول أيـضا علـى تبـادل            و. لدول والشروط المحددة  ا ىداالالتزامات الدولية لفر  

الحد من التجـارة غـير المـشروعة بالأسـلحة، مـن      ساعد في  المعلومات ذات الصلة فحسب التي ت     
وختامــا، . علـى أسـاس طـوعي، وفي إطـار منظومـة القـوانين الوطنيـة       وخـلال القنـوات الملائمـة    

 مـن خلالهـا تطبيـق       ينبغي أن تتمحور معاهدة تجـارة الأسـلحة حـول الطـرق الـتي يمكـن للـدول                 
بــه الــدول  التزمــت الالتزامــات الدوليــة القائمــة، ولــيس إيجــاد التزامــات جديــدة تفــوق مــا         

  .انفرادي بشكل
، ٢٠١٢يوليـه  /وسنغافورة مستعدة للمشاركة الكاملة في المـؤتمر المقـرر عقـده في تمـوز       - ٥
  .في وضع معاهدة تكون متوازنة وغير تمييزية ومقبولة عالمياللإسهام و
    

  السويد    
  

  ]نكليزيةبالإ: الأصل[
  ]٢٠١٢مارس /آذار ٣٠[

  
  قدمةالم    

 المجمَّعـة للـدول      الآراء في إطـار    المقدَّم الاتحاد الأوروبي تقرير   كاملاً أييداًالسويد ت تؤيد    
 ويـشير . تشكل الآراء الإضافية التالية إسهاماً على أساس وطـني في عمليـة التجميـع             و. الأعضاء

الورقة الغفل المقدمة مـن الـرئيس، الـتي تـرى الـسويد أنهـا                إلى    الواردة فيها  اتكثير من التعليق  ال
  .هوليي/تموز في  المزمع عقده جيدة لأعمال المؤتمر الدبلوماسيبدايةنقطة تشكل 
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  ديباجةال  -  أولا  
المناقشات الـتي دارت    ،  الديباجة والمبادئ ب نفصلين، فيما يتعلق   م جزءين يعكس إدراج   
هنـاك بالفعـل حاجـة       ت ما إذا كان    بالنسبة لنا  ليس واضحاً و. التحضيريةللجنة  ا اجتماعخلال  

ورقـة الغفـل    ال في   بينـهما علـى صـعيد المـضمون         تـداخلاً  ثمـة أن  و لا سيما  منفصلين،   جزءينإلى  
 الديباجـة ب متعلـق واحـد   جـزء    ضـمن الجـزءين    دمـج وتود السويد أن تـرى      . المقدمة من الرئيس  

  .سياقلإزالة التداخل في هذا ال
  

  بادئالم  - ثانيا   
  .انظر الديباجة أعلاه  

  
  قاصدالأهداف والم  -  ثالثا  

في  الرئيــسية لمعاهــدة تجــارة الأســلحة  التنفيذيــة الأهــدافتتمثــل مــن الناحيــة العمليــة،   
 مـن خـلال الالتزامـات الـواردة في المعاهـدة،          ، والعمـل    نقـل الأسـلحة    لمراقبة   عايير دولية وضع م 
 نظـام   وتعهـد علـى إنـشاء   الأعـضاء في الأمـم المتحـدة       ممكن مـن الـدول     أكبر عدد    عي تشج على
ويمثــل الاتجــار غــير المــشروع بالأســلحة،   .  لمراقبــة تجــارة الأســلحة والمعــدات العــسكرية  وطــني

، ويتـسبَّب هـذا الاتجـار        دولياً  تعاوناً  معالجتها تتطلب و  الحدود الوطنية  تجاوز مشكلة ت  بطبيعته،
عاهـدة  م ومـن شـأن  .  أنحـاء العـالم   والاختلالات المجتمعيـة عـبر  الإنسانيةفي قدر كبير من المعاناة      

كـبح  توقعـات    أن تحـسِّن إلى حـد كـبير         المـذكورة،   الأهـداف  هـا قيقتح ، في حال  ارة الأسلحة تج
  .شروعةتجارة الأسلحة الممجال  المسؤولية في  وأن تعززالاتجار غير المشروع بالأسلحة

  
  النطاق  -  رابعا  

ــودُّ   ــسويدت  الأســلحة الــصغيرة والأســلحة  يــشمل ا المعاهــدة واســعيكــون نطــاق أن  ال
 الأسـلحة   ائر المـستعملة في    بما في ذلك الـذخ     عتدة والأ ،خرىالأعسكرية  ال المنظومات و ،الخفيفة

المكونـات  وشمل الأجـزاء    ي ـينبغـي أن    لنطـاق   ا أن   ونـرى أيـضاً   . شمولة بالمعاهدة  الم المنظوماتو
 للأصناف المشمولة بالمعاهدة، والتكنولوجيا المتصلة بها علـى وجـه           أو المعدَّلة خصيصاً  المصممة  

. التحديــد، منعــاً للتحايــل علــى مراقبــة منظومــات الأســلحة الكاملــة أو المنظومــات العــسكرية   
تكنولوجيـا،  الفعلـي لل  نقـل   أثـر كـبير علـى ال      عاهـدة   وينبغي ألا يكون لإدراج التكنولوجيـا في الم       

  .كنولوجيا، إن لم يكن جميعهم، يمارسون رقابة فعلية على نقلهانظراً إلى أن معظم مالكي الت
  .  المزدوجالاستخداملمعاهدة المنتجات ذات اوينبغي ألا تشمل   
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  المعايير والبارامترات  -  خامسا  
ورقـة  ال في تي ترِدال،  اللجنة التحضيرية اجتماع خلال   ددة المعايير المح  جميعالسويد  تؤيد    

 وتجـدر الإشـارة إلى      .تهااجة إلى مزيد من العمل على صياغ      يس، رغم الح  الغفل المقدمة من الرئ   
. رة الرئيـسية  بلـدان المـصدِّ   أن هذه المعايير تكون عادة قائمة في أنظمة الرقابة الراسخة بالفعـل لل            

 في الوقــت  أن يكــون لــه تــأثير كــبيرلا يُتوقــع فــإن إدراجهــا في معاهــدة تجــارة الأســلحة ا،ولــذ
  .المشروعة عموماًة  على التجارالحالي

  
  التنفيذ  -  سادسا  

ــضمن    ــذ  الجــزءيت ــق بالتنفي ــصلةلمعاهــدة، أي تلــك الم في االالتزامــات الأساســية   المتعل  ت
 لكــن .عمليــات نقــل الأســلحة علــى الــصعيد الــدوليللرقابــة الحكوميــة علــى الممارســة الفعليــة ب

 ينبغــي ا،ولــذ.  للأســلحةالــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة ليــست جميعهــا مُنتجــة أو مــصدِّرة 
 التزامـات واضـحة لكـل     مـن أجـل تحديـد   الجـزء تكون هناك عناوين فرعية منفـصلة في هـذا         أن

ولهــذه الأنــواع .  رابعــاًالجــزء في الأنــشطة الرئيــسية الأربعــة الــتي أوردنــا اقتراحــاًَ بهــامــن أنــواع 
ــة  ــةيـــتعين بالتـــالي تحديـــد  و ،خـــصائصالأربعـ ــهاالتزامـــات مختلفـ ــلٍّ منـ ــايير و.  لكـ تنطبـــق المعـ

ورقـة الغفـل المقدمـة مـن الـرئيس، بـشكل رئيـسي،              ال خامساً مـن     الجزءوالبارامترات المحددة في    
ــشاط   ــى الن ــصادرات ) ١(عل ــشمل ال ــذي ي ــشاط  . ال ــسبة للن ــا بالن ــواردات، فينبغــي  )٢(أم ، ال

بة وبالنـس . يجري تحديـد الاسـتخدام المحتمـل للمعـايير وطابعهـا الـدقيق علـى الـصعيد الـوطني            أن
ــابر المــ، )٤( و )٣(للنــشاطين  لمعــايير  والسمــسرة، فينبغــي أن تنطبــق ا  العــابرالــشحنورور الع
  . ورقة الغفل المقدمة من الرئيسال  ألف من-  خامساًالجزء المدرجة في

 في وصف الالتزامـات المرتبطـة بكـل نـوع            الزائدة ينبغي الحرص على تجنب التفاصيل    و  
 بالـضرورة   اًر رئيسي ليس ملائم   ج ومصدِّ نتِبالنسبة لم  لائماً م قد يكون ما  ف. نشطةمن أنواع الأ  
  . سنوياًعاملات  من المضئيل فحسب عدد يتولى مراقبةج لبلد غير منتِ

فـي ضـوء   ف. أنظمـة الرقابـة   جميـع   في   اً أساسـي  اًفظ السجلات التزام   ح ونأن يك  وينبغي  
سجلات لفتـرة أطـول بكـثير       الظ ب  المعدات العسكرية، ينبغي الاحتفا    لمعظمطويلة  الدمة  الخ فترة

ــسنوات ا  ــاذ     ال المقترحــة فيلعــشر مــن ال ــرئيس حــتى لا يتعــرض إنف ــة مــن ال ــة الغفــل المقدم ورق
  .الضوابط الوطنية لمعوِّقات شديدة

 الــدول  فــرادى عــن تنفيــذبــالإبلاغ قويــة وواضــحة  التزامــاتكــون هنــاكت أن وينبغــي  
ــة لنظــام ياكــل الأساســيةالهأو لازمــة  وضــع التــشريعات الســواء فيلمعاهــدة، لعــة الموقِّ  الإداري
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ــ المراقبـــة ــذا الإبـــلاغ أن ييـــسِّر  . ناســـبالموطني الـ  في التنفيـــذ تقـــديم المـــساعدةومـــن شـــأن هـ
  . أهدافها وتحديد

 الوطنية والتـدفقات التجاريـة،   رقابة النظمة المتعلق بالتشغيل الفعلي لأ  وبالنسبة للإبلاغ   
علـى سـبيل المثـال،      ف. تـوى تقـارير الإبـلاغ     يعة الضوابط ومح  بين طب القائمة   صلةلاالسويد  تدرك  
الــتي تقتــضي فيهــا المعاهــدة وجــود نظــام   المجــالات في أكثــر تفــصيلاًنطقــي توقُّــع تقــارير مــن الم

  الإبـلاغ لتزامـات مـن ا مستويات مختلفة ولا تعارض السويد أيضاً النظر في    . لإصدار التراخيص 
الــدبابات، ك الرئيــسية المنظومــاتد، يُــذكر منــها مــثلاً وافئــات مختلفــة مــن المــبمــا يتناســب مــع 

  . بأنواعهاالذخائركالمنتجات السائبة بقارنة م
 الوطنية والتـدفقات    رقابةالأنظمة  تشغيل  ب المتعلقة الإبلاغ   التزامات صياغة   عندوينبغي    
ــة ــة التجاري ــى بعناي ــشفافية  أن تراعَ ــة ال ــة أهمي ــة، و  العام ــساءلة الوطني ــسرية حــصر والم الحــد ب ال
  .الضروري الأدنى

  
  ة الدوليوالمساعدةالدولي التعاون   -  سابعا  

التعـاون  ، يـشكل   الاتجار غير المشروع بالأسلحة هو ظاهرة عابرة للحدود نظراً إلى أن    
عاهـدة تجـارة   لملا سيما في مجال الإنفاذ، سمة ضـرورية    و،   على الصعيد الدولي   وتبادل المعلومات 

  .عن هذه الضرورة تعبيرا وافياورقة الغفل المقدمة من الرئيس لل اليةوتعبر الصيغة الح .الأسلحة
عاهـدة تجـارة الأسـلحة      لم لـن يكـون    أعـلاه،    اًثالث ـ الجـزء نـة في    لأهداف المبيَّ ا وبالنظر إلى   

 الـسويد أهميـة كـبيرة        وبنـاءً عليـه، تـولي      .ما لم ينفِّذها جميع الموقِّعين تنفيذاً كـاملاً        المنشودالأثر  
 مـن    وهنالـك حاليـاً الكـثير      . التنفيـذ الـسريع والفعـال للمعاهـدة        يسيرتمن أجل   ساعدة   الم افرلتو

تي يجــري  الــاتالخــبرســتعزِّز و، أنظمـة الرقابــة علــى تجــارة الأسـلحة   تي تــدعم بالفعــلالـبرامج ال ــ
  .عاهدةالمالجهود المبذولة في إطار ، إلى حد كبيرعن طريقها،  اكتسابها
، فإننـا   اولـذ . اعين عليه ـ  المـوقِّ  جانـب تجـارة الأسـلحة مـن       السويد تمويل معاهـدة     وتؤيد    

مـع مـرور الوقـت       إنـشاء وحـدة لـدعم التنفيـذ، صـغيرة في البدايـة، ويمكـن أن تنمـو                     أيضاً نؤيد
فوائـد هـذه المهـام الإضـافية مقابـل          عـة   الـدول الموقِّ  يـتعين أن تقـيِّم      و.  إليهـا   مهام جديـدة   بإضافة

  . التكاليف الإضافية المرتبطة بها
، تُعــنى دعم التنفيــذلــ  كــبيرة جــداًوحــدةإنــشاء مفهــوم هنــاك عيــوب خطــيرة تعتــري و  

 لهيئـة  إذ ليس واضحاً كيف يمكـن تعبئـة التمويـل            .عم بصورة مستقلة في مجال التنفيذ     بتقديم الد 
ــة للأ  كهــذه ــة العادي ــة   أيــضاًســيكونو. مــم المتحــدة  حــتى في حــدود الميزاني  مــن الــصعب للغاي
 ،نظراً لتوفر مجموعة محدودة جداً مـن الخـبراء        تقنية اللازمة لمثل هذا البرنامج       ال ات الخبر استقدام



A/CONF.217/2  
 

12-33676 121 
 

 ويُـشار إلى أن تقـديم المـساعدة في مجـال التنفيـذ              .الرقابة القائمة أنظمة   في   أصلاً معظمهم   يعمل
 يـة لا هـاتين المـشكلتين عـبر تبـادل الخـبرات المتـوفرة بفع            يلتـف علـى   على أساس ثنائي أو إقليمي      

  .م بنود الميزانية الوطنية المتاحة إلى حد ماواستخدا
  

  تاميةالخحكام الأ  -  ثامنا  
جميـع البلـدان، سـواء      ويـتعين علـى     . لبدء النفـاذ   العدديالسويد مطلب التصديق    تؤيد    
 أساساً من الدول المصدِّرة أو المستوردة أو دولاً للمـرور العـابر، الاضـطلاع بـدور هـام                   كانت

  مـنخفض جـداً     عنـد مـستوى    عـدد التـصديقات المطلوبـة      يجـري تحديـد      لاوينبغـي أ  . عاهدةالمفي  
  . الطابع العالمي للمعاهدةلإضعاف تجنباً

ورقـة الغفـل المقدمـة      ال علـى النحـو المقتـرح في         الانـسحاب ب  المتعلق ندالبالسويد  وتؤيد    
  عـن  التزامـات محـددة ناشـئة     من الرئيس، التي تنص على وجوب وفاء الدولة الطرف المنسحِبة ب          

  .وهذا البند ضروري لعمل أي معاهدة بشكل منظَّم. نسحابلا قبل االمعاهدة
  .السويد عقد اجتماعات سنوية للدول الأطرافوتؤيد   
 علـى  لا  التعاهديـة  لتزامـات لا أحكام تـسوية المنازعـات علـى تنفيـذ ا           تسري وينبغي أن   

قـــــى مـــــن تب، الـــــتي لنقـــــل الأســـــلحةخيص اتـــــرالمتمثلـــــة في إصـــــدار فرديـــــة القـــــرارات ال
  .وطنيةال اتسؤوليالم
  

  المعاهدة التي ستغطيهاالأنشطة والمعاملات   -  تاسعا  
لورقـة الغفـل المقدمـة      لأن المرفـق ألـف      و  شـاملاً  اًمفهوم ـيمثل   “نقلال” أن   السويدترى    

. المعاهـدة شمولة بالم ـنقـل  عمليـات ال من الرئيس ينبغي أن يـشكل أساسـاً لتعـداد مختلـف أنـواع        
، الاســتئجارؤقــت، المنقــل ال وإعــادة التـصدير، و التــصدير) ١ ( الأنـواع هوينبغـي أن تــشمل هــذ 

  .السمسرة) ٤(و  ؛ العابر والشحنرور العابرالم) ٣(و  الاستيراد؛) ٢(و  ؛ والهباتعارة،والإ
  لنقـل التكنولوجيـا  ةقانوني ـال إحـدى الـصيغ   من جهة أجنبيـة ترخيص  بتصنيع  ويشكل ال   
فهــوم نقــل  لم وينبغــي. المــشمولة بهــذا المــصطلح الأعــمينــدرج بالتــالي ضــمن المعــاني، وفحــسب

في حال إدراج التكنولوجيا المتصلة بـه علـى وجـه            اًنشاطأن يُحذف تماماً باعتباره     التكنولوجيا  
  .في نطاق المعاهدةالتحديد 
دولـة  أراضـي ال لمعاهدة حركة أو حيازة المواد الخاضعة للرقابة داخـل  ام ظِّن ت ألاينبغي  و  

  .في الخارجما دولة الخاصة ب إلى القوات المسلحة اقلهطرف، أو نال
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  آراء إضافية  -  عاشرا  
  .لا يوجد  

    
  سويسرا    

  ]نكليزيةبالإ: الأصل[ 
  ]٢٠١٢أبريل /نيسان ٣[

  
 أنهـا  وتعتـبر  ٢٠١١يوليـه  /ورقة الغفل المقدمة من الرئيس في شهر تمـوز  ال سويسراتؤيد    
ينبغـي أن تكـون      سويسرا أن العناصر التاليـة       رىوت. رالمؤتمفي   للمفاوضات    ممتازاً  أساساً تشكل

  . عاهدة تجارة الأسلحةمبيَّنة في م
  

  الديباجة  -  أولا  
ــ   ــرف ب أن يج ــدة تجــارة الأســلحة  متعت ــصادية   عاه ــة والاقت ــسياسية والأمني ــصالح ال  بالم

عـدم   بـأن  عتـرف أيـضاً  ت أن وينبغي.  نقل الأسلحة التقليدية   مجال فيوالتجارية المشروعة للدول    
 تكـون لـه عواقـب سـلبية علـى         عمليـات النقـل هـذه قـد         بـشأن    معـايير دوليـة متفـق عليهـا          توفر

ــتقرار   ا ــن والاس ــسلام والأم ــدولي،   ل ــصعيد ال ــى ال ــى اوعل ــصادية  عل ــة والاقت ــة الاجتماعي  لتنمي
  .البشري الأمنو

وضـع معـايير   مـن أجـل   الجهـود الـتي يبـذلها المجتمـع الـدولي        للمعاهدة أن تـدعم     ينبغي  و  
ل الجهــود المبذولــة لمنـــع الاتجــار غــير المــشروع بالأســلحة الـــصغيرة       جــراءات تعــزز وتكمِّ ــ  وإ

  .لقضاء عليه واتهومكافحمن جميع جوانبه والأسلحة الخفيفة 
 مــن تلــك  تقييــداً تــدابير أكثــر  اعتمــاد المعاهــدة للــدول الأطــراف    تُجيــزيجــب أنو  

  .المنصوص عليها في المعاهدة
  

  بادئالم  -  ثانيا  
 الــشفافية وعـــدم التمييــز والعالميـــة  تـــدمج معاهــدة تجـــارة الأســلحة مبـــادئ   ن يجــب أ   

نـة في ميثـاق     المدوَّويجـوز لهـا أن تـشير إلى المقاصـد والمبـادئ             .  وفعالـة  قويـة ومحكمـة   تكون   كي
والتزامـات الـدول بموجـب القـانون        ت مجلس الأمن    إلى ضرورة الامتثال لقرارا   والأمم المتحدة،   

ــك ا   ــا في ذل ــدولي، بم ــدولي     ال ــساني ال ــانون الإن ــسان والق ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال ــي . لق وينبغ
  .تصدير صارمة على الضوابطؤكد أهمية تطبيق ت أن
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  قاصدالأهداف والم  -  ثالثا  
 كـن مـن  تصنع أعلى مـا يم  ماد معاهدة طموحة لتجارة الأسلحةاعتسويسرا على   تحث    

مـن ذلـك    الهـدف  كـون يجـب أن ي و. ديـة نقـل الأسـلحة التقلي  في مجـال   الموحـدة المعـايير الدوليـة   
منـع الاتجـار غـير المـشروع      إضـافةً إلى     ،شروعة بـشكل أفـضل    تجارة الأسـلحة الم ـ   توجيه ومراقبة   

 الإنـسانية المعانـاة   ويجـب أن تُـسهم المعاهـدة في الحـد مـن             . لقـضاء عليـه    وا تهبالأسلحة ومكافح 
. عمليـات نقـل الأسـلحة التقليديـة        فيتعزيز الـشفافية والمـساءلة      في   و ،الناجمة عن العنف المسلح   

  .في تطبيقها عالمية لمعاهدةأن تكون ا وينبغي
  

  النطاق  -  رابعا  
جميــع الأســلحة التقليديــة المدرجــة في ســجل تجــارة الأســلحة  تــشمل معاهــدةيجــب أن   

 والــذخائر ،الأســلحة الــصغيرة والأســلحة الخفيفــةكــذلك الأمــم المتحــدة للأســلحة التقليديــة، و
  .كونات والتكنولوجيات ذات الصلة والمالأجزاءو

ــه الخــصوص     الخفيفــة غــير  الأســلحة تجــارة الأســلحة الــصغيرة و  تقــوِّض ، وعلــى وج
لقانون الإنـساني   اؤدي إلى انتهاك    وت ؛التراعات المسلحة  وتؤجج    سيادة الدول  اضعة للمراقبة الخ

ــدولي و ــدولي لح ال ــانون ال ــدولي   الق ــائي ال ــانون الجن ــسان والق ــوق الإن ــذ. ق ــسيي ا،ول  إدراج كت
الحـد مـن    و تعزيـز الـسلام والأمـن        في سـبيل  الخفيفـة أهميـة قـصوى       الأسلحة  الأسلحة الصغيرة و  

  .ومنع نشوبه العنف المسلح
 أجـزاء الأسـلحة التقليديـة ومكوناتهـا         بـإدارة ولا يمكن منع الإفلات من المراقبـة سـوى            

  .اهدة في المع بهاوالتكنولوجيا ذات الصلة
. تلــك المتــصلة بالاســتيراد التــصدير والأنــشطة المتــصلة ببــين عاهــدة لماز يِّــتم وينبغــي أن  

ــشمل اوينبغــي كــذلك   ــصدير   أن ت ــصلة بالت ــشطة المت ــاتلأن ــصدير عملي ــصدير،   الت ــادة الت وإع
تـصنيع  ال بمـا في ذلـك       ،ونقـل التكنولوجيـا   ، والمـرور العـابر،       العـابر  الـشحن والتصدير المؤقت،   و
عمليـات  نبغي أن تشمل الأنشطة المتـصلة بالاسـتيراد         وي.  والسمسرة ،ترخيص من جهة أجنبية   ب

 بيـع المـن قبيـل      التمويـل    طريقـة  الأنشطة المـشمولة علـى       ولا تعتمد . الاستيرادالاستيراد وإعادة   
تمويل الأنشطة التجاريـة    ينبغي ل العملية،  القائمة من الناحية    لصعوبات  ل ونظراً. الهبةوالإعارة  و

  .ضع لنطاق المعاهدةيخلا أنفسه 
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  بارامتراتعايير والالم  -  خامسا  
خاضـع للمعاهـدة أن يقـيَّم       ق بمزاولة نـشاط ذي صـلة بالتـصدير           متعل  طلب  لكل ينبغي  

  .على أساس كل حالة على حدةمن جانب سلطة وطنية 
 بالتصدير المـذكورة أعـلاه، يجـب أن تؤخـذ     تصلة منح ترخيص لأحد الأنشطة الم     وعند  

  :سبانالمعايير التالية في الح
  م والأمن الدولي والاستقرار الإقليمي؛صون السلا  )أ(  
   النهائي؛قصداحترام حقوق الإنسان في بلد الم  )ب(  
 المجتمــع الــدولي فيمــا يتعلــق بالحــد مــن الفقــر والتنميــة        الــتي يبــذلها الجهــود   )ج(  

  الاجتماعية والاقتصادية؛
   النهائي؛قصدانتشار الفساد في بلد الم  )د(  
 المجتمــع الــدولي، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالامتثــال      إزاءد ســلوك بلــد المقــص    )ـه(  
  .الدولي للقانون

  :صدير في الحالات التاليةنشطة المتصلة بالت للأتراخيص ب عدم منحيجو  
 قـرارات مجلـس   ، مثـل لقـانون الـدولي  حكـام ا  لأ خرقـاً  المعنينشاط  ال شكلأن ي   )أ(  
  لدول؛ل  الدولية الأخرىلتزاماتللا  خرقاًيثاق، أوالم الفصل السابع من  بمقتضىالأمن

إلى ض  يقـوِّ بـشكل  المعنيَّةستخدم الأسلحة أن تُ بهناك احتمال كبير    أن يكون     )ب(  
الإقليمـي  أو د الـداخلي  ي الاسـتقرار علـى الـصع   انعـدام م والأمـن، أو يـؤدي إلى    الـسلا حد كبير 

  تفاقمه؛ إطالة أمده أو  إلى أو،الدولي وأ
لارتكـــاب المعنيَّـــة ستخدم الأســـلحة أن تُـــبـــبير هنـــاك احتمـــال كـــأن يكـــون   )ج(  

لقــانون الإنــساني الــدولي  لوأ لقــانون حقــوق الإنــسان،  انتــهاكات جــسيمةارتكــابتيــسير  أو
جـرائم ضـد الإنـسانية      جماعيـة و   أعمـال إبـادة       ارتكـاب  بمـا في ذلـك     ،لقانون الجنائي الدولي  ا أو

  ؛وجرائم الحرب
التنميــة وخطــيرة لجهــود الحــد مــن الفقــر  عرقلــة أن يــؤدي النــشاط المعــني إلى   )د(  

  ؛الاقتصادية أو إلى إعاقة شديدة للتنمية المستدامة في الدولة المتلقيةوالاجتماعية 
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ــبير      )ـه(   ــال كـ ــاك احتمـ ــون هنـ ــأن يكـ ــريبـ ــلأن يجـ ــة  تحويـ ــلحة المعنيَّـ  إلى  الأسـ
ة علــى نحــو لا يتــسق مــع مبــادئ المعاهــد  ليــستخدموها مــستخدمين نهــائيين غــير مــرخص لهــم  

  ؛وأهدافها ومقاصدها
رتكـاب الجريمـة    لا أن تُستخدم الأسـلحة المعنيَّـة     بأن يكون هناك احتمال كبير        )و(  

لـدعم  ، أو   فها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة         المنظمة على نحو ما تعرِّ    
  .أعمال إرهابية أو التشجيع عليها أو ارتكابها

  .غير تمييزية وموضوعية وشفافةبطريقة ايير ويجب تطبيق هذه المع  
 ضــوابط علــى بإقامــةتــزام لالعلــى ا شــاملة لتجــارة الأســلحةتــنص معاهــدة ويجــب أن   

 في إطــار المعــايير ذات الــصلة وز لكــل دولــة طــرف أن تحــددويجــ. لاســتيرادلأنــشطة المتــصلة باا
  .  مثلاًالاعتبارات الأمنية الخاصة، ومنها سيادتها

  
  نفيذالت  -  سادسا  

. عاهــدةالمظــم قانونيــة وإداريــة وطنيــة مــن أجــل تنفيــذ إنــشاء نُينبغــي للــدول الأعــضاء   
مـن   وآليـات الإنفـاذ الوطنيـة        القوانين والأنظمـة والإجـراءات الإداريـة      أو تعديل   وينبغي اعتماد   

  ويبقـى .عاهـدة الم نطـاق  فيكـل نـشاط   ب ا فيمـا يتعلـق  ضوابط شـفافة يمكـن التنبـؤ به ـ   إقامة  أجل  
  راسـخاً  سويـسرا إيمانـاً   وتـؤمن   .  سيادة الدول الأطراف    في نطاق  الموافقة على نشاط معين   قرار  
ــ ــيبأن ــدول  ه ينبغ ــرافلل ــوليالأط ــصوى ل  أن ت ــة ق ــى      أولوي ــة عل ــة الرقاب ــفافية أنظم ــة ش كفال

  . لا تؤدي إلى الاستغلال السياسيالصادرات والقرارات ذات الصلة، وأنها
أن تـشارك   و ، التـرخيص  اتإجـراء تـولِّي   ب مكلفـة ينبغي أن تكون هناك سلطة وطنيـة        و  

.  الــصادرنوعيــة القــرارمــن ن  قــد تحــسِّاختــصاصاتها لأنوكــالات حكوميــة أخــرى في العمليــة 
 ات، وأن تــشكل الإجــراءه خــلال هــذتــرخيص مــن صــحة الوثــائق المطلوبــة للحقــقوينبغــي الت

 اه ـدرج في ي ـُ أنومـا،    نـشاط ب لإصـدار تـرخيص    رسميـاً   مـسبقاً  شهادة المـستخدم النـهائي شـرطاً      
التأكـد  ينبغـي  وفي حـال التـرخيص بنـشاط معـين،        . نخيار التحقـق في المرحلـة اللاحقـة للـشح         

التحقــق في وإجــراء النهائيــة إلى الوجهــة وصــول الــسلع الخاضــعة للرقابــة بــصورة منهجيــة مــن 
  .نالمرحلة اللاحقة للشح

 أن تتعـاون   المكلفـة الوطنيـة   ، ينبغـي للـسلطة      صادرات فعالة على ال ـ   رقابة لكفالة وسعياً  
 تعزيـز هـذه الـسلطات    نبغيولذلك، ي. مراقبة الحدود وسلطات الجمارك  دوائر   مع   ا وثيق تعاونا

متثـال لنظـام الرقابـة      لا ا إنفـاذ يمكن  و. قضايا الرقابة على الصادرات   وتوعيتها وتدريبها في مجال     
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.  فـرض عقوبـات    ن طريق ، ع بالشكل الأفضل  ،على الصادرات ومكافحة الاتجار غير المشروع     
  . سيادة القانونكفالة في كل الأحوال، لا بد منو

علـى الـصعيد    و. فظ السجلات والإبـلاغ والـشفافية      المتعلقة بح  قواعدالسويسرا  وتؤيد    
الأمـن القـانوني     من شأن الحفاظ علـى سـجلات القـرارات المتخـذة في الماضـي أن يعـزز                   المحلي،

 لف ـكيعلـى الـصعيد الـدولي،    و. يـيم الطلبـات الجديـدة   تقعلـى  خيص االتـر  إصدار   وقدرة وكالة 
هـذه  وتيسِّر  .  للمعاهدة متسقاً تنفيذاً تتيحثقة و ال بدورها ترسِّخ  التي   ،تبادل المعلومات الشفافية  

والأنـشطة غـير المـشروعة    على الصعيد الـدولي      الاتجار غير المشروع بالأسلحة      مكافحةالقواعد  
  . عاما٢٠ً لمدة لا تقل عن ينبغي الاحتفاظ بالسجلاتو. الأخرى
ضطلع  الأنـشطة الوطنيـة الم ـ  معـيَّن أن يـشمل   نموذجعلى أساس  المنتظم   للإبلاغوينبغي    

للأنظمــة والتــدابير المبــادئ التوجيهيــة و  القــوانينبمــا في ذلــك التعاهديــة، لتزامــاتلاتنفيــذ ال بهــا
وينبغـي  .  نقـل الأسـلحة التقليديـة     عمليـات ب المتعلقةوطنية  الالتقارير السنوية   الإدارية، إضافةً إلى    

ــضي  ــك         أن تقت ــن ذل ــتج ع ــستوى دون أن ين ــالي الم ــوى ع ــديم محت ــارة الأســلحة تق ــدة تج معاه
بيروقراطية ثقيلة، ولا سيما بالنسبة للدول التي تـضطلع بحـد أدنى مـن الأنـشطة في مجـال الـسلع         

  .الخاضعة للرقابة
  

  ة الدوليوالمساعدةالدولي التعاون   -  سابعا  
شمل تبـادل   أن ي ـ ويمكـن   .  بين الدول الأطراف    فيما القويتعاون  ال  على سويسراتحث    

الــتي   والجهــاتالاتبالحــ المتــصلةعلومــات التعاهديــة والمالمعلومــات التنفيــذ الــوطني للالتزامــات 
لحمايـة التجاريـة   قواعـد ا مـع التـشريعات الوطنيـة المتعلقـة ب     تطرح إشكاليات محددة، بما يتمشى      

 .لكيةاية حقوق الموحم

ــة القانونيــة          ــة المتبادلــة في حــالات الملاحق ــي تــشجيع المــساعدة القانوني  المتعلقــةوينبغ
  . أحكام المعاهدةاتبانتهاك

منظومــة الأمــم   مــن جانــبالالتزامــات التعاهديــةتنفيــذ في  المــساعدة أن تقــدمويمكــن   
  .على أساس ثنائي ، أووالمنظمات غير الحكومية قليمية الإدونقليمية والمتحدة والمنظمات الإ

قويـة  وتقتضي معاهـدة تجـارة الأسـلحة تنفيـذاً بدرجـة عاليـة مـن الفعاليـة لكـي تكـون                   
، ينبغـي تـشجيع الـدول الأطـراف         مقاصـدها تحقيق أهداف المعاهـدة و    ل وسعياً.  وفعالة ومحكمة
عياً س ـو. الماليـة و  والماديـة  التقنيـة والقانونيـة   بالوسـائل  ، عند الطلـب،   بعضاً مساعدة بعضها    على

أحــد الأهــداف أن يكــون بنــاء القــدرات ، ينبغــي المكلفــةعمــل الــسلطة الوطنيــة حــسن لكفالــة 
  . الجهود المبذولةفي إطارلمجتمع المدني المشهود بهما لة الدراي والتجربةج أن تدرَو الأساسية،
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، تتـولَّى مهامـاً إداريـة     لـدعم التنفيـذ     صـغيرة ومـستقلة    سويسرا بإنـشاء وحـدة    وترحب    
ــسيقي ــدول الأطــراف فقــط   وتن ــساءلة ال ــذلك ويمكــن . ة، وتخــضع لم ــادل المعلومــات  ب تنظــيم تب

  .على الصعيد الدوليوتنسيق التعاون والمساعدة 
  

  تاميةالخحكام الأ  - ا ثامن  
وعقـــد مـــؤتمر استعراضـــي كـــل    لـــدول الأطـــراف  لسويـــسرا إنـــشاء جمعيـــة   تؤيـــد   
  . سنوات خمس

  
  المعاهدة التي ستغطيهاالأنشطة والمعاملات   -  تاسعا  

  )]اًرابع الجزء انظر[... (  
  

  آراء إضافية  - عاشرا   
    

  تايلند    
  ]نكليزيةبالإ: الأصل[

  ]٢٠١٢أبريل /نيسان ٣[
  

   الأهداف والمقاصد - ثالثا / المبادئ- ثانيا /الديباجة  -  أولا  
ما زالت تايلند تـؤمن بـأن المعـايير والممارسـات الدوليـة الهادفـة إلى منـع الأسـلحة غـير                        

وتؤكد تايلنـد المبـدأ     . روعة يمكن أن تكبح بفعالية استعمال الأسلحة غير المتسم بالمسؤولية         المش
ــسياسة اللــذين   ــد،   تحــوال ــذ أمــد بعي ــدعو إلى رص عليهمــا من ــة  وكلاهمــا ي  دعــم الجهــود الدولي

لــذا، ينبغــي أن يكــون الهــدف الرئيــسي مــن معاهــدة تجــارة الأســلحة    . لمكافحــة هــذا التهديــد 
  .  غير المشروعة لنقل الأسلحةلعملياتالتصدي ل
وتشدد تايلند على أهمية الحقوق الطبيعية للدول في تنظيم شـؤونها الداخليـة، والـدفاع                 

عن النفس، والاستقلال السياسي، والسلامة الإقليميـة، والقـدرة علـى تلبيـة احتياجاتهـا الأمنيـة              
لمواد ذات الصلة في ميثاق الأمـم    الوطنية، بما يتفق مع الالتزامات الدولية لكل منها، بما يشمل ا          

  . المتحدة وفي قرارات مجلس الأمن، وكذلك المشاركة في العمليات الدولية لدعم السلام
ويــتعين أن تنــشأ . وينبغــي أن تراعــي معاهــدة تجــارة الأســلحة الأطــر القائمــة مــن قبــل   

  . أوجه تفاعل بين المعاهدة والأطر الأخرى
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يق التوازن في معاهدة تجـارة الأسـلحة بـين الاحتياجـات            تحقلوتولي تايلند أهمية كبيرة       
الأمنية الوطنية الخاصة بكل دولة والمصالح التجارية الهامة من جهة، ومكافحة الجـرائم المنطويـة      

  .على خسائر كبيرة نتيجةً لتداول الأسلحة غير المشروعة من جهة أخرى
  

  النطاق  - رابعا   
ــة أجــل  أن تكــون التعــاريف واضــحة مــن مــن الهــام    رصــد فعــال للأســلحة غــير  كفال

  . المشروعة والحد منها، ومنع إمكانية استغلال المعاهدة لاتباع سياسة تجارية حمائية
ة قانوناً واتفاقات دوليـة تحـث علـى تحديـد الأسـلحة،             مِوتوجد هناك عدة اتفاقات ملز      

مم المتحـدة علـى نطـاق      إضافة إلى أطر تعاون قائمة لهذه الغاية، قبلت بها الدول الأعضاء في الأ            
ويمكن لهذه الاتفاقات والأطر أن تـوفر أساسـاً مفيـداً للمناقـشة المتعلقـة بنطـاق معاهـدة                   . واسع

  . تجارة الأسلحة
 المـستمدة مـن  النطاق، المتعلق ب الجزءومن شأن استخدام الصيغ والتعاريف الموحدة في     

ــة في ســجل الأمــم المتحــدة ل     ــسبع للأســلحة التقليدي ــات ال ــة، فــضلاً عــن   الفئ لأســلحة التقليدي
تعــاريف الأســلحة الــصغيرة والأســلحة الخفيفــة الــواردة في الــصك الــدولي للتعقــب، أن ييــسِّر    

  .التنسيق والتنفيذ في مجموعة واسعة من الدول
وفي هـذا الـصدد، مـن       . وقد لا يشمل السجل أعلاه بعـض الأسـلحة الفتاكـة الجديـدة              

تاحة تغييرات مرنـة عـن طريـق إضـافة أو حـذف البنـود الـتي             المتعلق بالنطاق لإ   الجزءالمفيد ضم   
وسيكفل هذا الضم بقـاء معاهـدة   .  المعاهدة بعد موافقة الدول الأطراف عليها    فييمكن إدخالها   

  . تجارة الأسلحة على أهميتها في السنوات المقبلة
  

  المعايير والبارامترات  - خامسا   
ميـع الـدول في تنظـيم شـؤونها الداخليـة           ينبغي ضمان الحقوق غـير القابلـة للتـصرف لج           

لـسيادة في  وحماية سـلامتها الإقليميـة وكفالـة اسـتقلالها الـسياسي والتزاماتهـا بمبـدأ المـساواة في ا              
  .  والأمنإطار الاعتراف بالسلام

كـل دولـة في صـنع الأسـلحة واسـتيرادها      حـق   ا غـير قابـل للتـصرف   كـذلك حق ـ  ويعد    
 مــن ميثــاق ٥١ن أجــل الــدفاع عــن الــنفس وفقــاً للمــادة وتــصديرها ونقلــها والاحتفــاظ بهــا مــ

ــة      الأمــم ــة الخاصــة، والمــشاركة في العمليــات الدولي ــة الوطني ــة احتياجاتهــا الأمني المتحــدة، وتلبي
  .السلام لدعم
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  التنفيذ  -  سادسا  
تؤيد تايلند إنشاء سلطة وطنية يكون لها دور واضح في الإشـراف علـى تنفيـذ أحكـام                    

  . سلحةمعاهدة تجارة الأ
وتؤيد تايلند اعتماد آلية تشمل تسوية المنازعات، ورفض النقـل، والتعـاون والمـساعدة               

  .على الصعيد الدولي، ورصد الامتثال
لمعاهــدة بالحاجــة القائمــة إلى التعــاون الــدولي والمــساعدة التقنيــة،   اوينبغــي أن تعتــرف   

. ا وتـود الحـصول علـى هـذه المـساعدة          سيما بالنسبة للبلدان التي تحتاج إلى مدِّ يد العون له ـ          ولا
وتعتقــد تايلنــد أن إنــشاء آليــة شــفافة في شــكل قاعــدة بيانــات شــاملة ســتكون كفيلــة بمطابقــة   

  . الاحتياجات مع الخبرات بكفاءة وشفافية
علـى نحـو سـليم يمكـن أن تمنـع اسـتخدام المعاهـدة               وترى تايلنـد أن آليـة للتنفيـذ تعمـل             
  . وسيلة لتمهيد التدخل في الشؤون الداخلية حمائية أو سات تجارية لاتباع سياامسوِّغ

وتؤيــد تايلنــد إنــشاء وحــدة لــدعم التنفيــذ، قــادرة علــى تيــسير وتنــسيق جميــع الآليــات   
  . المذكورة أعلاه وخاضعة لرقابة شفافة من جانب الدول الأطراف

  
  الدوليةوالمساعدة الدولي التعاون   - سابعا   

 آلية دولية شـفافة للتعـاون والمـساعدة بهـدف تـوفير المـوارد               ترى تايلند أنه ينبغي إنشاء      
  .لتصدي لمشكلة الأسلحة غير المشروعة والامتثال للمعاهدةلاللازمة لجميع الدول 

 في مجــال التعــاون الــدولي  والإبــلاغ عنــها والتحقــق منــهاويمكــن لآليــة قابلــة للقيــاس    
ــا في الام    أن ــبرر لهـ ــصعوبات لا مـ ــدول لـ ــدم خـــضوع الـ ــل عـ ــدة  تكفـ ــات معاهـ ــال لالتزامـ تثـ

  . الأسلحة تجارة
لمعـايير والتكنولوجيـات   اأن تستفيد من التبـادل والتعـاون علـى الـصعيد الـدولي        ويمكن    

ــة و  ــدة في مجــال الإجــراءات الجمركي ، إضــافةً إلى حفــظ الــسجلات والإبــلاغ والــشفافية الجدي
، وقـدرات إنفـاذ القـانون       التشريعات والمنظمات الجديدة المتسمة بالكفاءة على الصعيد الـوطني        

  . نقل المعارف التقنيةوعمليات
ويمكــن أن يكفــل الالتــزام الواضــح للــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة بآليــة للتعــاون      

ــلحة      ــلحة في الحـــد مـــن الأسـ ــارة الأسـ ــة معاهـــدة تجـ والمـــساعدة علـــى الـــصعيد الـــدولي فعاليـ
  .المشروعة غير
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  الأحكام الختامية  - ثامنا   
ل إلى صيغة توافقية وواقعية وقابلـة للتنفيـذ لمعاهـدة تجـارة الأسـلحة الـسبيل                 يمثل التوص   

  . الوحيد نحو قبول الدول بها واتخاذها إجراءات بصددها
 لآليــــة تــــشمل تــــسوية المنازعــــات ورفــــض النقــــل هاوتكــــرر تايلنــــد تأكيــــد تأييــــد  
  . الامتثال ورصد

ــه بفعا     ــة أن تحــضِّر وأن توجِّ ــة مــن أجــل   ويمكــن للفتــرات الانتقالي ــة الوكــالات المعنيَّ لي
ــاق          ــار أي اتف ــذ الأحكــام في إط ــدة لتنفي ــوانين جدي ــة أو ســنِّ ق ــة القائم ــوانين المحلي ــديل الق تع

  . جديد دولي
وبما أن نجاح المعاهدة في كبح انتشار الأسلحة غير المشروعة يتوقف أساساً على عـدد                 

  . ول كشرط أساسي لبدء نفاذ المعاهدةالدول المشارِكة، تؤيد تايلند انضمام عدد كبير من الد
  

  المعاهدة التي ستغطيهاالأنشطة والمعاملات   - تاسعا   
 المتعلــق بالنطــاق، الــذي يــشمل جميــع المعــاملات والأنــشطة، بقــاء الجــزءســيكفل ضــم   

  . معاهدة تجارة الأسلحة على أهميتها في السنوات المقبلة
  

  آراء إضافية  - عاشرا   
لدول القائمة على الانفتاح والشفافية، على أسـاس توافـق الآراء           تؤيد تايلند مشاركة ا     

الذي يتيح لجميع الدول الإعراب على قدم المساواة عن شواغلها وتقـديم إسـهامات إيجابيـة في                 
  .  المعاهدةعملية إبرام

    
   جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة    

  ]نكليزيةبالإ: الأصل[
  ]٢٠١٢أبريل /نيسان ١٠[

  
ــ   ــسابق  د تؤي ــة مقــدونيا اليوغوســلافية ال ــزِم   جمهوري ــاً وضــع صــك دولي مل ــداً قوي ة تأيي

 في مجـال اسـتيراد الأسـلحة التقليديـة وتـصديرها ونقلـها،       الموحـدة قانوناً، منشئ لأعلـى المعـايير     
وذلك لكونهـا واقعـة في منطقـة كانـت علـى مـدى العقـد الأخـير مـن القـرن العـشرين مـسرحاً                          

ــة، ولا ســيما   لانتــشار الأســلحة التق ــة غــير الخاضــعة للمراقب الأســلحة الأســلحة الــصغيرة وليدي
كـون  تيجـب أن  و .مـدمرة  إنـسانية  آثـار  وهذا ما غذَّى التراعـات وأجَّجهـا، وأدَّى إلى     الخفيفة،  
 ،تهديـد الأمـن   لأغراض   الأسلحة التقليدية    منعاً لاستخدام  قوية ومحكمة  تجارة الأسلحة معاهدة  
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ــتقرار   ــة الاس ــيالإقلوزعزع ــهاك يم ــسان    ، وانت ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال ــام الق ــانون أحك  والق
  .تراعات الأجيج وت، التنمية الاقتصادية والاجتماعية جهودضيالإنساني الدولي، وتقو

  
  بادئالم  - ولا أ  

عاهـدة  لممبـادئ التوجيهيـة ل  ة أنـه ينبغـي لل   جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية الـسابق    ترى    
 صـنع  علـى حـق الـدول في إنتـاج و           مجدداً فاع عن النفس، والتأكيد   في الد الاعتراف بحق الدول    

ميثـاق  الـواردة في  بـادئ   الم علـى احتـرام       مجـدداً  واستيراد وتـصدير الأسـلحة التقليديـة، والتأكيـد        
والقـانون الإنـساني     قوق الإنـسان  القانون الدولي لح  الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك        

، مــة قانونــاًالامتثــال الكامــل للالتزامــات الدوليــة الملزِ ب الــدول تزامــاتل االإشــارة إلى و،الــدولي
  . الأسلحةتوريد حظر يشمل بما
  

  الأهداف والمقاصد  - ثانيا   
تــضم أعلــى مــا يمكــن لمعاهــدة وضــع مجموعــة مــن ا أن يكــون الهــدف الرئيــسي نبغــيي  

ــةعمليــاتاللتنظــيم   الدوليــةقواعــدال مــن تجــار غــير المــشروع  نــع الاوم ؛نقــل الأســلحةل  الدولي
وأن يكـون كـذلك تطبيـق        ؛تعزيز الـشفافية والمـساءلة في تجـارة الأسـلحة         و ؛بالأسلحة التقليدية 

  .اعالمي المعاهدة
  

  نطاقال  -  ثالثا  
 أن نطاق المعاهـدة ينبغـي أن يكـون علـى            ةجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابق   ترى    

ــشطة المــشمولة الأأو  الأســلحة علــى صــعيد ســواء ، أوســع نطــاق ممكــن   ينبغــي للمعاهــدة و. ن
يـشمل  وينبغـي أن    . شمولة بهـا   الم ـ صـناف لأنـشطة والأ  لعامـة   الفئـات   التتضمن إشـارات إلى      أن

  .صنف لكل نشاط وأكثر تفصيلاًاً  قائمة ووصفمرفقا المعاهدة
 سـجل الأمـم المتحـدة للأسـلحة التقليديـة         الفئات الواردة حالياً في     تخدم  تُسوينبغي أن     
  .ية، وهي تحتاج إلى أن يوسَّع نطاقها على نحو يكفل شمولهكنقطة بدا
الأســلحة الــصغيرة والأســلحة    نطــاق المعاهــدةيــشملوعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن    
  . للاستخدام العسكريصممة المتفجرات المإضافةً إلى، ) المتصلة بهاذخائرالو(الخفيفة 
رية الأخـــرى المـــصممة أن يـــشمل نطـــاق المعاهـــدة أيـــضاً المنظومـــات العـــسكوينبغـــي   

  .للاستخدام العسكريالمعدَّلة خصيصاً  أو
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 للاسـتخدام   لـة خصيـصاً    والمكونـات المـصممة أو المعدَّ      للأجـزاء  الأمـر بالنـسبة    وكذلك  
  . في نطاق المعاهدةصناف جميع الأذخائر  إضافةً إلى وجوب إدراجالعسكري،

ــق بقائمــة    ــذخا  الأصــناف، يمكــن  وفيمــا يتعل ــشكل قائمــة ال ــاق  أن ت ــواردة في اتف ئر ال
  .نقطة مرجعية ممتازة واسينار

  
  والبارامتراتعايير الم  - رابعا   

والبـارامترات الـتي يجـب علـى الـدول تطبيقهـا       عاهدة بوضوح المعـايير    لماتحدد  أن   نبغيي  
  :ك المعايير والبارامترات ما يليوينبغي أن تشمل تل. عند النظر في شرعية عمليات النقل

المتعلقة بعمليات حظر توريد الأسلحة ونُظـم الجـزاءات         ات مجلس الأمن    الامتثال لقرار   
وبعمليات حظر توريد الأسلحة أو نُظم الجزاءات الأخـرى الملزِمـة قانونـاً المعتمـدة مـن جانـب                   

  المنظمات الإقليمية أو دون الإقليمية التي تكون فرادى الدول أطرافاً فيها؛
  احترام حقوق الإنسان؛الامتثال للقانون الإنساني الدولي و  
، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالإرهـاب           الدولية الالتزاماتو تعهدات الدولة المتلقية لل   متثالا  

   القوة؛عمالعبر الوطنية وعدم استالمنظمة الجريمة و
 احتمــال كــبير لنــشوء أثــر ضــار علــى الأمــن والاســتقرار علــى   مــدى وجــودالنظــر في  

لـى التراعـات القائمـة حاليـاً أو المحتمـل نـشوبها بـين الـدول              الصعيد الإقليمي، بما يشمل الأثـر ع      
  وداخلها؛ 
 احتمـال كـبير بـأن يتحـول مـسارها إلى مـستعملين نهـائيين غـير                   مدى وجـود   النظر في   

مقصودين وغير مـرخص لهـم باسـتخدامها أو إلى أسـواق غـير مـشروعة، بمـا في ذلـك احتمـال                       
  إعادة تصديرها بدون ترخيص؛ 

  . لبلد المتلقي في الك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامةالنظر في أثر ذ  
 الفــساد والالتــزام بمكافحــة هــذه احتمــال إشــارة إلى  المعاهــدة أيــضاًشملوينبغــي أن تــ  

  . بتجارة الأسلحةصلةالجريمة في الأنشطة المت
  

  التنفيذ  - خامسا   
مــن  يبقــىالمعاهــدة يجــب أن ن تنفيــذ أ ةجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقتــرى   

 علــى  لافــرض التزامــات علــى الــدول يأن  في هــذا الــسياقأنــه ينبغــي وطنيــة، وال اتسؤوليالمــ
كفالـة الرقابـة     ل ة وإداري ـ ة قانوني ـ نُظمـاً  أن تـضع  وينبغـي للـدول الأطـراف       . الأفراد أو الكيانـات   
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مـن   ظم الـنُ  هق هـذ   تطبي ـ  أن يظـل   وينبغـي . المعاهدةب شمولة الم صنافعلى جميع عمليات نقل الأ    
  .وطنية لكل دولةال اتسؤوليالم

الـــشفافية أهميـــة قـــصوى بالنـــسبة لجمهوريـــة مقـــدونيا   ب  المتعلقـــةحكـــاموتكتـــسي الأ  
ــسابقة،   ــسيةالأهــداف الأحــد  لكــوناليوغوســلافية ال ــادة و لمعاهــدة تجــارة الأســلحة ه ــ رئي  زي

 قتـضي د إدراج الأحكـام الـتي ت      إننا نؤي ففي هذا الصدد،    و. الشفافية في تجارة الأسلحة التقليدية    
 كـون نظـام الإبـلاغ فعـالاً       يوينبغي أن   .  عن تنفيذ المعاهدة   الإبلاغ بانتظام من الدول الأطراف    

تؤيــد وعــلاوة علــى ذلــك، . دون أن يــشكل عبئــاً، وأن يــولي المراعــاة الواجبــة لواجــب الــسرية
  . الأطرافجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة تبادل المعلومات بين الدول

جمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية تــرى ساعدة الــضحايا، بمــ المتعلقــةحكــام وبالنـسبة للأ   
 الحـد مـن المعانـاة الإنـسانية والعنـف      فيإيجـابي  أثـر  عاهـدة  أن ينشأ عـن الم     من المتوقع  أنالسابقة  

 ة لأنـه  المعاهـد ناً م ـ  جـزء  أن تـشكل  ساعدة  الم ـ  تتعلق بهذه  ددةمححكام  لأ ه لا ينبغي  المسلح، لكن 
  .ترع السلاحل صكاً دولياًكون تالمعاهدة أن  يُراد بلا
  

  ة الدوليوالمساعدةالدولي التعاون   -  سادسا  
الـدولي  التعـاون   متعلقـة ب  اليوغوسـلافية الـسابقة إدراج أحكـام         جمهوريـة مقـدونيا   تؤيد    
تنفيـذ  ل يراًتيسالمساعدة  التماس   منفي نص المعاهدة لتمكين الدول الأطراف        ة الدولي والمساعدة

  .المعاهدة على الصعيد الوطني
 بـين الـدول الأطـراف بـشأن المـسائل المتعلقـة بتنفيـذ               اً تبادل المعلومـات طوع ـ    ويكتسي  

 فعاليـــة مؤســــسات  يـــز  تعز يـــؤدي ذلـــك إلى  توقــــع أنيُو،  أهميـــة خاصـــة  وتطبيـــق المعاهـــدة  
  .القانون إنفاذ

  
  الأحكام الختامية   - سابعا   

أن العتبة المطلوبة للتصديق علـى المعاهـدة       وغوسلافية السابقة   جمهورية مقدونيا الي  ترى    
  .ينبغي أن تحدَّد عند مستوى معقول لتيسير بدء نفاذها سريعاً

الاجتماعـات الـسنوية    ب المتعلـق جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة الاقتراح      وتؤيد    
 عقــد إضــافةً إلىهــدة،  الأداء الــسلس للمعاكفالــةتعزيــز الحــوار ومــن أجــل للــدول الأطــراف 

ســتعراض تنفيــذ المعاهــدة بــدء نفاذهــا، بهــدف ا كــل خمــس ســنوات بعــد استعراضــيةمــؤتمرات 
واتخــاذ المحتملــة بانتظــام،  ا مرفقاتهــوتحــديث، ها وضــعواســتعراض الاتــساق في عملــها، وكفالــة

  .القرارات اللازمة
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  المعاهدة التي ستغطيهاالأنشطة والمعاملات   - ثامنا   
ــ   جمهوريــة مقــدونيا تــرى المعاهــدة،  الــتي ســتغطيها عمليــات النقــل ق بنطــاقفيمــا يتعل

 النقـل    عمليـات  في بـشكل واقعـي      يحـصر أن  و نبغي أن يحدَّد بوضوح   اليوغوسلافية السابقة أنه ي   
 إلىمـا   من أراضي دولـة      تتمذات الصلة التي    الأسلحة والتكنولوجيا   مثل عمليات نقل     ة،الدولي
  . دولتين أوليات النقل بين حكومتين عم أخرى، بما في ذلكدولة

ع انـو  الأشمل أن ت ـنبغـي جمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة أن المعاهـدة ي         ىوتر  
 ، والاسـتيراد ،التـصدير  عمليـات  :لمعـدات الملمـوس ل  وغـير  الملمـوس عمليـات النقـل      مـن    ةالتالي

 والمـساعدة   ،لتكنولوجيـا  والسمـسرة، ونقـل ا     ، العـابر  الشحنو والمرور العابر،  ،وإعادة التصدير 
  . المتصلة بالأسلحة التقليديةعارة، والإبات، والهوالاستئجارالتقنية، 

    
  توغو    

  ]بالفرنسية: الأصل[
  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٣[

  مقدمة    
إن توغو، مثلها مثل البلدان الأخرى، قلقة من انتشار الأسلحة انتشاراً عشوائياً يهـدد                

  .ر الدول، ويعرقل جهود التنميةالسلام والأمن، ويزعزع استقرا
وتوغو، إذ تعـي أن مكافحـة انتـشار الأسـلحة أمـر أساسـي لـصون الـسلام والأمـن في                    

ولهـذا ترحـب    . العالم، تتمسك بمبادئ السلام والوئام، وتؤيد أي إجـراء يُتخـذ في هـذا الـصدد               
 الـذي  ٦١/٨٩ باتخـاذ القـرار   ٢٠٠٦ديـسمبر  / كـانون الأول ٦توغـو بقيـام الجمعيـة العامـة في     

. يتطلع إلى إعداد صك شامل وملزم قانوناً ينظّم تجارة الأسلحة التقليدية علـى الـصعيد الـدولي               
ويجــسد هــذا القــرار التــزام المجتمــع الــدولي وعزمــه علــى مكافحــة آفــة لا يــسعنا إلا أن نأســف    

  .لعواقبها الوخيمة
كـن مـن تنظـيم      وفي هذا الـصدد، يلتـزم بلـدنا بمبـدأ وضـع معاهـدة لتجـارة الأسـلحة تم                    

  :تدفق الأسلحة في العالم بصورة عامة، ويأمل أن يُراعى في هذه المعاهدة ما يلي
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  جدوى إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة   - أولا   
ســيكون وضــع معاهــدة لتجــارة الأســلحة أمــراً ممكنــاً إذا اســتندت هــذه المعاهــدة إلى      

وضـوع، وبـشرط أن تـصدّق علـى         هـو قـائم مـن اتفاقـات ومعاهـدات دوليـة تتنـاول هـذا الم                 ما
  .المعاهدة أبرز الجهات المصنّعة للأسلحة

  
  نطاق معاهدة تجارة الأسلحة  - ثانيا   

ينبغــي أن تــشمل معاهــدة تجــارة الأســلحة الــتي ستوضــع في المــستقبل جميــع الأســلحة      - ١
 وينبغـي أن تـشمل  . التقليدية، وما يلحق بها من ذخائر وقطع غيار، وما يتصل بهـا مـن معـدات    

  :المعاهدة على وجه الخصوص ما يلي
  الأسلحة الثقيلة؛  •  
  الأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة؛  •  
  المتفجرات؛  •  
  التكنولوجيات المستعملة في تصنيع الأسلحة التقليدية؛   •  
  الأسلحة المستعملة لأغراض الأمن الداخلي؛   •  
 العــسكرية أو الأمنيــة أو الأصــناف ذات الاســتعمال المــزدوج الــتي تُــستخدم للأغــراض  •  

  .لأغراض حفظ النظام العام
  :وينبغي أن يشمل مفهوم نقل الأسلحة بالضرورة ما يلي  - ٢

  الاستيراد؛  •  
  التصدير؛  •  
  إعادة التصدير؛  •  
  المرور العابر؛  •  
  الشحن العابر؛  •  
  نقل الملكية بعوض أو بدونه؛  •  
  .نقل التكنولوجيا  •  
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 عمليــة ترمــي إلى نقــل أســلحة إذا كــان القــصد أن تُــستخدم  ينبغــي رفــض الإذن لأي  - ٣
  :تلك الأسلحة في ما يلي

  انتهاك حظر للأسلحة قررته الأمم المتحدة؛   •  
الإخــلال بالتزامــات أو اتفاقــات دوليــة أو إقليميــة أو دون إقليميــة أخــرى تتعلــق بعــدم   •  

  الانتشار وتحديد الأسلحة ونزع السلاح؛
  قرار الداخليين والإقليميين؛تهديد الأمن والاست  •  
  الاعتداء على دولة أخرى أو شعب آخر؛  •  
ــا علــى نحــو غــير        •   الإســهام في تكــديس الأســلحة أو القــدرات العــسكرية في منطقــة م

  خاضع للمراقبة؛
تــسهيل ارتكــاب انتــهاكات خطــيرة لحقــوق الإنــسان وللقــانون الإنــساني الــدولي،           •  

  و جرائم ضد الإنسانية؛وارتكاب أعمال الإبادة الجماعية أ
  المساس بحقوق الأفراد والشعوب وبحرياتهم؛   •  
  ارتكاب جرائم عنيفة أو منظّمة، أو تيسير ارتكاب مثل هذه الجرائم؛  •  
  إذكاء الكراهية الناشئة عن نعرات قومية أو عرقية أو دينية؛  •  
 نزاعـات مـسلّحة     زيادة حدة التوتر في بلد الوجهة النهائية على نحو يؤدي إلى نـشوب              •  

  أو إطالة أمد نزاعات قائمة أو زيادة حدة توتر قائم؛
  ارتكاب أعمال إرهابية أو توفير الدعم لأعمال إرهابية؛  •  
الــسعي إلى تحقيــق أهــداف أخــرى غــير تلبيــة الاحتياجــات المــشروعة المتمثلــة في حمايــة   •  

  النفس وحفظ الأمن في البلد المتلقّي للأسلحة؛
  ن حصول التنمية المستدامة أو عرقلتها؛الحيلولة دو  •  
  إعادة تصدير الأسلحة إلى مستعملين غير مأذون لهم أو إلى أسواق غير مشروعة؛  •  
  .التسبب في أعمال فساد  •  
ــة الحــدّ مــن توريــد الأســلحة       - ٤  ينبغــي أن تكفــل معاهــدة تجــارة الأســلحة أيــضاً إمكاني

م فيها الاستقرار، وأن تكفـل إمكانيـة منـع تـسريب            والذخائر وقطع الغيار إلى المناطق التي ينعد      
  .الأسلحة
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  بارامترات معاهدة تجارة الأسلحة  - ثالثا   
  طرائق النقل وشروطه  - ألف   

  .ينبغي أن تحمل الأسلحة المنقولة علامات موثوقاً بها  - ١
  :ينبغي أن تتضمن شهادة الوجهة النهائية المعلومات التالية  - ٢

  ل والوسيط والمتلقي والمستعمِل النهائي؛ اسم وعنوان المرسِ  •  
المصدر، ونقط الانطلاق والمرور العابر، والمراجع الجمركية، وتواريخ المغادرة والمـرور             •  

  العابر والتسليم إلى المستعمل النهائي؛
  رخص التصدير والمرور العابر والتصدير؛  •  
  ؛)تغيير أو تصليحتجارية أو غير تجارية، خاصة أو عامة، (نوع المعاملة   •  
  ؛)الغرض منه(سبب النقل   •  
  ؛ )النوع أو الطراز، والعيار(وصف السلاح   •  
  نوعية السلاح؛  •  
  اسم ومكان المالك السابق والمالك الجديد؛  •  
  .تاريخ التسجيل  •  

  لشفافية في عمليات نقل الأسلحة   - باء   
دول، ومـن ثمّ لتعميـق التعـاون        الشفافية شرط لا غنى عنه لبناء الثقة أو تعزيزها بـين ال ـ             
  .وهي الدليل الملموس على المصداقية. فيما بينها
  :وتقتضي الشفافية بالضرورة ما يلي  

  موافاة الأمم المتحدة بالتقارير الوطنية عن عمليات نقل الأسلحة؛  •  
  نشر التقارير الوطنية سنوياً؛   •  
  .مليات نقل الأسلحةالاحتفاظ بالسجلات الوطنية والعالمية المتعلقة بع  •  

  
  إنشاء آلية للمراقبة  - جيم   

تضطلع هذه الآلية بدور رصد تنفيذ الـدول الأطـراف للمعاهـدة وفـرض الجـزاءات في                   
  .حال وقوع خروقات



A/CONF.217/2
 

138 12-33676 
 

وفي هذا الصدد، سيكون من المفيد تعـيين مقـرر خـاص لكـل بلـد لكـي يُعـنى بـالأمور                        
عـداد تقـارير بهـذا الـشأن تُقـدّم إلى الأمـم       ذات الصلة بعمليات نقل الأسـلحة ويقـوم بانتظـام بإ         

  .المتحدة
  

  تعزيز القدرات الوطنية، ولا سيما في حالة البلدان النامية  - دال   
تــصبح مراقبــة تــدفقات الأســلحة صــعبة أحيانــاً لــسهولة إخفائهــا، وإمكــان النفــاذ مــن    

 المعاهـدة كـثيراً     ولـذلك ينبغـي أن تركّـز      . الحدود، وعدم كفايـة وسـائل المراقبـة المتاحـة للـدول           
على تعزيز الهياكل وتطوير المهارات عن طريق تدريب العـاملين في قطاعـات الجمـارك والأمـن               

  .والتفتيش والتجارة
  .ويجب التركيز أيضاً على تدريب الأخصائيين في إدارة أمن مخزونات الأسلحة  

  
مجـال تبـادل المعلومـات      تعزيز التعاون على الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والدولي في            - هاء   

  والخبرات
ــدفق الأســلحة يتجــاوز الحــدود           ــدة دول لأن ت ــا ع ــشارك فيه ــزم اتخــاذ إجــراءات ت يل
دعــم وتيــسير الجهــود المبذولــة علــى : ويجــب أن تتــضافر جهــود الــدول علــى جبــهتين. الوطنيــة

ي الصعيد الـوطني، مـن ناحيـة، وكفالـة تنـسيق الجهـود وتكاملـها وتآزرهـا علـى الـصعيد العـالم                      
  .والإقليمي ودون الإقليمي، من ناحية أخرى

  
ــة         -  واو   ــاملات التجاري ــامين الأجانــب في إطــار المع ــوظفين الع ــساد في صــفوف الم مكافحــة الف

  الدولية
  

  دعم الأنشطة التثقيفية  -  زاي  
ما دامت الوقاية خيراً مـن العـلاج، ينبغـي أن تعـزز المعاهـدة بـرامج التثقيـف والإعـلام               

  . تتناول تجارة الأسلحة من جميع جوانبهاوالتوعية التي
  

  دور الدول الأطراف ومسؤوليتها   -  حاء  
يجب أن تكون كل دولة قادرة على مراقبة الإنتاج المحلي بفعالية بهدف تجنّب الإفـراط                

  . في الإنتاج والفوضى في تجارة الأسلحة



A/CONF.217/2  
 

12-33676 139 
 

  دور الجهات المصنّعة والمورّدة ومسؤوليتها  -  طاء  
التجارة غير المشروعة في الأسلحة، ينبغي أن تركز المعاهـدة بـشكل خـاص              توخياً لمنع     

  .على مسؤولية الجهات المصنّعة والمورّدة
  

  الخلاصة    
تجدد توغو الإعراب عـن ثنائهـا علـى الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة لمبادرتهـا المحمـودة                     

  .ا يسعد البشرية جمعاءالرامية إلى ضبط تجارة الأسلحة، وتأمل أن تُتوج هذه العملية بم
ولهذه الغاية، يعرب بلدنا، الـذي يعتـزم الاضـطلاع بـدور كـبير في هـذه العمليـة، عـن                       

  .استعداده للمشاركة بهمة في جميع مراحل العملية
    

  )باسم الجماعة الكاريبية(ترينيداد وتوباغو     
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  ]٢٠١٢مارس / آذار٣١[
ــة أن     ــة الكاريبيـ ــرى الجماعـ ــة     تـ ــرئيس والمؤرخـ ــدها الـ ــتي أعـ ــل الـ ــة الغفـ ــص الورقـ  نـ

 يعطــي نظــرة متوازنــة عمــا أجرينــاه حــتى اليــوم مــن مناقــشات بــشأن    ٢٠١١يوليــه /تمــوز ١٤
معاهدة تجارة الأسلحة، وهو نص صالح لأن يكـون أساسـاً مفيـداً للمفاوضـات الـتي سـنجريها          

  . ٢٠١٢وليه ي/ في تموزةالمعاهدفي المؤتمر الدبلوماسي الذي سيُعقد بشأن 
  

  الديباجة    
تؤيــد الجماعــة نــص الديباجــة بالــصيغة الــتي وردت بهــا في الورقــة الغفــل الــتي أعــدها       

ومـع ذلـك فإننـا نـود أن تـرد في            . سيما تركيزهـا القـوي علـى الجوانـب الإنـسانية           الرئيس، ولا 
  .النص إشارة إلى العنف المسلح

  
  المبادئ    

ورقة الغفل التي أعدها الـرئيس، وخـصوصا مـا جـاء            تؤيد الجماعة المبادئ الواردة في ال       
ــسياسي، والمــساواة في الــسيادة،      فيهــا مــن إشــارات إلى ميثــاق الأمــم المتحــدة، والاســتقلال ال
والـــسلامة الإقليميـــة لجميـــع الـــدول، وحـــق تقريـــر المـــصير، والحظـــر العـــام لاســـتخدام القـــوة  

ــدول والتزاماتهــا بموجــب    أو ــد باســتخدامها، وحقــوق ال ــا في ذلــك   التهدي ــدولي، بم ــانون ال  الق
  . القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي
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  الأهداف والمقاصد    
تؤيد الجماعة أهداف المعاهـدة ومقاصـدها بالـصيغة الـتي وردت في الورقـة الغفـل الـتي                    

 مـن بـين     ، والجماعة مقتنعـة بـأن المعاهـدة ينبغـي أن يكـون            ٢٠١١يوليه  /أعدها الرئيس في تموز   
أهدافها الرئيـسية منـع تـسريب الأسـلحة إلى الـسوق غـير المـشروعة، وذلـك مـن خـلال وضـع                        

وينبغــي للمعاهــدة أيــضاً أن تــستهدف منــع انتقــال الأســلحة إلى أيــدي         . الــضوابط المناســبة 
  .الجماعات من غير الدول

  
  النطاق    

ديــة الــواردة في ينبغــي للمعاهــدة أن تــنظم كحــد أدنى الفئــات الــسبعة للأســلحة التقلي    
. سجل الأمم المتحدة للأسـلحة التقليديـة، والأسـلحة الـصغيرة، والأسـلحة الخفيفـة، والـذخائر                 

 ليـشمل فئـات غـير الفئـات المـذكورة في الـسجل،              المعاهدةوتود الجماعة أيضاً أن يوسع نطاق       
  .تهاعلى النحو الذي بينه الرئيس في ورقته الغفل التي تشمل أيضاً قطع الأسلحة ومكونا

وأما ما كان من أمر أنواع المعاملات أو الأنشطة التي ينبغي أن تشملها المعاهدة، فـإن                 
الجماعــة تــرى أن المعاهــدة ينبغــي أن يــشمل نطاقهــا عمليــات الاســتيراد والتــصدير والنقــل          

وينبغي أن يـدخل في نطـاق المعاهـدة     . والسمسرة والتصنيع برخصة خارجية ونقل التكنولوجيا     
وبالإضـافة إلى ذلـك، ينبغـي صـياغة المعاهـدة بحيـث تكـون               . ل العابر والـشحن العـابر     أيضاً النق 

ــا يطــرأ مــن          ــات استعراضــها وم ــه عملي ــسفر عن ــا ت ــتمكن مــن اســتيعاب م ــف، فت ــة للتكي قابل
مستجدات في ضوء التطورات والتغيرات التكنولوجيـة الـتي سـتحدث في المـستقبل في أسـاليب                 

  .تحقق المعاهدة الغاية المرجوة منهاوهذا أمر لا غنى عنه كي . الحرب
  

  المعايير والبارامترات    
ترى الجماعة أن المعايير التي يتحدد في ضوئها أمر الترخيص بنقل الأسلحة مـن عدمـه                   

وينبغــي أن تكــون هــذه المعــايير مقــاييس مرجعيــة مقبولــة . ينبغــي أن تكــون موضــوعية ومحايــدة
دد في ضـوئها أمـر التـرخيص بنقـل الأسـلحة مـن عدمـه                والمعايير التي يتح ـ  . على الصعيد العالمي  

  :ينبغي أن تشمل ما يلي
احتمال أن يكون في نقل الأسلحة انتهاك لإجراء اتخذه مجلـس الأمـن بموجـب الفـصل                   - ١

الــسابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة أو إخــلال بــالتزام تعاهــدي آخــر أو قاعــدة قطعيــة أو قاعــدة 
  آمرة؛
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لأسـلحة إلى إثـارة تـوترات أو نزاعـات أو إطالـة أمـد تـوترات           احتمال أن يؤدي نقـل ا       - ٢
  نزاعات قائمة أو زيادة حدتها، بما في ذلك العنف المسلح في الدولة المتلقية؛ أو
احتمال قيام الجهة المراد نقل الأسلحة إليها باستخدام شحنة الأسلحة المطلـوب نقلـها                - ٣

  لاستقرار الإقليمي؛ضد دولة أخرى استخداماً يلحق ضرراً جسيماً با
ــستخدم الأســلحة في ارتكــاب جــرائم، بمــا في ذلــك ارتكــاب الأعمــال       - ٤ احتمــال أن تُ

  الإرهابية وممارسة الجريمة المنظمة العابرة للحدود؛ 
احتمــال تــسريب الأســلحة إلى مــستعملين نهــائيين غــير مــأذون لهــم كــي يــستخدموها     - ٥

  .بطريقة تتناقض مع المعاهدة
  

  التنفيذ    
ن لــدى الجماعــة الكاريبيــة اعتقــاداً راســخاً بــأن أي صــك قــانوني فعــال وملــزم علــى   إ  

الصعيد الدولي يتضمن الحـد الأدنى مـن المبـادئ التوجيهيـة الـتي يـتعين العمـل بهـا لـضبط تجـارة                        
وعليــه، ينبغــي إدراج الآليــات التاليــة في . الأســلحة التقليديــة لا غــنى لــه عــن نظــام تنفيــذ قــوي 

  :المعاهدة
وحدة لدعم التنفيذ مكرسة لمساعدة الـدول الأطـراف علـى تنفيـذ أحكـام          /إنشاء أمانة   - ١

وينبغـي  . الوحدة ينبغي ألا تستند إلى الهياكل القائمـة في الأمـم المتحـدة            /وهذه الأمانة . المعاهدة
  أن تتحمل الدول الأطراف التكلفة المالية لهذه الأمانة؛

 من مجرد وديع يتلقـى تقـارير الـدول الأطـراف،            الوحدة أكثر /وينبغي أن تكون الأمانة     - ٢
  وينبغي أن يكون لها دور في تيسير عدد من الأمور منها التعاون والمساعدة الدوليان؛

  إقامة مراكز اتصال وطنية للتنسيق مع الأمانة بشأن المسائل المتعلقة بالتنفيذ؛  - ٣
المعلومـات والاطـلاع    عقد اجتماعـات للـدول الأطـراف تكـون مناسـبة لتيـسير تبـادل                  - ٤

علــى أفــضل الممارســات الجــديرة بالاتبــاع في تنفيــذ المعاهــدة، إضــافة إلى أي أمــور أخــرى          
  صلة بالموضوع؛ ذات
ــة الــتي        - ٥ ــة عــن تــدابير التنفيــذ الوطني تقــديم التقــارير الأولى ومــا يليهــا مــن تقــارير دوري

  تتخذها الدول الأطراف؛ 
  متثال لأحكام المعاهدة؛ وضع نظم للرصد والتحقق لكفالة الا  - ٦
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 ينبغي إلزام الدول الأطراف بمسك سجلات وطنية تفصيلية بجميـع العمليـات الدوليـة                - ٧
  لنقل الأسلحة التقليدية، والأعمال المضطلع بها لتنفيذ المعاهدة؛

ينبغي للدول الأطراف أن تنشئ آليـات وطنيـة تـشريعية وإداريـة وغيرهـا مـن الآليـات                     - ٨
يــل أحكــام المعاهــدة علــى الــصعيد الــداخلي، وينبغــي أن تــنص المعاهــدة علــى          اللازمــة لتفع

  .العقوبات المترتبة على خرق أحكامها
  

  التعاون الدولي والمساعدة الدولية    
تكرر الجماعة الكاريبية التأكيد على أن التعـاون والمـساعدة الـدوليين ينبغـي أن يكونـا            

ك سيـساعد الـدول في التغلـب علـى التحـديات الـتي          من العناصر الأساسية في المعاهدة، لأن ذل      
ولـذلك تؤيـد    . ستواجهها في مجالي القـدرات والتـشريع لكـي تفـي بالتزاماتهـا بموجـب المعاهـدة                

الجماعة الورقة الغفل التي أعـدها الـرئيس مـن حيـث مـا ورد فيهـا عـن تقـديم وتلقـي المـساعدة                   
  . ل المعلومات وأفضل الممارساتالتقنية والقانونية والمادية والمالية، وتشجيع تباد

  
  الأحكام الختامية    

ترى الجماعة الكاريبية أن المعاهدة ينبغي أن تدخل حيز النفاذ بأقل عدد مطلـوب مـن                  
الدول الأطراف بهدف الحصول على صك يؤدي وظائفه بفعالية، أي بتصديق ما يتـراوح بـين                

  . لتصديق المتدرج من الدول الأطراف، ولذلك ينبغي تفادي نظام ا٦٠ و ٣٠
وتشدد الجماعة على أنه ينبغي عـدم الـسماح بالتحفظـات الـتي لا تتفـق مـع موضـوع                       

  .المعاهدة وغرضها
وتــرى الجماعــة أن المعاهــدة ينبغــي أن تــنص علــى تــدابير فعالــة لتــسوية مــا ينــشأ مــن      

حالـة  خلافات بين الدول الأطراف في تفـسير أحكـام المعاهـدة وتطبيقهـا، دون إغفـال مـسألة إ            
  . الخلافات المستعصية على الحل إلى جهة ثالثة مستقلة

ونؤيد ما ورد في الورقة الغفل من أحكام يدعو فيها الـرئيس إلى إنـشاء جمعيـة للـدول                     
  .الأطراف تنعقد مرة كل سنتين

وتؤيد الجماعة أيـضاً عقـد مـؤتمر اسـتعراض كـل خمـس سـنوات يكـون فرصـة للـدول                        
  . يذ المعاهدة وتنظر في التعديلات المقترح إدخالها على الصكالأطراف كي تستعرض حالة تنف

وينبغي للأحكام التي تتناول العلاقات مـع الـدول غـير الأطـراف في المعاهـدة أن تعـالج                     
  .أيضاً موضوع التبادل التجاري بين الدول الأطراف والدول غير الأطراف
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  المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة    
ــة الغفــل الــتي أعــدها   “النقــل”ماعــة علــى تعريــف مــصطلح  تــثني الج   ــوارد في الورق  ال

ــادة     ــة وتـــصديرها وإعـ ــتيراد الأســـلحة التقليديـ الـــرئيس، حيـــث ورد أن المـــصطلح يـــشمل اسـ
تـــصديرها ونقلـــها المؤقـــت وإعـــادة شـــحنها ومرورهـــا العـــابر وإيـــصالها وتأجيرهـــا وإعارتهـــا   

  .والسمسرة فيها ووهبها
    

  أوكرانيا    
  ] بالإنكليزية:الأصل[

  ]٢٠١٢مارس / آذار٢٧[
  الديباجة   -  أولا  

ينبغي أن توضع الجوانب الإنسانية كلها في الديباجة إن هي أُدرجت في الـصك، لأنـه                  
لا توجد في القوانين الإنسانية ذات الصلة بالموضوع قواعد صـارمة يـؤدي انتـهاكها إلى تنفيـذ                  

  . حظر لتوريد الأسلحة
 الأسـلحة أن تزيـد الـشفافية في مجـال تجـارة الأسـلحة التقليديـة،                 وينبغي لمعاهـدة تجـارة      

  . فتسهم بذلك في الحد من عمليات نقل تلك الأسلحة بطرق غير مشروعة
  

  المبادئ   - ثانيا   
ــة       ــذ معاهــدة تجــارة الأســلحة مــسؤولية وطني وينبغــي أن تفــرض  . ينبغــي أن يظــل تنفي

ويجــب أن . علــى الأفــراد أو الكيانــاتالمعاهــدة واجبــات علــى الــدول الأطــراف فقــط، ولــيس 
  . تراعي المعاهدة قدرات التنفيذ لدى الدول على النحو المحدد بموجب المعاهدة

ــصادرات في ضــوء           ــضبط ال ــدابير ل ــى ت ــنص عل ــدة تجــارة الأســلحة أن ت ــي لمعاه وينبغ
غـي أن   ويجـب ألا تعرقـل هـذه البـارامترات التجـارة القانونيـة، وينب             . بارامترات تحددها المعاهدة  

  . تنحو منحى الإباحة لا الحظر
ــنفس،          ــن الـ ــدفاع عـ ــدول في الـ ــق الـ ــد حـ ــلحة ألا تقيـ ــارة الأسـ ــدة تجـ ــي لمعاهـ وينبغـ

  . ينبغي لها أن تبدو صكاً دولياً تمييزياً لا كما
وينبغي أن تنص المعاهدة على إمكانية قيام كل دولة من الدول الأطراف بوضـع نظـام            

يـع عمليـات نقـل الأصـناف الـتي تـدخل في نطـاق معاهـدة                 قانوني وإداري يمكنها من ضـبط جم      
  . تجارة الأسلحة
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  الأهداف والمقاصد   - ثالثا   
يمكن تحديـد أهـداف المعاهـدة الرئيـسية في عـدد مـن الأمـور منـها منـع العمليـات غـير                          

المــشروعة لنقــل الأســلحة علــى الــصعيد الــدولي لمكافحــة الجريمــة الدوليــة والإرهــاب الــدولي؛     
 بشكل كبير في ردع أعمال توريد الأسلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة، مـع القيـام                  والإسهام

في الوقت نفسه بزيادة الشفافية في مجال تجارة الأسـلحة؛ والحفـاظ علـى الـسلام وتعزيـز الأمـن            
والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي؛ وتأمين آلية للتعاون الدولي والمساعدة الدوليـة        

  . المجال؛ والتشجيع على تعميم تحديد الأسلحة على الصعيد العالميفي هذا 
وينبغــي لمعاهــدة تجــارة الأســلحة أن تُلــزم الــدول الأطــراف بــأن تقــوم بانتظــام بتقــديم      

  . تقارير عن تنفيذ أحكام المعاهدة وتطبيقها
  

  النطاق   - رابعا   
الأســلحة يمكــن  ينبغــي أن تتــضمن معاهــدة تجــارة الأســلحة قائمــة واضــحة ومحــددة ب     

ــشمل قائمــة       ــة، ويمكــن أن ت الاســتناد في وضــعها إلى ســجل الأمــم المتحــدة للأســلحة التقليدي
ويمكن أن تشمل المعاهدة أيـضاً الأسـلحة والمـواد       . المعدات العسكرية الواردة في اتفاق واسينار     

الخاصــة ذات الاســتخدام المــزدوج الــتي مــن الممكــن أن تكــون موجهــة للاســتعمال العــسكري  
  . ويتعين أن تتوخى المعاهدة وضع آلية لاستكمال القوائم. النهائي

ــشمل نطــاق معاهــدة تجــارة الأســلحة طائفــة واســعة مــن أعمــال النقــل، مثــل          وقــد ي
، وإعادة التـصدير، والمـرور العـابر، والـشحن العـابر، والمـساعدة              )المؤقت(الاستيراد، والتصدير   

وإذا حُدد نطاق المعاهدة فإنه يجـب أن يكـون          . سمسرةنقل التكنولوجيا، وال  ) إقرار( التقنية، و 
  . منسجماً مع فئات الإبلاغ التي سيتم إقرارها في المعاهدة

  
  المعايير والبارامترات   - خامسا   

من أجل فهم المعادة فهماً كافياً والامتثال لها على النحو الواجب، ينبغي تعزيـز نـصها               
. هــذه التعــاريف في صــلب الــنص ولــيس في مرفــقونفــضل أن تُــدرج . بمــا يلــزم مــن التعــاريف

ونحن نرى أن إدراج تعريفات دقيقة من شأنه أن يضفي المزيد من الفعاليـة علـى المعاهـدة، لأن       
سيما ما كان منها غير قابل للحصر بحكم طبيعتـها، يمكـن تفـسيرها بطريقـة         بعض المعايير، ولا  

   .اعتباطية، ومن ثم قد تفضي إلى حالة من عدم اليقين
وينبغي أن تضع المعاهدة المبادئ الأساسية التي تسترشد بها الدول في إصدار تـراخيص                

  . نقل الأسلحة على الصعيد الدولي
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ولا بد أن تراعي هذه المعايير، على وجـه         . ويجب وضع معايير لإصدار تراخيص النقل       
لحظـر علـى أعمـال      الخصوص، الالتزامات الدولية المحددة في قرارات مجلس الأمن الـتي تفـرض ا            

نقل الأسلحة، والترتيبات القائمة المتعلقة بعدم الانتشار ونزع الـسلاح، بمـا في ذلـك الترتيبـات       
  . الإقليمية

  
  التنفيذ   - سادسا   

ينبغي أن تنص المعاهدة على إلزام كل دولة من الـدول الأطـراف بوضـع نظـام قـانوني                     
  . دخل في نطاق المعاهدةوإداري يكفل ضبط جميع عمليات نقل الأصناف التي ت

ــوائح        ــسليم وفقــاً للقــوانين والل ــداخلي ال ــذ ال والانــضمام إلى المعاهــدة مــشروط بالتنفي
نشاط تـداول   من  ولما كان جزء كبير     . الوطنية، وبما ينسجم مع الالتزامات الواردة في المعاهدة       

 فإنـه ينبغـي   الأسلحة ناجماً عـن ظـروف التخـزين غـير المأمونـة وحـصر الأسـلحة بطـرق زائفـة،                 
وفي الوقـت نفـسه،     . للمعاهدة أن تشجع إقامة آليات داخلية مناسبة لتخـزين الأسـلحة ونقلـها            

  . ينبغي أن تمنع المعاهدة التعدي على ملكية الأسلحة النارية على الصعيد الداخلي
ــل            ــراف، مث ــدول الأط ــة لل ــات منتظم ــد اجتماع ــة لعق ــدة آلي ــشئ المعاه ــي أن تن وينبغ

اض، لتحقيق عدد من الأهداف من بينها ضمان الاتـساق في تفـسير المعاهـدة               مؤتمرات الاستعر 
  . وتنفيذها
وينبغــي جعــل الحــد الأدنى مــن التــصديقات المطلوبــة لبــدء نفــاذ المعاهــدة في مــستوى      

  . معقول وفي المتناول
وينبغي النص على وجوب تقديم تقرير عن التنفيذ في غضون مهلة محددة بعـد دخـول                  

  . ز النفاذالمعاهدة حي
  

  التعاون الدولي والمساعدة الدولية  - سابعا   
ينبغي للدول الأطـراف أن تتعـاون فيمـا بينـها وتتبـادل المعلومـات، عنـد الطلـب، دون                

  . إغفال احترام الحماية التجارية وحماية حقوق الملكية
 وفي حال إنشاء وحدة لدعم التنفيذ لأغراض التنسيق والأغراض ذات الأولويـة فقـط،               

  . فإن هيكلها ينبغي أن يظل بأصغر حجم ممكن، ودورها ينبغي أن يكون هو دور الأمانة
وأي مساعدات دولية تُقـدم بموجـب المعاهـدة يجـب أن تكـون مـشروطة بـإلزام الجهـة                      

ــق        ــال لأحكــام محــددة تتعل ــا في ذلــك الامتث ــاء بالتزاماتهــا بموجــب المعاهــدة، بم ــستفيدة بالوف الم
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ــشفافية، ولا ــادل المعلومــات عــن عمليــات نقــل      ســيما  بال ــها بتقــديم التقــارير وتب ــا يتعلــق من م
  . الأسلحة

  
  الأحكام الختامية  - ثامنا   

  المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة    
ونحــن نعتقــد أن . ينبغــي أن يــشكل تبــادل المعلومــات جــزءاً مهمــا جــداً مــن المعاهــدة    

ارير الــتي تُقــدم قبــل انعقــاد الاجتماعــات الدوريــة  الإعلانــات الأوليــة والتقــارير الــسنوية والتق ــ
لاستعراض المعاهدة المرتقبة ستكون كافية لتوفير أسـاس يُـستند إليـه للتوصـل إلى الاسـتنتاجات               

  .اللازمة
  

  وجهات نظر إضافية  - تاسعا   
وينبغي أن يكـون الحـد الأدنى       . إننا نفضل دخول المعاهدة حيز النفاذ بسرعة وبسهولة         

فوق بقدر معقول عددا من الفاعلين الكبار في الـسوق الـذين هـم       يدء نفاذ المعاهدة    المطلوب لب 
  .مستعدون أصلاً للتنفيذ

    
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ]٢٠١٢مارس / آذار٣٠[

الورقة الغفل التي أعـدها     تؤيد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بقوة           
فالمملكـــة المتحـــدة تـــرى أن الورقـــة تحـــيط بـــشكل متـــوازن  . ٢٠١١يوليـــه /الـــرئيس في تمـــوز

بالمناقشات العامة التي دارت حتى اليوم في إطار العملية المتعلقة بمعاهدة تجارة الأسـلحة، وتتـيح         
. ٢٠١٢يوليـه  /هدة في تمـوز أساساً مثالياً لمفاوضات المؤتمر الدبلوماسي الذي سيُعقد بشأن المعا     

وتــرى المملكــة المتحــدة أن هنــاك بعــض الجوانــب الــتي يمكــن أن تُــضاف فيهــا عناصــر أخــرى،  
. أن هناك مسألة أو مسألتين ربما يكون من المجـدي توضـيحهما، علـى النحـو المـبين أدنـاه                    كما

قيـة عـن انعقـاد      وتتطلع المملكة المتحـدة إلى العمـل مـع الـرئيس والـدول الأخـرى في الفتـرة المتب                  
المؤتمر الدبلوماسي، وفي المؤتمر بذاته، بهدف التوصل إلى وضع معاهـدة شـاملة ومُحكَمـة تعـزز             
ــع تــسريب       ــسرها، وتمن ــة وتي ــنظم التجــارة المــشروعة في الأســلحة التقليدي ــدولي، وت ــانون ال الق

  . وكبيرةالأسلحة التقليدية إلى السوق غير المشروعة، وبذلك تحقق فائدة إنسانية إيجابية 
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  الديباجة  -  أولا  
تؤيد المملكة المتحـدة تأييـداً كـاملاً نـص الديباجـة بالـصيغة الـتي وردت بهـا في الورقـة                        

ونحـن نـدرك    . سـيما تركيزهـا القـوي علـى الجوانـب الإنـسانية            الغفل الـتي أعـدها الـرئيس، ولا       
ــا لتنظــيم نق ــ       ــقٍ عليه ــة متف ــايير دولي ــاب مع ــين غي ــاك صــلة واضــحة ب ــضاً أن هن ل الأســلحة أي

  .  السلبية التي تمس الأمن البشري والتنميةالآثارالتقليدية، وطائفة من 
  

  المبادئ   - ثانيا   
تؤيد المملكة المتحـدة المبـادئ بـصيغتها الـواردة في الورقـة الغفـل الـتي أعـدها الـرئيس،                       

وخــصوصا مــا جــاء فيهــا مــن إشــارات إلى ميثــاق الأمــم المتحــدة، والاســتقلال الــسياسي،           
ساواة في الــسيادة، والــسلامة الإقليميــة لجميــع الــدول، وحــق تقريــر المــصير، والحظــر العــام  والمــ

لاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وحقوق الـدول والتزاماتهـا بموجـب القـانون الـدولي،                
  .بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي

  
  صدالأهداف والمقا  - ثالثا   

تؤيد المملكة المتحدة تأييدا تاماً جميـع الأهـداف والمقاصـد بـصيغتها الـواردة في الورقـة                 
  . الغفل التي أعدها الرئيس

  
  النطاق   - رابعا   

تؤيد المملكة المتحدة تأييداً تاماً النهج الشامل الذي سـلكته الورقـة الغفـل الـتي أعـدها                    
  .الرئيس في تناولها لنطاق المعاهدة

 يتعلـق بالأصـناف الـتي سيـشملها نطـاق المعاهـدة، فـإن المملكـة المتحـدة تتفـق                     وأما مـا    
علــى أن نطــاق المعاهــدة ينبغــي أن يــشمل جميــع الأســلحة التقليديــة، بمــا في ذلــك كحــد أدنى،  
الأســلحة الــتي تحمــل أشخاصــاً أو الــتي لا تحمــل أشخاصــاً، والــدبابات، والمركبــات العــسكرية  

ــة   الأخـــرى، ونظـــم المدفعيـــة، وال  ــائرات الهليكـــوبتر، والـــسفن الحربيـ ــائرات العـــسكرية وطـ طـ
والغواصـــات المـــسلحة أو المجهـــزة للاســـتخدام العـــسكري، والقـــذائف ومنظومـــات القـــذائف  

ــة  ( ــة أو غــير الموجه ــن      )الموجه ــا م ــام وغيره ــة، والألغ ــصغيرة والأســلحة الخفيف ، والأســلحة ال
 أعـلاه، والأجـزاء أو المكونـات المـصممة     الأجهزة المتفجرة، والذخائر المستعملة في أي مما ذُكر     

ــصممة        ــدات الم ــات والمع ــلاه، والتكنولوجي ــذكورة أع ــات الم ــن الفئ ــصاً وحــصرياً لأي م خصي
  . والمستخدمة خصيصا وحصريا لتطوير أي مما ذُكر أعلاه أو تصنيعها أو صيانتها
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اهــدة وتــرى المملكــة المتحــدة أن نــشر قائمــة بالأصــناف الخاضــعة للرقابــة بموجــب المع   
  .يجب أن يكون مسؤولية وطنية إلزامية

ــدات        ــلحة والمعـ ــضاً الأسـ ــشمل أيـ ــن أن تـ ــدة يمكـ ــدة أن المعاهـ ــة المتحـ ــبر المملكـ وتعتـ
  . المستخدمة لأغراض الأمن الداخلي

ــأنواع المعــاملات أو الأنــشطة الــتي ستــشملها المعاهــدة، تتفــق المملكــة        وفيمــا يتعلــق ب
 أن يـشمل جميـع الأنـشطة اللازمـة خـلال نقـل الأسـلحة        المتحدة على أن نطاق المعاهـدة ينبغـي   

  :ولهذا الغرض، تقترح المملكة المتحدة التعاريف التالية. التقليدية على الصعيد الدولي
 يُقصد به تلقي أسلحة تقليدية في إقليم دولـة طـرف بـأي شـكل                “الاستيراد”  )أ(  

  من أشكال التلقي؛
ســـلحة التقليديـــة أو نقـــل    يُقـــصد بـــه نقـــل صـــك ملكيـــة الأ    “التـــصدير”  )ب(  
عليها أو ملكيتها من شخص في دولة طرف إلى شخص آخر في دولة طرف أخـرى،                 السيطرة

  بما في ذلك على سبيل الهبة أو الإعارة أو البيع أو التأجير؛
 يُقصد به نقل الأسلحة التقليدية من شخص من دولة طـرف            “النقل الدولي ”  )ج(  

مليـة مـن الممكـن أن تـشمل المعـاملات التاليـة كلـها               إلى شخص آخر في دولة أخـرى، وهـي ع         
  الاستيراد أو التصدير أو المرور العابر أو السمسرة؛: بعضها أو

 يُقصد بها الأنشطة التي يقوم بها أشخاص وكيانات ممـن يتولـون             “السمسرة”  )د(  
نى المحـدد  المفاوضات أو الترتيبات المتعلقة بالمعاملات التي قد تنطـوي علـى تـصدير أسـلحة بـالمع       

في المعاهدة من بلد ثالث إلى بلد ثالث آخر؛ أو ممن يقومون بشراء أو بيع أو الترتيـب لتـصدير         
  أسلحة تقليدية توجد في ملكيتهم من بلد ثالث إلى بلد ثالث آخر؛

 يُقصد بـه العبـور المـادي مـن إقلـيم دولـة طـرف، سـواء كـان                    “المرور العابر ”  )هـ(  
ين أو تغيير واسطة النقل، أو بدون أي منـها، حينمـا يكـون هـذا                ذلك بالشحن العابر أو التخز    

  العبور جزءاً فقط من رحلة كاملة تبدأ وتنتهي خارج إقليم الدولة الطرف؛
لـسيادة    يُقصد به المناطق البرية والمياه الإقليمية المحاذية لهـا الخاضـعة           “الإقليم”  )و(  

  .دولة طرف أو لسلطانها أو حمايتها أو انتدابها
  

  المعايير والبارامترات  - خامسا   
تؤيــد المملكــة المتحــدة بقــوة الطــابع الــشامل للورقــة الغفــل الــتي أعــدها الــرئيس بــشأن    

ونؤيـد مـا تـذهب    . معايير المعاهدة التي تجسد واجبات الـدول القائمـة بموجـب القـانون الـدولي         
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ة التقليديـة إذا تـبين   ي دولـة طـرف أن تـأذن بنقـل الأسـلح     لأإليه الورقة الغفل من أنـه لا يجـوز       
  :وجود خطر حقيقي بأن هذه الأسلحة التقليدية

ــدام      - ١ ــؤدي إلى انعـ ــن، أو يـ ــبير الـــسلام والأمـ ــد كـ ستُـــستخدم بـــشكل يقـــوض إلى حـ
  الاستقرار على الصعد الداخلية والإقليمية ودون الإقليمية والدولية أو إطالة أمده أو مفاقمته؛ 

  مة للقانون الإنساني الدولي أو تيسير ارتكابها؛ستُستخدم لارتكاب انتهاكات جسي  - ٢
ستُــستخدم لارتكــاب انتــهاكات جــسيمة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان أو تيــسير     - ٣

  ارتكابها؛ 
ستُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقـانون الجنـائي الـدولي، بمـا في ذلـك أعمـال                   - ٤

  رب، أو تيسير ارتكابها؛الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الح
ســتؤدي إلى عرقلــة خطــيرة لجهــود الحــد مــن الفقــر والتنميــة الاجتماعيــة والاقتــصادية     - ٥
  إلى إعاقة شديدة للتنمية المستدامة في الدولة المتلقية؛ أو
سيجري تحويلها إلى مستخدمين نهائيين غير مرخص لهم لكـي يـستخدموها علـى نحـو                  - ٦

دة وأهدافها ومقاصدها، مع الأخذ في الحسبان إمكانيـة انطـواء هـذه             لا يتسق مع مبادئ المعاه    
  الحالة على واقعة فساد؛ 

ستُستخدم في ارتكاب الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة علـى نحـو مـا تعرِّفهـا اتفاقيـة الأمـم                      - ٧
  المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛

  .ة أو التشجيع عليها أو ارتكابهاستُستخدم لدعم أعمال إرهابي  - ٨
  

  التنفيذ  - سادسا   
  السلطة والنظم الوطنية    

تؤيــد المملكــة المتحــدة النــهج الــشامل في تنــاول مــسألة تنفيــذ المعاهــدة الــذي ورد في      
  : ونؤيد بوجه خاص إلزام الدول بما يلي. الورقة الغفل التي أعدها الرئيس

  الضرورية لتنفيذ المعاهدة؛اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية   
تعــيين ســلطات وطنيــة مختــصة تتــولى الإذن بنقــل الأســلحة وضــمان القــدر الكــافي مــن   

  التنسيق الوطني؛
  تعيين جهة اتصال وطنية معنية بالمسائل المتعلقة بمعاهدة تجارة الأسلحة؛  
  مسك قائمة مراقبة وطنية للأصناف التي تدخل في نطاق المعاهدة؛   
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ت لمراقبة أعمال السمسرة ومنع تحويل وجهة عمليات نقـل الأسـلحة نحـو              اتخاذ خطوا   
  مستعملين نهائيين غير مأذون لهم؛

القيــام، عنــد الطلــب، بتقــديم جميــع الوثــائق إلى الــدول الأخــرى المــشاركة في سلــسلة     
  .عملية نقل الأسلحة

 التــدابير وتــرى المملكــة المتحــدة أن الــدول الأطــراف ينبغــي إلزامهــا لــيس فقــط باتخــاذ   
ــدخل في نطــاق         ــتي ت ــل الأخــرى ال ــات النق ــضاً عملي ــصادرات، ولكــن أي ــضبط ال ــضرورية ل ال

  . المعاهدة
  

  حفظ السجلات والإبلاغ والشفافية    
تؤيد المملكة المتحدة القول بضرورة تضمين المعاهدة أحكاماً تتعلق بمـسك الـسجلات      

ن طريق تقديم الـدول الأطـراف تقـارير         والإبلاغ العلني وتوخي الشفافية بالفعل، بما في ذلك ع        
وطنية مفصلة عن عمليات نقل الأسلحة، وفق ما تطلبه المعاهـدة، وعـن الأنـشطة المـضطلع بهـا              

  . لتنفيذ المعاهدة
وترى المملكة المتحدة أيضاً أنه ينبغـي اسـتخدام الـصكوك القائمـة، مثـل سـجل الأمـم                     

و الإثقـال علـى الـدول بمطالبتـها بـإبلاغ زائـد             المتحدة للأسلحة التقليدية، لتفادي الازدواجيـة أ      
  . عن اللزوم

  
  الإنفاذ     

تؤيــد المملكــة المتحــدة تأييــداً تامــاً مــا ورد في الورقــة الغفــل الــتي أعــدها الــرئيس مــن       
سـيما إلـزام الـدول بوضـع آليـات تـشريعية وآليـات لإنفـاذ القـانون                   أحكام تتعلق بالإنفاذ، ولا   

.  عقوبات على انتهاك القوانين الوطنية ذات الـصلة بالموضـوع          وآليات قضائية، إلى جانب سن    
ومن الضروري أيضاً النص على آليات قوية وفعالة لمنع الفـساد وملاحقـة المـسؤولين عنـه أمـام           

  . القضاء
  

  وحدة دعم التنفيذ    
تؤيد المملكة المتحدة بقوة الورقة الغفل التي أعدها الرئيس من حيث ما ورد فيها عـن                  
حدة لدعم التنفيذ تكون عملية وصغيرة الحجم، وتكون وظيفتها القيام بأي مهام تُعـد              إنشاء و 

ضرورية لدعم تنفيذ المعاهدة، بما في ذلـك القيـام بـدور الوديـع الـذي يتلقـى التقـارير الوطنيـة،                      
طلاع بمهامهـا، والعمـل كمركـز تُقـدم فيـه عـروض             ض ـومساعدة جمعية الدول الأطـراف في الا      

  .، والعمل على تحقيق عالمية الانضمام إلى المعاهدةوطلبات المساعدة
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  التعاون الدولي والمساعدة الدولية  - سابعا   
تؤيد المملكـة المتحـدة بقـوة مـا ورد في الورقـة الغفـل الـتي أعـدها الـرئيس مـن أحكـام                           

تتعلق بالتعـاون الـدولي، بمـا في ذلـك فيمـا يتعلـق بتبـادل المعلومـات ومـن حيـث إنفـاذ القـانون                          
  . ساعدة القانونية المتبادلةوالم

وتؤيــــد المملكــــة المتحــــدة بقــــوة مــــا ورد في الورقــــة الغفــــل للــــرئيس مــــن أحكــــام    
ة إلى تعزيــز القـدرات وبنــاء القــدرات الوطنيـة لتنفيــذ المعاهــدة،   يــبالمــساعدة الدوليـة الرام  تتعلـق 
ونرحـب أيـضاً    . لماليةفي ذلك فيما يتعلق بعرض وتلقي المساعدة التقنية والقانونية والمادية وا           بما
  .ورد في الورقة الغفل من إشارات إلى تشجيع تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات بما
  

  الأحكام الختامية  - ثامنا   
ــد المملكــة المتحــدة     ــوةتؤي ــاب     بق ــرئيس في ب ــتي أعــدها ال ــة الغفــل ال ــا ورد في الورق  م

طـراف ومـؤتمر اسـتعراض يُعقـد كـل      الأحكام الختامية للمعاهدة، ومنها إنشاء جمعية للـدول الأ      
  . خمس سنوات

ة أن المعاهدة ينبغي أن تدخل حيز النفاذ بأسرع مـا يمكـن وبأقـل               دوترى المملكة المتح    
 دولـة   ٤٠عدد ممكن مـن الـدول الأطـراف المطلـوب للحـصول علـى نظـام فعـال، أي تـصديق                      

  .طرف
    

 جمهورية فترويلا البوليفارية    
  

  ]بالإسبانية: الأصـل[
 ]٢٠١٢مارس /آذار ٢٦[

  
 الديباجة    

ســينظر المــؤتمر، ضــمن إطــار واســع وشــفاف وديمقراطــي، في الوثــائق الــتي تم الاتفــاق     
 .عليها بتوافق الآراء فقط، ولن تعتمد أي مسودات إلا على أساس توافق الآراء

ــور          ــة أم ــى جمل ــا عل ــا جماعي ــستقبلا اتفاق وســيتطلب اعتمــاد أي صــك دولي يوضــع م
ويجـب  . ت عملية للتنفيذ تكون في متناول جميع الـدول ولا تعـرض أمنـها للخطـر               بينها آليا  من

ــصبح           ــة دون أن ي ــأنها الحيلول ــن ش ــي بوضــع ضــمانات م ــزام حقيق ــضا الت ــاك أي أن يكــون هن
 . المصدرةبلدانصك دولي يوضع مستقبلا مُسَـيَّـساً أو أن تتلاعب به ال أي
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 المبادئ    

بلا متـسقا مـع روح ميثـاق الأمـم المتحـدة           يجب أن يكون أي صك دولي يوضع مـستق          
ويجــب أيــضا .  منــه٥١ونــصه، بمــا في ذلــك حــق الــدول في الــدفاع عــن الــنفس وفقــا للمــادة    

يقوم على أساس مبـادئ المـساواة في الـسيادة، والـسلامة الإقليميـة، والاسـتقلال الـسياسي،               أن
د بهــا؛ وعلــى تعزيــز وحــق الــشعوب في تقريــر المــصير؛ وعلــى حظــر اســتخدام القــوة أو التهدي ــ

 .الحلول السلمية

ويجب أيضا الاعتراف بالحق السيادي للدول في تنظيم عمليـات نقـل الأسـلحة داخـل                  
 .أراضيها وفقا للقوانين الداخلية لكل منها

  
  والمقاصدالأهداف    

يجب أن توضع أهداف أي صك دولي يوضع مستقبلا بحيث تـؤدي إلى تعزيـز مبـادئ                   
ــم المتحــدة  ــاق الأم ــة واســتيرادها     ميث ــاج الأســلحة التقليدي ــشفافية في إنت ــز ال  ومقاصــده، وتعزي

 .وتصديرها ونقلها

وينبغـي ألا تقلــل هـذه الأهــداف تحــت أي ظـرف مــن الظــروف أولويـة نــزع الــسلاح       
فق عليه في الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة بـشأن نـزع الـسلاح              النووي، حسب ما اتُ   

 الــدول الــصناعية علــى إجــراء خفــض كــبير في إنتاجهــا وحيازتهــا ونحــن نحــث. ١٩٧٨في عــام 
 .للأسلحة التقليدية وتجارتها فيها، وذلك بهدف توطيد السلام والأمن الإقليميين والدوليين

، “مقيـدة ” ألا تـصبح التجـارة في الأسـلحة التقليديـة            غـي بنوينبغي تعزيـز الـشفافية، وي       
للازمـــة مـــن أجـــل الحيلولـــة دون أن تتعـــرض وفي الوقـــت نفـــسه، ينبغـــي تطبيـــق الـــضمانات ا

بــارامترات ونطــاق أي صــك دولي يوضــع مــستقبلا إلى ســوء الاســتغلال والتلاعــب لأســباب    
 .سياسية أو تجارية أو اقتصادية

وينبغي ألا تقيد أي معاهدة في المستقبل تحت أي ظرف مـن الظـروف حقـوق الـدول                    
 .المستوردة للأسلحة، أو تحد منها

  
 النطاق    

 وقطـع الغيـار   جـزاء ب اسـتبعاد الأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة والـذخائر والأ        يج  
 .والتكنولوجيا من نطاق أي صك دولي يوضع مستقبلا بشأن تجارة الأسلحة التقليدية

ويجب أن يقتـصر نطـاق أي صـك دولي يوضـع مـستقبلا علـى الفئـات الـسبع الـواردة                        
 .سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية في
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 البارامترات والمعايير    

 عليها بتوافـق الآراء، والـتي لا لـبس       يُتفق نعتبر أنه يجب الاقتصار على البارامترات التي        
، والــتي يمكــن أن تنفــذها الــدول المــصدرة      بالموضــوعفيهــا، والقابلــة للقيــاس، وذات الــصلة   

 .والمستوردة للأسلحة التقليدية

 .قوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليونرفض أي محاولة لربط تجارة السلاح بح  

وينبغي ألا تتاح فرصة لأي دولة، بشكل فردي، وعلى أساس أحكام ذاتية أو مـصالح                 
ــستقبل         ــدولي في الم ــصك ال ــذا ال ــرارات في ســياق ه ــصادية، لاتخــاذ ق ــة أو اقت سياســية أو تجاري

ق الآراء عـن طريـق      ويجب اتخاذ القـرارات بتواف ـ    . هيحيد به عن مقاصد   ينتهك روح الصك و    مما
  تلـك القـرارات    آليات متعددة الأطراف، مثل أجهزة الأمـم المتحـدة المعنيـة، بـشرط ألا تنتـهك               

 . في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدةيحق الدولة السياد

ــسلطات         وينبغــي لمــصادر المعلومــات أن تــشمل المعلومــات المقدمــة طوعــا مــن قبــل ال
 .كومية للدول نفسها وفقا لقرارات الأمم المتحدة وممارساتهاوالهيئات الح

 القرارات على نحو متعدد الأطراف بتوافق دولي في الآراء في إطـار أجهـزة                أن تُتخذ  ويجب  
 .الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تشارك فيها البلدان المصدرة والمستوردة على قدم المساواة

  
 التنفيذ    

قطــع بموجــب  تُ أن يكــون هنــاك مجــال لتفــسير الالتزامــات الــتي      نعتــبر أنــه لا ينبغــي    
 .صك دولي يوضع مستقبلا أي

ــوفر حــوافز للانــضمام إلى        ــا وأن ت وينبغــي أن تــشجع آليــات التنفيــذ نقــل التكنولوجي
 .صك دولي يوضع مستقبلا أي
    

 فييت نام    
  

  ]نكليزيةبالإ: الأصـل[
 ]٢٠١٢بريل أ/ نيسان١١[

 آراء عامة    

ياسة فييت نام الثابتة في أن تكون داعمة وملتزمة بقوة بالجهود الدولية الراميـة              تتمثل س   
إلى نــزع الــسلاح والحــد مــن التــسلح، بمــا في ذلــك منــع الاســتخدام المفــرط للأســلحة التقليديــة  

ولــذلك تؤيــد فييــت نــام الجهــود المــشتركة الــتي يبــذلها المجتمــع  . وحــالات نقلــها غــير المــشروعة
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القـرار   ضع صـك دولي لتنظـيم النقـل الـدولي للأسـلحة علـى النحـو المحـدد في                  الدولي من أجل و   
 . الصادر عن الجمعية العامة، وتشارك بطريقة فعالة ومسؤولة في تلك الجهود٦٤/٤٨

 أن تعمـل مـن أجـل وضـع معاهـدة لتجـارة              غـي بنوترى فييت نام أن الأطراف المعنيـة ي         
الوقــت عمليــة وفعالــة في منــع التجــارة غــير  الأســلحة تكــون مُـــلزمة قانونــا، وتكــون في نفــس  

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، فــإن معاهــدة تجــارة الأســلحة، بطبيعتــها،  . المــشروعة بالأســلحة التقليديــة
ليــست معاهــدة دوليــة لــترع الــسلاح، وينبغــي أن تــنص علــى احتــرام الحــق المــشروع للــدول     

ذ التـدابير اللازمـة لممارسـة        ألا تقوض قدرة كـل دولـة علـى اتخـا           نبغيوي. الدفاع عن النفس   في
ــصنيع         ــا في ذلــك الحــق في ت ــشروعة، بم ــة الم ــا الأمني ــة احتياجاته ــنفس وتلبي ــدفاع عــن ال حــق ال

 .وتصدير واستيراد وصون الأسلحة التقليدية وفقا لتلك الاحتياجات

، ينبغــي التفــاوض بــشأن معاهــدة تجــارة   ة الانــضماموإضــافة إلى ذلــك، لــضمان عالمي ــ  
فافة ومفتوحــة تأخــذ بعــين الاعتبــار وجهــات نظــر جميــع الأطــراف ذات   الأســلحة بطريقــة شــ

وينبغي أن تكون المعاهدة متوازنة وغير تمييزية، ومستندة إلى المبادئ الأساسـية للقـانون              . الصلة
الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التـدخل               

ــة  ــشؤون الداخلي ــروجــد يو. في ال ــين بطات ــق ب ــا      وثي ــا ومعاييره ــل نطاقه ــدة، مث  عناصــر المعاه
 .ناقش بطريقة شاملة ومتوازنة وسليمةوتنفيذها، ولذلك يجب أن تُ

  
 النطاق    

. يعد نطـاق معاهـدة تجـارة الأسـلحة ذا أهميـة كـبيرة في تنفيـذها علـى الـصعيد الـوطني                        
لأسـلحة، يجـب أن يكـون نطـاق         ولذلك، لضمان الاتـساق والفعاليـة في تنفيـذ معاهـدة تجـارة ا             

ــالمعاهــدة معقــولا ومناســبا وينبغــي أن    ــات مــن الأســلحة، علــى النحــو المحــدد     ي شمل ســبع فئ
ولا ينبغـي   . سجل الأمم المتحدة للأسـلحة التقليديـة والأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة               في

لحة، لأن هـذه    إدراج الذخائر وقطع الغيار والمكونات والتكنولوجيا ضمن معاهدة تجارة الأس ـ         
ة ومعقدة ومفتوحة لتفسيرات مختلفة، ولهذا فإن من شأنها أن تجعل عمليـة التنفيـذ               بعشقضايا مت 

 تنـاول أحكـام المعاهـدة       يخلق أعبـاء لا لـزوم لهـا بالنـسبة إلى          س ـمعقدة للغاية وغـير متـسقة، ممـا         
 ةريف دقيق ـ اع ـوينبغي أن تحتوي معاهدة تجارة الأسـلحة أيـضا ت         .  الوطني بالتفصيل على الصعيد  

 .لفئات الأسلحة من أجل تحقيق التنفيذ السلس

وينبغي أيضا أن تحدد معاهدة تجارة الأسلحة أنشطة النقـل الـتي ينبغـي تنظيمهـا حيـث                    
ــع تــسريب الأســلحة إلى الأســواق غــير المــشروعة    إ ــة هامــة لمن ومــع ذلــك، ينبغــي  . ن هــذه آلي
وأن يراعـي العواقـب المحتملـة لتنظـيم     يركز النظر في مثـل هـذه الأنـشطة علـى هـذا الهـدف،            أن

تلــك الأنــشطة علــى التجــارة العاديــة والمــشروعة، إلى جانــب التنميــة الاجتماعيــة والاقتــصادية   
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ولذا ينبغي ألا تنظم معاهدة تجارة الأسلحة نقل التكنولوجيـا أو البحـث       . والتكنولوجية للدول 
 .أو التطوير أو التصنيع بموجب ترخيص أجنبي

  
 المعايير    

يجب أن تكون معايير المعاهدة في ما يخص النقل الدولي للأسلحة متوازنـة وموضـوعية                 
وتعتقـد فييـت نـام أن تقيـيم         . وواضحة، من أجل وضع مواصـفات مـشتركة ومقبولـة للجميـع           

مبــدأ عــدم اســتخدام القــوة  ) أ: ( نقــل الأســلحة يجــب أن يأخــذ في الاعتبــار مــا يلــي  عمليــات
ــدأ التــسوية الــسلمية للمنازعــات بــين    التهديــد باســتخدام القــوة   أو في العلاقــات الدوليــة، ومب

مــسؤوليات الــدول المعنيــة وفقــا لالتزاماتهــا وتعهــداتها الدوليــة والإقليميــة ودون    ) ب(الــدول؛ 
إمكانيـة اسـتخدام    ) ج(الإقليمية، بما في ذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمـن؛             

خطــير بالــسلام والأمــن والاســتقرار علــى الــصعيد الــدولي  الأســلحة المنقولــة لإحــداث إخــلال 
والإقليمي والوطني، أو للقيام بأنشطة إرهابية أو ارتكاب الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة والإبـادة          

 من الأعمال التي تنتـهك بـشكل         ذلك غير وأالجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية،       
حظـر عمليـات النقـل إلى      ) د ( والقانون الإنساني الدولي؛   خطير القانون الدولي لحقوق الإنسان    

ــ مــن غــير الــدول جهــات رخص لهــا مــن قبــل ســلطات الدولــة، لمنــع تــسريب    لم يــؤذن أو لم يُ
 نقــل الأســلحة أيــضا النظــر   عمليــاتوينبغــي لتقيــيم.  خارجــة عــن القــانون دٍاالأســلحة إلى أيــ

بة إلى حـق الـدول في اتخـاذ التـدابير     العواقب المحتملة لحالات رفض النقـل، وخـصوصا بالنـس        في
 .اللازمة لممارسة حق الدفاع عن النفس وتلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة

 وتعد الآثـار المحتملـة علـى التنميـة الاجتماعيـة والاقتـصادية والفـساد والفقـر في الـدول                     
  شـتى  لفعـل آليـات   باأنـشأ    المجتمـع الـدولي      ؛ إلا أن   قضايا ذات أهمية قصوى لتلـك الـدول        المعنية

 .درج ضمن معاهدة تجارة الأسلحةلهذه القضايا لا ينبغي أن تُ

 إنـشاء آليـات مناسـبة     أن تـنص علـى  وعلاوة على ذلك، ينبغـي لمعاهـدة تجـارة الأسـلحة       
تقييمـات النقـل، لـضمان      إجـراء   المـستوردة قبـل     البلـدان   لإجراء مشاورات بين البلدان المصدرة و     

 فيها الدول المصدرة  يجب أن تولي   عاملات بين الدول، التي   ملة بالمثل في الم   التوازن والمساواة والمعا  
 . الرئيسيةلمعلومات المقدمة من الدول المستوردة المحتملة وأجهزة الأمم المتحدةلالمحتملة أهمية 

  
 التنفيذ    

يعد التنفيذ الفعال والمتسق وغـير التمييـزي لمعاهـدة تجـارة الأسـلحة أهـم عنـصر فيهـا،                      
.  قـرارات وطنيـة     الـدول في مـا تتخـذه مـن         ع المسؤولية الأساسية في هذا الصدد علـى عـاتق         وتق

مبـادئ توجيهيـة عامـة لإطـار        علـى   لوائح محددة مفـصلة، بـل       على   المعاهدة   نصوينبغي أن لا ت   
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ويجـب أن تحقـق   .  قـدرات الـدول علـى التنفيـذ        اخـتلاف  وآلية التنفيذ في كل دولة، مع مراعـاة       
 بـين الحاجـة إلى الـشفافية والاحتياجـات الأمنيـة المـشروعة للـدول في أحكامهـا                 عاهدة توازنـا    الم

 آليات الشفافية، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بمسؤولية الـدول عـن تقـديم التقـارير، الـتي                 ب المتعلقة
 . وفقا للهدف الرئيسي للمعاهدة، وهو منع النقل غير المشروع للأسلحة التقليديةوُضعت

لك، لتسهيل التنفيذ الفعال، ينبغي أن تنص معاهدة تجارة الأسـلحة علـى   وإضافة إلى ذ   
آليــات مناســبة للتعــاون الــدولي والمــساعدة الدوليــة لــدعم الــدول المحتاجــة، ولا ســيما البلــدان     

.  والقدرات اللازمـة لإنـشاء نظـم التنفيـذ الوطنيـة      حتى يتوفر لديها ما يكفي من الموارد       النامية،
جــم صــغير مناســب لــدعم الــدول في المــسائل بحة دعــم تنفيــذ المعاهــدة وينبغــي أن تكــون وحــد

 .الإجرائية والإدارية المتصلة بالمعاهدة
  

 مؤتمر الأمم المتحدة بشأن معاهدة تجارة الأسلحة    

ــذي ســيُ     يُ   ــشأن معاهــدة تجــارة الأســلحة، ال ــرة عــد مــؤتمر الأمــم المتحــدة ب عقد في الفت
 لإقــرار صــك دولي للحــد مــن عواقــب النقــل غــير   ، حاسمــا٢٠١٢يوليــه / تمــوز٢٧إلى  ٢ مــن

ــلحة  ــشروع للأسـ ــشاركة   . المـ ــؤتمر ومـ ــاح المـ ــضمان نجـ ــه اولـ ــدول فيـ ــع لـ ــاق واسـ ــى نطـ ،  علـ
واعتمادهـا بتوافـق الآراء، بمـا في ذلـك       النظر في قراراته منح، و افتانة و يشفافب تهإدار من بد لا

 على نحـو     تقسيمه إلى لجان فرعية،     المؤتمر، بما في ذلك    نظمويجب أن يُ  . لمعاهدةلالنص النهائي   
القـدرات المحـدودة للـدول،      المـؤتمر    المشاركة الكاملة للـدول، وبالتـالي، يجـب أن يراعـي             يضمن

 .الصغيرة والناميةالدول ولا سيما 

ــوبوصــف في   ــشارك      تي ــا ست ــدولي، فإنه ــع ال ــسؤولا في المجتم ــضوا م ــام ع ــؤتمرن   في الم
ــه وتــساهم  ــاعلــى نحــو فعــال وبن ـّـ في ــدول الأخــرى  اء، جنب وضــع  ســعيا إلى ، إلى جنــب مــع ال

 .دولي ملزم قانونا لتقليل عواقب عمليات النقل غير المشروع للأسلحة صك
    

 زامبيا    
  ]نكليزيةبالإ: الأصـل[

 ]٢٠١٢بريل أ/ نيسان١٨[

 عناصر لمعاهدة تجارة الأسلحة    

صـفها أساسـا     بو ٢٠١١يوليـه   / الـتي قـدمها الـرئيس في تمـوز         غفـل تؤيد زامبيـا الورقـة ال       
ــرة        ــذي ســيعقد في الفت ــدما إلى مفاوضــات مــؤتمر معاهــدة تجــارة الأســلحة ال ــدا للمــضي ق جي

 . في نيويورك٢٠١٢يوليه / تموز٢٧إلى  ٢ من
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 الـتي قـدمها الـرئيس، ولـيس          الغفـل  وتؤيد زامبيا تقوية العناصـر الـتي وردت في الورقـة            
ة المتوخـاة الفوائـد الأكثـر تـأثيرا         إضعاف تلك العناصر، بغرض أن تحقق معاهدة تجـارة الأسـلح          

 . مما يعزز القانون الدولي بما يتجاوز مجرد الأقوال الخطابية،من الناحية الإنسانية
  

 الديباجة  -  أولا  

 التي قدمها الـرئيس تركيـزا جيـدا في المجـال      الغفل تقدم الديباجة كما وردت في الورقة       
 دولية ملزمة بـشأن تنظـيم عمليـات نقـل           ييراعوتأسف زامبيا لعدم وجود صكوك وم     . الإنساني

 ســلبيا  أمــراالأســلحة التقليديــة يجــري النظــر فيهــا في المفاوضــات الجاريــة حاليــا، باعتبــار ذلــك 
وبـذلك تلقـي زامبيـا بثقلـها وراء     . ناحية الأمن الإنساني وحقوق الإنسان والسلام والتنمية     من

 .هذا الطموح

ــاة ال     ــا كــذلك بــأن تخفيــف المعان بــشرية الناجمــة عــن العنــف المــسلح نتيجــة   تــرى زامبي
للتجــارة غــير المنظمــة في الأســلحة التقليديــة، ينبغــي أن يكــون المــسؤولية الرئيــسية للــدول، إلى  

وترى أيضا أن المجتمـع     .  وتأهيلهم وإدماجهم   تعافيهم جانب مساعدة ضحايا العنف المسلح في     
 .دة أن يقوم بدور مهم في دعم تنفيذ المعاه ينبغي لهالمدني

  
 المبادئ  - ثانيا   

 وبخاصــة في مــا يتــصل  ، زامبيــا الإشــارة القويــة إلى ميثــاق الأمــم المتحــدة الحــالي  يــدتؤ  
بالاستقلال السياسي والمساواة في السيادة والـسلامة الإقليميـة لجميـع الـدول؛ والحـق في تقريـر                

لـدول والتزاماتهـا     وحقـوق ا   ؛المصير؛ والحظر العام على استخدام القوة أو التهديد باسـتخدامها         
 .بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي

  
  والمقاصدالأهداف  - ثالثا   

 ، الـتي قـدمها الـرئيس       الغفـل  تتبنى زامبيا الأهداف والغايات الحالية التي وردت في الورقة          
 . أجل التوصل إلى معاهدة لتجارة الأسلحةنها أفضل خلاصة لمسعى الدول للضغط منإحيث 

  
 النطاق  - رابعا   

 الـتي قـدمها الـرئيس     الغفـل  تؤيد زامبيا اتباع نهـج شـامل وواسـع النطـاق مماثـل للورقـة                
 .بشأن نطاق معاهدة لتجارة الأسلحة

 تشجع زامبيا اسـتخدام صـياغة تتـضمن عناصـر مثـل الفـساد، والأمـن                 ،وللمضي قدما   
 .، والأسلحة وقطع غيارها ومكوناتها وذخائرها)الشرطة(اخلي الدولي، والأمن الد
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ن زامبيا تقترح أن يشمل نطاق المعاهدة جميع الـدبابات، والمركبـات            إوخلاصة القول     
المأهولـــة أو غـــير (العـــسكرية، ونظـــم المدفعيـــة، والطـــائرات وطـــائرات الهليكـــوبتر العـــسكرية  

 المـسلحة أو المجهـزة للاسـتخدام العـسكري،          ، والـسفن الحربيـة الـسطحية والغواصـات        )المأهولة
ــصواريخ   ــصواريخ وأنظمــة ال ــة (وال ــصغيرة والأســلحة  ،)الموجهــة أو غــير الموجه  والأســلحة ال

 والــذخيرة المعــدة للاســتخدام مــع أي ممــا ورد أعــلاه، والقطــع أو المكونــات المــصممة ،الخفيفــة
صممة والمـستخدمة خصيـصا   خصيصا وحصريا لأي مما ورد أعلاه، والتكنولوجيا والمعدات الم ـ      

 . أي من البنود الواردة أعلاهةنياوحصريا لتطوير أو تصنيع أو ص

وترى زامبيا أن من الواجب أن يغطي نطـاق المعاهـدة الاسـتيراد والتـصدير وعمليـات                   
النقل والسمسرة والتصنيع، ليس فقط بموجب تراخيص وطنية ولكـن أيـضا بموجـب تـراخيص                

 .أجنبية ونقل التكنولوجيا
  

 المعايير والبارامترات  - خامسا   

.  التعـبير عـن الالتزامـات القائمـة للـدول بموجـب القـانون الـدولي                 أنه يتعين   زامبيا ىتر  
 تؤيــد زامبيــا المبــدأ القائــل بــأن علــى الــدول أن تعتــبر أن مــن واجبــها   ،وعلــى وجــه الخــصوص

دي هـذه العمليـات      تـؤ  السيادي أن ترفض عمليات النقل عندما يكون هناك احتمال كبير بـأن           
  : ما يليإلى

ــها   ــة     انتـ ــة الدوليـ ــة بالمراقبـ ــات المتعلقـ ــن الالتزامـ ــا مـ ــن وغيرهـ ــرارات مجلـــس الأمـ ك قـ
  الأسلحة؛ لنقل

  ؛ض السلام والأمن والاستقراريتقو  
تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو القـانون الـدولي لحقـوق                

ــائي الــد   ــة والجــرائم ضــد   الإنــسان أو القــانون الجن ــادة الجماعي ــسانية  ولي، بمــا في ذلــك الإب الإن
  ؛وجرائم الحرب

  ؛التنمية الاجتماعية والاقتصاديةجهود  الحد من الفقر و جهودضيتقو  
  ؛ إلى مستخدمين نهائيين غير مأذون لهم الأسلحةليتحو  
 . أو لدعم أعمال إرهابيةجرائم في ارتكاب  الأسلحةماستخدا  

ــا أن   ــا في ذلـــك   وتأمـــل زامبيـ ــتثناء، بمـ  يطبـــق واجـــب رفـــض عمليـــات النقـــل دون اسـ
 .حالات وجود احتمال كبير بأن يقوض الفساد التطبيق الفعال للمعايير الأخرى في المعاهدة في
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 التنفيذ  - سادسا   

 الوطنية السلطة والأنظمة    

  :ا يليتؤيد زامبيا اتباع النهج الشامل لتنفيذ المعاهدة، وخاصة اشتراط قيام الدول بم  
  ؛ بفعالية لتنفيذ للمعاهدة اللازمة التدابير التشريعية والإداريةاتخاذ  
تعيين السلطات الوطنية المختصة للإذن بعمليات نقل الأسلحة وضـمان تنـسيق كـاف                

  على الصعيد الوطني؛
  وضع قائمة رقابة وطنية للبنود التي تندرج ضمن نطاق المعاهدة؛  
 . إلى الدول الأخرى في سلسلة نقل الأسلحةتقديم جميع الوثائق اللازمة  

ــا    ــع    ، إضــافة إلى ذلــك ،وتحــث زامبي ــدول الأطــراف اتخــاذ جمي ـــطلب إلى ال ــى أن يُ  عل
التدابير اللازمة التي لا تقتصر على مراقبـة الـصادرات فقـط، بـل تـشمل مراقبـة جميـع عمليـات                       

 .النقل التي تندرج ضمن نطاق المعاهدة
  

 الشفافية والإبلاغحفظ السجلات و    

تشدد زامبيا على ضرورة احتواء المعاهدة على أحكام لحفظ السجلات وتقديم التقـارير               
والشفافية، بما في ذلك قيام الدول الأطراف بتقديم تقارير وطنية مفصلة عن جميـع عمليـات نقـل                 

 .الأسلحة التقليدية على الصعيد الدولي وعن الأنشطة المضطلع بها من أجل تنفيذ المعاهدة

وتود زامبيا أن ترى تحول الأحكـام الاختياريـة لحفـظ الـسجلات وتقـديم التقـارير إلى                    
أحكــام إلزاميــة، وأن توضــع جميــع التقــارير المقدمــة مــن الــدول الأطــراف في المجــال المتــاح           

ــة    حفــظ تلــك الــسجلات لمــدة لا تقــل    وأن تُ،للجمهــور العــام علــى أســاس الحاجــة إلى المعرف
 . عاما٢٠ عن
  

 الإنفاذ    

تقترح زامبيا أن يكون إنفاذ معاهدة تجارة الأسلحة إلزاميا، وتحقيقا لهذه الغايـة، تحـث           
الدول على أن تقيم آليات للتشريع وإنفاذ القانون وآليـات قـضائية، مـع فـرض عقوبـات علـى                    

 .انتهاكات القوانين الوطنية ذات الصلة
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 وحدة دعم التنفيذ    

عم التنفيـذ بحيـث تكـون وحـدة صـغيرة وذات             إنـشاء وحـدة لـد      ه ينبغـي  ترى زامبيا أن ـ    
 للتقارير الوطنية، وأن تساعد جمعيـة        وديعا ، لتؤدي جملة مهام، من بينها أن تكون        عملي توجه

ن تعمل بوصفها مركزا لتبادل عروض المساعدة وطلبـات         أالدول الأطراف في تنفيذ مهامها، و     
 .المعاهدة  الانضمام إلى عالمية تعمل على تحقيقالحصول عليها، وأن

  
 الدوليةالتعاون والمساعدة   - سابعا   

 الأحكام المتعلقة بتقديم المساعدة والتعاون الدوليين بوصـفها أساسـاً            إدراج  زامبيا ؤيدت  
وينبغـي أن يـشمل هـذا التعـاون بنـودا مـن قبيـل تبـادل                 . للتنفيذ الفعال لمعاهدة تجـارة الأسـلحة      
 .ية المتبادلةننوالمعلومات وإنفاذ القانون والمساعدة القا

وعلاوة على ذلك، يمكـن أن تأخـذ المـساعدة الدوليـة شـكل تعزيـز القـدرات الإداريـة                
وبنــاء القــدرات الوطنيــة علــى تنفيــذ المعاهــدة، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بعــرض المــساعدة التقنيــة   

 .والقانونية والمادية والمالية، وتلقيها

انون للشؤون الإنـسانية، تؤيـد      ن مساعدة الضحايا هي أنصع موضع في أي ق        إوحيث    
ــدم أو تتلق ــ       ــها أن تق ــتي يمكن ــدول الأطــراف ال ــى أن ال ــنص عل ــة ت ــا إدراج أحكــام قوي  ىزامبي

ــة  ــساعدة لرعاي ــادة تأهيل ــ   ضــحايا الم ــسلحة وإع ــات الم ــاج همالتراع ــادة إدم ــهم، وإع  ا اجتماعي
 . القيام بذلك ينبغي لها،اواقتصادي

الـتي يمكنـها تقـديم التعـاون والمـساعدة الـدوليين            وتؤيد زامبيا الرأي القائل بـأن الـدول           
ينبغــي أن تحجــم عــن ذلــك دون مــبرر، وأن توضــع آليــة للعمــل مــن شــأنها أن تــساعد علــى   لا

 .الجمع بين الدول التي تطلب المساعدة والدول التي يمكنها تقديم تلك المساعدة
  

 الأحكام الختامية  - ثامنا   

شمل إنــشاء جمعيـــة للــدول الأطــراف ومـــؤتمر    تــرى زامبيــا أن المعاهــدة ينبغـــي أن ت ــ     
 .عقد كل خمس سنواتاستعراض يُ

 مـن الـدول الأطـراف المطلوبـة لبـدء            إيجاد نظـام فعـال يقتـضي عـددا قلـيلا           وتود زامبيا   
 .سريان المعاهدة

شترط وضـع  ي ـوتحث زامبيا أيـضا علـى ألا يُــسمح بأيـة تحفظـات علـى المعاهـدة، وأن                   
، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى طـرف ثالـث مـستقل              المنازعات أحكام واضحة وفعالة لتسوية   

 .إذا ثبت أن الخلافات مستعصية على الحل
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  المعاهدة التي ستغطيهاالمعاملات والأنشطة  - تاسعا   

لمــصطلحات مثــل با مــسردا مــشتركا تــضمنتــدعو زامبيــا إلى وضــع مرفــق بالمعاهــدة ي   
ــه الــذي ينبغــي أن“ النقــل”مطلــح  ــة وتــصديرها يــشمل اســتيراد يُعَــرَّف بأن   الأســلحة التقليدي

 وإيـصالها وتأجيرهـا وإعارتهـا        العـابر  هـا  ومرور ها المؤقت وإعـادة شـحن     ها ونقل هاوإعادة تصدير 
ك المـادي للمعـدات إلى      ي ـحرت، وال يهـا ؛ بما في ذلك نقل ملكيـة المعـدات أو الـسيطرة عل            ووهبها

 السمــسرة والتــصنيع بموجــب تــرخيص وينبغــي أن يــشير المرفــق أيــضا إلى. إقلــيم وطــني أو منــه
 .أجنبي ونقل التكنولوجيا

ــضة         ــة والمقاي ــات المعون ــشمل المعاهــدة ترتيب ــأن ت ــا ب ــك، توصــي زامبي . وإضــافة إلى ذل
وينبغـي أن تتنــاول المــساعدة التقنيـة أو التــدريب المقــدم فيمـا يتــصل بــصيانة البنـود الــتي تــدخل     

ــل   وينبغــي أن تــش . نطــاق المعاهــدة، أو تطويرهــا  في ير أيــضا إلى الخــدمات المــساعدة مثــل تموي
 .أعمال النقل الدولي أو التأمين عليها

وتود زامبيا أن تقترح أن تنطبق المعاهدة على كافة عمليات النقل الدولي بغـض النظـر              
ات ؤسـس عن هوية أطراف عملية النقل، بما في ذلك، في جملة أمور، الدول أو وكلاؤها، أو الم               

 .لدول، أو الأفرادا غير  من المنظمةوعات المجمالتجارية، أو

 وإضافة إلى ذلك، تدعو زامبيا إلى بيانات تفسيرية من شأنها أن تجعل صـياغة المعاهـدة                 
يــة مثــل عون وبخاصــة مــن حيــث صــلتها بالعناصــر الذاتيــة وال، بقــدر الإمكــانخاليــة مــن اللــبس

 .ين أعلاهحقوق الإنسان والفساد، مما يجعل نطاقها شاملا على النحو المب
    

 الكرسي الرسولي    
  ]نكليزيةبالإ: الأصـل[

 ]٢٠١٢مارس / آذار٣٠[

 الديباجة  - أولا   

نظرا لآثار التجارة غير المشروعة في الأسلحة على التنمية والـسلام والقـانون الإنـساني                 
وحقوق الإنسان، ينبغـي الإقـرار في الديباجـة بـأن الأسـلحة لا يمكـن ببـساطة مقارنتـها بغيرهـا                      

 تـستلزم الأسـلحة     ،فلهـذا الـسبب   . لها في الأسـواق العالميـة أو المحليـة        وادالسلع الـتي يجـري ت ـ      من
لائحــة متخصــصة قــادرة علــى منــع الاتجــار غــير المــسؤول وغــير المــشروع بالأســلحة التقليديــة   

 .والبنود المتصلة بها، ومكافحته والقضاء عليه



A/CONF.217/2
 

162 12-33676 
 

 انتـشار الأسـلحة غـير المـشروعة       ويبدو من المناسب أن تشير الديباجة إلى ضرورة منـع           
عــن طريــق الحــد مــن الطلــب علــى الأســلحة الــذي يغــذي في كــثير مــن الأحيــان الــسوق غــير   

يـة وبـرامج للتوعيـة العامـة تـشمل جميـع قطاعـات              ثقيفالمشروعة، وذلـك عـن طريـق مبـادرات ت         
 .المجتمع، بما في ذلك المنظمات الدينية، وتهدف إلى تعزيز ثقافة السلام

  
 المبادئ والأهداف  - ثانيا   

ــسان           ــاة الإن ــا لحي ــر احترام ــالم أكث ــسعي إلى ع ــدة بال ــدأ الأول للمعاه ــط المب ــي رب ينبغ
 .والكرامة الإنسانية

ــن بــين المبــادئ الأساســية للمعاهــدة، مــن الــضروري أن نــذكر احتــرام الكرامــة            وم
 الــتي تعتــبر الإنــسانية وحيــاة الإنــسان والــسلام والأمــن والتنميــة وحقــوق الإنــسان الأساســية،  

 .أساسية للأمن الجماعي

واعترافــا بــأن نــزع الــسلاح وعــدم الانتــشار ومراقبــة الأســلحة أمــور ضــرورية لــصون    
 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة،         ٢٦السلام والأمن الدوليين، يبدو من المناسـب أن نـشير إلى المـادة              

وارد العـالم الإنـسانية   إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيـدهما بأقـل تحويـل لم ـ   ”والتي تشجع على   
 .“والاقتصادية إلى ناحية التسليح

  
 النطاق  - ثالثا   

 شملهاينبغي أن يكون نطاق المعاهدة واسعا وأن لا يقتصر على الفئـات الـسبع الـتي ي ـ                  
أن يشمل أيضا الأسلحة الصغيرة والأسـلحة       ينبغي  سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، بل       

 . بكل منها، علاوة على تداول وترخيص التقنيات المتصلة بإنتاجهاالخفيفة والذخائر الخاصة
  

 المعايير  - رابعا   

  مـن ضـمن     الإشارات إلى حقوق الإنسان والقـانون الإنـساني والتنميـة           أن تكون  ينبغي  
لتلاعــب ا مــن إمكانــات  وينبغــي وضــعها في صــيغة تتــوخى الموضــوعية للحــد معــايير التطبيــق،

 .طبيق تلك المعايير، إذا كان ذلك ممكنا ولتحديد طرائق ت،السياسي
  

 ة والمساعدة الدولي الدوليالتنفيذ والتعاون  - خامسا   

 .ينبغي الإبقاء على الأحكام المتعلقة بمساعدة الضحايا وتعزيزها  

الــذي وهــو ويبــدو مــن المناســب إدراج إشــارات إلى تخفــيض الطلــب علــى الأســلحة،    
لـشواغل الأساسـية في منـع الانتـشار غـير المـشروع             ل أحـد ا   يظ ـيغذي السوق غير المـشروعة، و     
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يــة وبــرامج التوعيــة العامــة الــتي فيثقوعلــى هــذا المنــوال، يمكــن تــشجيع المبــادرات الت. للأســلحة
تشمل جميع قطاعات المجتمع، بما فيها المنظمـات الدينيـة، والـتي تهـدف إلى تعزيـز ثقافـة الـسلام          

 .ومكافحة ثقافة الإجرام والعنف

  دولــة طــرف ممــن يمكنــها أن تقــدم المــساعدة أو تتلقاهــا مــن أجــل رعايــة لكــلوز ويجــ  
، وكــذلك لتعزيــز ا واقتــصاديا اجتماعيــهم وإعــادة إدمــاجهمضــحايا التراعــات المــسلحة وتأهيلــ

 . والتوعية العامة المذكورة أعلاه، أن تقوم بذلك عند الاقتضاءثقيفبرامج الت

طبيعة التقنية أو الماديـة، بـل تـشمل أيـضا           ولا تقتصر هذه المساعدة على الأمور ذات ال         
ــق    ــسانية، ويمكــن أن تقــدم عــن طري ــشؤون الإن ــها ال ــة الأمــم المتحــدة   جهــات شــتى من  منظوم

المنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية أو الوطنية، والمنظمات غير الحكومية أو علـى               و
 .ا مناسبنويكثنائي، حسب ما ال الصعيد

شــارات إلى التعــاون وإلى المــساعدة الدوليــة مــن أجــل تيــسير التنفيــذ  وينبغــي تعزيــز الإ  
الصحيح للمعاهدة، حتى من جانب الـدول الـتي تفتقـر إلى القـدرة علـى جمـع وصـون البيانـات                 

 .لإعداد التقارير، ومن أجل تحسين الشفافية في تجارة الأسلحة
  

 الأحكام الختامية  - سادسا   

  قوية وذات مصداقية، وقـادرة علـى    هاعاهدة وتحديث يجب أن تكون آليات استعراض الم       
 التطـورات الجديـدة في مجـال المعاهـدة الـتي يجـب أن تكـون منفتحـة علـى                     أن تستوعب بـسرعة   

 .التطورات التكنولوجية المحتملة في المستقبل
    

 الاتحاد الأوروبي    
  ]نكليزيةبالإ: الأصـل[

 ]٢٠١٢بريل أ/ نيسان٤[

 مقدمة    

روبي بشكل كامـل عمليـة الأمـم المتحـدة المؤديـة إلى اعتمـاد معاهـدة                 د الاتحاد الأو  ؤيي  
ة شترك الدوليـة الم ـ   ييراع ـ قانونـا يـضع أعلـى الم       ا ملزم ـ ا جديـد  ا دولي ـ ا صك  تكون لتجارة الأسلحة 

 الـتي   الغفـل ويرى الاتحاد الأوروبي أن الورقـة       . لتنظيم عمليات النقل الدولية للأسلحة التقليدية     
 بــشأن معاهــدة تجــارة الأســلحة تقــدم توليفــة غنيــة   ٢٠١١يوليــه /وز تمــ١٤قــدمها الــرئيس في 

جميع الآراء المعـرب عنـها في دورة اللجنـة التحـضيرية، وتمثـل بـشكل فعلـي وثيقـة مرجعيـة                       من
وتهـدف مـساهمة الاتحـاد الأوروبي       . ٢٠١٢يوليـه   / في تمـوز    بشأن المعاهدة  عقدللمؤتمر الذي سيُ  
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لقيـت في اللجنـة     لتي أُعرِب عنها في مختلف البيانـات الـتي أُ         الحالية إلى استكمال وجهات النظر ا     
قــرار الجمعيــة عمــلا ب ٢٠١١يوليــه /ة إلى الأمــين العــام في تمــوزوجهــالتحــضيرية وفي الــردود الم

 .٦١/٨٩لقرار با عملا ٢٠٠٧مايو /، وفي أيار٦٤/٤٨العامة 
  

 الديباجة والمبادئ    

بادئ في المعاهدة ينبغي أن يـشير إلى سـياق   يرى الاتحاد الأوروبي أن قسم الديباجة والم        
وينبغـــي أن يـــشير إلى المبـــادئ الأساســـية  . معاهـــدة تجـــارة الأســـلحة وتاريخهـــا وضـــع عمليـــة 
دقة وعـدم الانتقائيـة في الإشـارات إلى مبـادئ ميثـاق الأمـم           للوينبغي إيلاء الاهتمام    . للمعاهدة
 . ومقاصدهالمتحدة

  
  والمقاصدالأهداف    

لأوروبي أن الهـــدف الرئيـــسي مـــن وضـــع معاهـــدة لتجـــارة الأســـلحة  يـــرى الاتحـــاد ا  
  المعـايير  القانونيـة للأسـلحة التقليديـة، عـن طريـق إقـرار أعلـى       ةتنظيم عمليات النقـل الدولي ـ     هو
 علـى المـستوى الـوطني في تقيـيم           التي ينبغـي العمـل بهـا        لنقل الأسلحة التقليدية    المشتركة دوليةال

يم التجـارة القانونيـة في الأسـلحة التقليديـة، ستـسهم معاهـدة              وعـن طريـق تنظ ـ    . عمليات النقل 
ــة        ــع التجــارة غــير المــشروعة وغــير المــسؤولة في الأســلحة التقليدي ــضا في من تجــارة الأســلحة أي

  المعـايير  ويجـب أن تمنـع    . وتسريب الأسلحة المنقولة لمستخدمين غير مقصودين وغير مأذون لهم        
لــتي تــساهم في القمــع الــداخلي أو في ارتكــاب انتــهاكات المقــررة في المعاهــدة عمليــات النقــل ا

وستسهم معاهـدة تجـارة الأسـلحة في تعزيـز          . خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي     
الــسلام والأمــن والاســتقرار الإقليمــي والتنميــة الاجتماعيــة والاقتــصادية المــستدامة، وفي تعزيــز  

 .في عمليات نقل الأسلحة التقليدية والمواد المتصلة بهاالشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني 
  

 النطاق    

. هـا ميف نطـاق المعاهـدة كـلا مـن أنـواع البنـود والأنـشطة الـتي ينبغـي تنظ               ينبغي أن يعرّ    
وفيمــا يخــص البنــود، يــرى الاتحــاد الأوروبي أن معاهــدة تجــارة الأســلحة ينبغــي أن تــشمل جميــع   

 .ة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائرالأسلحة والنظم العسكرية التقليدي
  

 المعاملات والأنشطة    

تـشملها المعاهـدة، يـرى الاتحـاد الأوروبي أن معاهـدة          ينبغـي أن    لأنشطة الـتي    لأما بالنسبة     
تجارة الأسلحة ينبغي أن تشترط وضع ضوابط على عمليات النقل، مثل التصدير وإعادة التصدير              
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ها شمل والمـرور العـابر وإعـادة الـشحن والسمـسرة فيمـا يخـص الـنظم العـسكرية الـتي ي ـ          والاسـتيراد 
 . عمليات النقل لمراقبة أنماط مختلفة منوينبغي توخي وضع أحكام مختلفة. نطاق المعاهدة

  
 المعايير والبارامترات    

يجب على الدول الأطراف تقييم صادرات الأسلحة الخاضعة للمراقبة بموجـب معاهـدة               
أن تكـون شـاملة     أنها ينبغـي     الاتحاد الأوروبي    عتبراء عدد من البارامترات التي ي     إزارة الأسلحة   تج

ــصلة     . وطموحــة ــة عــدم تقيــد إحــدى عمليــات تــصدير الأســلحة بالالتزامــات ذات ال وفي حال
والملزمــة قانونــا والــواردة في البــارامترات، أو عنــدما يكــون هنــاك خطــر واضــح مــن أن تــسهم    

قولة في انتهاكات خطيرة لحقـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي، يـتعين علـى                  الأسلحة المن 
وفي حالات أخرى، ينبغي أن يكون قرار مـنح         . عمليةلك ال تالدول الأطراف عدم الموافقة على      

 ومـستنير للمخـاطر تـضطلع بـه الـدول           ققيد تقييم    ثمرة هب  عدم الإذن  الإذن بتصدير الأسلحة أو   
ــصع   ــى ال ــدة    الأطــراف عل ــررة في المعاه ــايير الأخــرى المق ــا للمع ــوطني، وفق ــايير . يد ال ــد المع  وتع

 . التي قدمها الرئيس نقطة انطلاق جيدة الغفلواردة في الوقت الراهن في الورقةال بصيغتها
  

 آلية التنفيذ    

. ينبغــي أن يكــون تنفيــذ ضــوابط النقــل وفقــا لمعاهــدة تجــارة الأســلحة مــسؤولية وطنيــة    
يمكّنــها  كــل دولــة طــرف نظــام قــانوني وإداري  ينبغــي أن يكــون لــدىلمعاهــدة،ووفقــا لأحكــام ا

وينبغـي أن تـسهم المعاهـدة    .  والمعـاملات الـتي يـشملها نطـاق المعاهـدة     صـناف مراقبة جميع الأ  من
 غـير   ين نهـائي  ينأيضا في منع تسريب الأسلحة المنقولة إلى الـسوق غـير المـشروعة أو إلى مـستخدم                

وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن تكفل الـدول الأطـراف حظـرا فعـالا       . من له  أو غير مأذو   ينمقصود
 .رتب عليه جزاءات عند الاقتضاء الوطني، وأن تُ الضوابط يأذن به نظاملأي نقل للأسلحة لا

 الـشفافية فيمـا يخـص كـلا مـن التنفيـذ        عـن  وينبغي أن تتـضمن المعاهـدة أيـضا أحكامـا           
 تقـدم تقـارير عـن التـدابير الـتي         أن  عين على الدول الأطـراف      ويت. والتطبيق على الصعيد الوطني   

ويجب أن تحـتفظ بـسجلات وطنيـة لعمليـات النقـل       .  لضمان الامتثال لأحكام المعاهدة    تتخذها
  مفـصلة إلى الدرجـة      تقـارير عـن الـصادرات المـأذون بهـا           بانتظـام  التي جرى تقييمها، وأن تقـدم     

 .المتفق عليها في المعاهدة
  

 ةوالمساعدة الدوليدولي الالتعاون     

ينبغي أن تتضمن معاهدة تجارة الأسلحة أحكاما بـشأن التعـاون والمـساعدة الـدوليين،                  
ساعدة لإكمـال تنفيـذها للمعاهـدة علـى الـصعيد           الم ـ  أن تلـتمس   لدول الأطراف لها  بيمكن بموج 
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 في ذلـك   تقديم تلك المساعدة أن تقوم بذلك، بمـا         تستطيع ويمكن للدول الأطراف التي   . الوطني
ية وبنــاء المؤســسات والمــساعدة علــى وضــع التــدابير الإداريــة اللازمــة، تــشريعتقــديم المــساعدة ال

تقديم المـساعدة التقنيـة لتطـوير الخـبرات المناسـبة في جميـع الهيئـات الوطنيـة المـشاركة في نظـام                       و
 عــدة  فيبالفعــلواضــحة  الاتحــاد الأوروبي في مجــال التعــاون الــدولي  مــشاركةو. مراقبــة النقــل

أنشطة للتوعية وبناء القدرات نفـذها الاتحـاد بالتعـاون مـع معهـد الأمـم المتحـدة لبحـوث نـزع                      
 .السلاح على مدى السنوات الثلاث الماضية

  
 الأحكام الختامية    

 غـي بنوي.  عـادة في المعاهـدات الدوليـة        تُـدرج  ينبغي أن يـشمل هـذا القـسم العناصـر الـتي             
 علـى المعاهـدة      يجب أن تصدّق   تيلدول الأطراف ال  ل  الأدنى عددالا  ية أيض تامتحدد الأحكام الخ   أن

  . وأن تكون عالية بما فيه الكفايةلا نوعية،وينبغي أن تكون هذه العتبة كمية . لبدء سريانها
  


	مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة 
	نيويورك، 2-27 تموز/يوليه 2012
	تجميعٌ للآراء الواردة بشأن عناصر معاهدة لتجارة الأسلحة
	وثيقة معلومات أساسية أعدتها الأمانة العامة
	موجز
	يُقدم هذا التجميع للآراء الواردة إلى الأمانة العامة عملا بالفقرة 26 (جيم) من تقرير اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة (A/CONF.217/1). وتحتوي الوثيقة على معلوماتٍ عن هذا الموضوع أحالتها الدولُ المشارِكة.
	المحتويات
	الصفحة
	أولا - مقدمة 
	2
	ثانيا - المعلومات الواردة من الدول 
	3
	أولا - مقدمة
	1 - عملا بالقرار الوارد في الفقرة 26 (جيم) من تقرير اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة (A/CONF.217/1)، دعت اللجنة التحضيرية الدول المشارِكة إلى أن تقدم، إذا ما رغبت في ذلك، آراء مركَّزة لا تزيد عن 500 1 كلمة بشأن عناصر معاهدةٍ لتجارة الأسلحة مثل تلك الواردة في الفقرة 17 من التقرير المذكور وأن تفعل ذلك بحلول 31 آذار/مارس 2012، دون أن يمسّ ذلك بحقها في تقديم مقترحات إضافية خلال المؤتمر.
	2 - وطلبت اللجنة التحضيرية إلى الأمين العام أيضا أن يعدّ تقريرا، بوصفه وثيقة من وثائق المعلومات الأساسية للمؤتمر، يجمّع فيه تلك الآراء منظمةً وفقا لذلك لتكون متاحة في أجل أقصاه 31 أيار/مايو 2012.
	3 - وفي 1 آذار/مارس 2012، بعثت الأمانة العامة مذكرةً شفوية إلى الدول الأعضاء تلتمس فيها آراءها. ولتيسير تنظيم تلك الآراء وفقا لطلب اللجنة التحضيرية، أتاحت الأمانة العامة، كمرفق للمذكرة الشفوية السالفة الذكر، هيكلاً مقترحاً يستند إلى قائمة العناصر المبينة في الفقرة 17 من تقرير اللجنة التحضيرية.
	4 - بيد أن الدول لم تتبع في الآراء التي أحالتها هيكلاً متسقا، إذ لم يقدم منها سوى البعضُ آراءه وفقا للعناصر الواردة في الفقرة 17.
	5 - وبناء على ذلك ولضمان النقل الأمين للآراء المقدمة من الدول، يشمل الفرع الثاني من هذا التقرير تجميعا للآراء المعروضة دونما تعديل وبصيغتها الواردة من الدول التالية: أرمينيا، أستراليا، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوكرانيا، أيرلندا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تايلند، ترينيداد وتوباغو (باسم الجماعة الكاريبية)، توغو، الجزائر، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الدانمرك، زامبيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، شيلي، فرنسا، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كندا، كوبا، كوستاريكا، كينيا، ليختنشتاين، ماليزيا، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موريتانيا (باسم جامعة الدول العربية)، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، هولندا، اليابان، إضافة إلى الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي. 
	ثانيا - المعلومات الواردة من الدول
	الجزائر
	[الأصـل: بالفرنسية][29 آذار/مارس 2012]
	أولا - الديباجة 

	1 - إذ تدرك أن الغرض من معاهدة تجارة الأسلحة هو إرساء معايير موضوعية تنظم نقل الأسلحة التقليدية وأن إبرام المعاهدة ينبغي أن يتم في إطار نهج توافقي يكفل تنفيذها العالمي والفعال،
	2 - وإذ يساورها بالغ القلق إزاء عواقب اتجار الجهات من غير الدول اتجارا غير مشروع بالأسلحة التقليدية.
	ثانيا - المبادئ

	1 - وحيث إنه من المسلّم به أن معاهدة تجارة الأسلحة المزمع إبرامها يجب أن تسهل التجارة المشروعة بالأسلحة وأن تمنع نقلها والاتجار بها على نحو غير مشروع، ينبغي أن تستند هذه المعاهدة إلى ما يلي:
	• أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه؛
	• الحق المشروع في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛
	• حق الدول كافة في صنع الأسلحة التقليدية واستيرادها وتصديرها ونقلها وامتلاكها تلبية لاحتياجاتها المشروعة للدفاع عن النفس وتحقيق الأمن وحفظ النظام؛
	• الالتزام الواقع على عاتق الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تحويل الأسلحة عن القنوات القانونية إلى السوق غير المشروعة؛
	• ضرورة منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها، ومكافحته والقضاء عليه. 
	ثالثا - الأهداف والمقاصد

	1 - تهدف معاهدة تجارة الأسلحة إلى وضع أعلى المعايير الدولية الموحدة لتنظيم النقل الدولي للأسلحة من أجل التخفيف من المعاناة البشرية الناجمة عن إساءة استعمال الأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والاتجار غير المشروع بها.
	2 - وانطلاقا من افتراض محوري يقضي بمشروعية التجارة الدولية في الأسلحة، فإن المعاهدة المزمع إبرامها ينبغي أن تحقق ما يلي:
	تسهيل وتنظيم تجارة الأسلحة وجعلها أكثر أمانا؛
	منع الجهات من غير الدول (العناصر الإرهابية والمنظمات الإجرامية) من الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية بجميع أشكالها، ومكافحة هذا الاتجار والقضاء عليه؛
	مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة في حالات النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي أو في سياق أي عملية يخالف تنفيذها أنواع الحظر وغيره من الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقا لميثاق المنظمة؛
	استبعاد أي معيار قد تشوب تنفيذه شبهة الذاتية؛
	الاتجاه إلى العالمية والسعي إلى ضم كبار مصنعي السلاح ومستورديه.
	3 - وباستثناء تعليم الأسلحة وتسجيلها، ستذهب سدى أي محاولات لمواءمة التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد والنقل وذلك بسبب صعوبة تطبيقها.
	رابعا - النطاق

	1 - ينبغي أن يتفق نطاق تطبيق معاهدة تجارة الأسلحة مع أحكام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/48 الذي ينص على إعداد ”صك ملزِم قانوناً يضع أعلى معايير دولية موحدة ممكنة لنقل الأسلحة التقليدية“ (الفقرة 4 من منطوق القرار).
	2 - ولئن كان القرار لا يقصر أحكامه على نوع معين من الأسلحة، فإنه من المستصوب أن تُدرج في المعاهدة الفئات التالية:
	الفئات السبع الواردة في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية (قرار الجمعية العامة 46/36 الصادر في عام 1991)؛
	الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المشمولة ببرنامج عمل الأمم المتحدة المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المعتمد في تموز/يوليه 2001 وبالصك الدولي لتحديد  وتعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2005، وكذلك ذخائرها.
	3 - ويُستثنى من نطاق انطباق معاهدة تجارة الأسلحة ما يلي: 
	الأجزاء أو المكونات المصممة خصيصا وحصريا لصيانة هذه الفئات من الأسلحة؛ 
	التكنولوجيات والمعدات المستخدمة خصيصا وحصريا لاستحداث أي من الفئات السالفة الذكر أو صنعها أو صيانتها أو تطويرها.
	4 - وفيما يتعلق بتصنيف الأنشطة المشمولة بمعاهدة تجارة الأسلحة، ينبغي أن يقتصر نطاق المعاهدة على عمليات نقل الأسلحة التي تتم بين الدول أو من ترخص لهم بذلك. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تُنقل هذه الأسلحة إلى كيانات أو منظمات من غير الدول دون إذن مسبق بالاستيراد تصدره الدولةُ المؤسَّسَة في إقليمها تلك الكيانات والمنظمات (على أن تُستثنى من هذا الحظر حركات التحرير الوطني).
	5 - ويُستثنى من أنشطة التنظيم ووضع المعايير التصنيعُ بموجب ترخيص، وتقديم المساعدة والخبرات التقنية، وإجراء البحوث والتطوير، ونقل التكنولوجيا.
	6 - ولا توافق الجزائر على أن يشتمل نطاق تطبيق المعاهدة على عمليات النقل الداخلي للأسلحة، والأسلحة الرياضية وأسلحة الصيد المستخدمة لأغراض الترفيه، والأسلحة التي يقتنيها هواة جمع الأسلحة.
	خامسا - البارامترات والمعايير

	1 - المعيار الأساسي الذي ينبغي لمعاهدة تجارة الأسلحة تعزيزه هو اتساق عمليات نقل الأسلحة مع الالتزامات القانونية الدولية التي قبلتها الدولة (المستوردة/المصدِّرة) المعنية، ولا سيما الالتزامات الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بأنواع الحظر على الأسلحة، وسائر الصكوك الدولية أو الإقليمية الملزِمة قانونا التي دخلت الدولة (المستوردة/المصدِّرة) طرفاً فيها.
	2 - بيد أن معاهدة تجارة الأسلحة يمكن أن تنص بتوافق الآراء على مجموعة من المعايير الموضوعية والقابلة للقياس التي تبرر حالات رفض إتمام معاملة أو عمليةٍ لنقل للأسلحة أو الوفاء بهما. ومن المفهوم مع ذلك أن مثل تلك الحالات يجب أن تستند إلى أدلة أو تقارير داعمة صادرة عن مصادر رسمية موثوق بها لا إلى مجرد الاشتباه.
	3 - ورغم انضمام الجزائر إلى جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فإنها لا تؤيد نهج تنظيم تجارة الأسلحة استناداً إلى حقوق الإنسان أو بالإشارة إلى القانون الإنساني الدولي أو أي نهج آخر يكون ستارا لأغراض انتقائية أو تعسفية أو تمييزية.
	4 - وكل دولة مصدِّرة تستظهر بأحكام المعاهدة لتبرير رفضها البيع لدولة أخرى طرف يجب أن تثبت استناد قرارها إلى وقائع ملموسة تؤكدها هيئة مختصة من هيئات الأمم المتحدة.
	5 - وينبغي رفض التصدير إذا ما شابت المعاملة شبهةُ إثارة النزاع مسلح أو إطالة أمده أو تصعيد حدة التوتر أو النزاع السائد في بلد المقصد النهائي.
	6 - من الضروري أيضا تلافي تحويل عملية صوغ المعاهدة إلى مجرد استنساخٍ على صعيد عالمي للمعايير ونظم مراقبة التصدير التي اعتمدتها محافل محدودة العضوية، وهو ما يمكن تأويله بأنه وسيلة يراد بها الضغط السياسي على الدول والتدخل في شؤونها الداخلية.
	7 - وللأسباب نفسها، ينبغي ألا تورد معاهدة تجارة الأسلحة قوائم موحدة للمراقبة أو أن تنص أحكامها على أي نوع من أنواع التصنيف للدول. 
	سادسا - التنفيذ 

	1 - تقع مسؤولية تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة على الصعيد الوطني على عاتق الدول الأطراف دون سواها. 
	2 - وفي حالة نشوء منازعات بسبب الاختلاف في تفسير أحكام المعاهدة أو رفض الوفاء بمعاملة سبق إبرامها، من الواجب النص على إجراءات وآليات مناسبة تكفل تسوية الخلافات بصورة ودية وعن طريق الحوار.
	3 - وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة، من المقترح أن يُدرج في الصك المذكور حكمٌ ينص على أن تعدّ الدول الأطراف تقريرا مبسطا يتناول حالة تنفيذ المعاهدة ويُترك محتواه للسلطة التقديرية للدولة الطرف نفسها.
	4 - وتعكس تلك التقارير التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي بما في ذلك ما يتعلق منهما بالجانب العقابي، علاوة على التدابير التنفيذية المتخذة لمكافحة قنوات الاتجار غير الرسمية.
	5 - ومن شأن إرساء هيئة فوق دولية للمراقبة أو وضع آلية للتحقق وكذلك اللجوء إلى مصادر للمعلومات غير المصادر التابعة للدول بقصد تبرير إجراء يُتخذ ضد دولة يشتبه في خرقها لأحكام المعاهدة أن يكسِب المعاهدة توجهاً سلبيا أو أن يحولها إلى أداة سياسية للضغط.
	6 - ومن شأن الاستعراض المنتظم للمعاهدة أن يسمح إضافة إلى ذلك بتقييم فعاليتها وبإدخال التعديلات اللازمة عليها.
	سابعا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	1 - ينبغي أن تنص معاهدةُ تجارة الأسلحة على هيكلٍ للتعاون الدولي والمساعدة الدولية يتيح للدول طلب المساعدة وتلقيها من دول أخرى أو من هيئات دولية وإقليمية ودون إقليمية من أجل تسهيل تنفيذ التزاماتها بمقتضى المعاهدة، بما في ذلك تعزيز إطاريها التشريعي والتنظيمي.
	2 - وفي هذا السياق، يقترح إنشاء أمانة تكلف بمتابعة تطبيق المعاهدة. وتتوافر الموارد لتلك الأمانة من التبرعات ومن مصادر أخرى يتعين دراستها.
	3 - ومن المقترح، ريثما يتم ذلك، أن تُعهد إلى مكتب شؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة مهمة القيام بأعمال الأمانة للمعاهدة.
	4 - والإشارة في المعاهدة إلى تقديم المساعدة إلى الضحايا لا تتوافق مع أهداف ومقاصد هذا الصك حيث إن ضحايا النزاعات وأعمال العنف بأنواعها تتولى أمورهم عموماً، استنادا إلى التشريعات الداخلية، السلطاتُ الوطنية في بلدانهم وكذلك الهيئاتُ الدولية العاملة في المجال الإنساني.
	ثامنا - الأحكام الختامية 
	جيم - سريان المعاهدة 

	1 - لا يبدأ سريان هذه المعاهدة إلا بعد إيداع 60 صك تصديق عليها منها صكوكٌ لعشرة بلدان تُعتبر من أكبر مصدِّري الأسلحة.
	دال - الانسحاب من المعاهدة ومدتها 

	1 - الانسحاب من المعاهدة حق سيادي لكل الدول. 
	هاء - التحفظات

	1 - في حالة عدم اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة بتوافق الآراء، تحتفظ كل دولة طرف بالحق في إبداء تحفظات.
	تاسعا -  المعاملات والأنشطة

	1 - بالنسبة لنشاط ”النقل“، ينبغي التمييز بين العمليات التجارية وعمليات نقل الأسلحة بين الدول. ومن المهم إيضاح هذا التمييز لأنه يسمح بتحديد نوع المراقبة التي يتعين فرضها على الناقلين وعلى الأجزاء التي يجري توريدها.
	2 - ومن شأن اعتماد شركات النقل أن يوفر هو أيضا نوعا من التأمين لشحنات الأسلحة المنقولة من حيث تجنيبه تلك الشركات المضايقات وأنواع التدخل في أعالي البحار.
	3 - وتكون الدول، بوصفها طرفا من الأطراف القائمة بالنقل، مسؤولةً عن الترخيص بالتداول وعن النقل ومكان التسليم مع التحقق اللازم من المستخدم النهائي للأسلحة ومقصدها الأخير.
	عاشرا - آراء إضافية

	1 - ينبغي أن تُعتمد المعاهدة بتوافق الآراء ويشمل ذلك ما يُقترح لاحقا من نصوص تتعلق بمسائل جوهرية.
	2 - أما بالنسبة للتعديلات المتصلة بالشكل، فيكون اعتمادُها بأغلبية ثلثي الدول الأطراف.
	أرمينيا
	[الأصـل: بالإنكليزية][28 آذار/مارس 2012]
	تؤيد أرمينيا الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل صوغ وثيقة دولية شاملة تساهم في التصدي للمشاكل التي تواجهها تجارة الأسلحة التقليدية. وقد شاركت أرمينيا مشاركة نشطة في دورات اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة.
	وترد أدناه النقاط الرئيسية لموقف أرمينيا من معاهدة تجارة الأسلحة.
	1 - أرمينيا ملتزمةٌ بمبادئ القانون الدولي المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة. وهي تتبنى موقفا مضمونه الأساسي أن الفرع الثاني الوارد في أحدث صيغ مشروع نص المعاهدة والمتعلق بالمبادئ ينبغي أن يشير أيضا إلى جميع مبادئ القانون الدولي، بما فيها حق الشعوب كافة في تقرير المصير دون فرض أي شروط مسبقة أو قيود على ممارسة هذا الحق.
	2 - ويتعين كذلك إيلاء الاحترام التام وغير المشروط للحق المشروع لكل دولة في الدفاع عن النفس عملا بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
	3 - وتفضل أرمينيا أن تُحذف من نص المعاهدة القيود غير المعقولة المفروضة على النقل القانوني لتكنولوجيات الدفاع.
	4 - وبالنظر إلى الحساسية الشديدة التي تتسم بها المعاهدة، ترى أرمينيا ضرورة اتخاذ جميع القرارات بتوافق الآراء.
	وتعتري أرمينيا شكوك عميقة بشأن سلامة الفرع 5 - باء من مشروع نص المعاهدة الذي يتناول المعايير وينص على أن الدولة الطرف لا يجوز لها الترخيص بنقل الأسلحة التقليدية إذا تبين وجود خطر حقيقي بأن هذه الأسلحة التقليدية ستؤدي إلى عرقلة خطيرة لجهود الحد من الفقر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية أو إلى إعاقة شديدة للتنمية المستدامة في الدولة المتلقية. فالحكم لا يحدد ماهية المعيار الذي يقيس مستوى الفقر في الدولة ومدى تأثره سلبا باستيراد الأسلحة ولا المؤسسة الدولية التي تحدد ذلك.
	أستراليا
	[الأصــل: بالإنكليزية][2 نيسان/أبريل 2012]
	1 - سبق أن قدمت أستراليا موجزا لموقفها بشأن معاهدة تجارة الأسلحة في إحالة وجهتها إلى الأمين العام في 18 نيسان/أبريل 2007.
	2 - وفي قرار الجمعية العامة 64/48، قررت الجمعية الدعوةَ إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة بشأن إبرام معاهدة تجارة الأسلحة لمدة أربعة أسابيع متتالية في عام 2012 وتشكيل لجنة تحضيرية تجتمع في عامي 2010 و 2011 لتقديم توصيات إلى المؤتمر بشأن العناصر التي سيلزم إدراجها للتوصل إلى معاهدة فعالة وملزِمة قانونا. وكانت أستراليا ضمن المشاركين في صياغة القرار.
	3 - وقد ساهمت أستراليا على الوجه الأكمل في العملية التحضيرية بما في ذلك أثناء مشاركتها في دورات اللجنة التحضيرية الأربع. وإنه ليشرفنا أن يكون لأستراليا دورها النشط كصديق للرئيس وعضو في المكتب. وكانت لنا مداخلاتٌ في عدة مناسبات لتوضيح آرائنا التي يمكن الاطلاع على نصها الكامل في الموقع الشبكي للبعثة الدائمة لأستراليا لدى الأمم المتحدة بنيويورك. 
	4 - والتزامُ أستراليا بعملية إبرام المعاهدة يعود إلى اعتبارات إنسانية وأمنية وتجارية إضافة إلى الرغبة في وضع صك دولي يكون رادعا لما يترتب على النقل غير المشروع للأسلحة من زعزعة للأمن وتعطيل للتنمية. وإننا لذلك ملتزمون تمام الالتزام بالفقرة 5 من القرار 64/48 وبمقصدها المتمثل في التوصل إلى معاهدة قوية وفعالة.
	5 - وكما لاحظ الوفد الأسترالي في ختام الدورة الأخيرة للجنة التحضيرية، فإن العمل الدؤوب والخلاّق الذي يقوم به رئيس اللجنة أوصلنا بنجاح إلى هذا المنعطف الحاسم مع الانعقاد المرتقب لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة في تموز/يوليه 2012. وتقرير اللجنة التحضيرية يقدم أساسا متينا للمؤتمر. ومن الضروري أن يقر المؤتمر توصيات اللجنة التحضيرية وأن تتم تسوية أي مسائل إجرائية أخرى وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه وبما يتواءم مع المرونة التي اعتمدتها الأطراف حتى الآن. 
	6 - وسيكون التبادل القيِّم للأفكار الذي شهدته العملية التحضيرية وضمّنه الرئيس في ورقته الغُفْل المؤرخة 14 تموز/يوليه 2011 مساهمةً تثري أعمال المؤتمر إلى حد بعيد. وتوفر تلك الورقة أفضلَ أساس لبدء المفاوضات الموضوعية في المؤتمر.
	7 - لقد وردت آراء أستراليا في السجلات الرسمية إلا أن موقفها تطور مع استمرار المناقشات. وقد يكون من المستصوب بناء على ذلك إيجاز النُهج الرئيسية التي ستعتمدها أستراليا في المؤتمر.
	أولا - الديباجة 
	ثانيا - المبادئ 
	ثالثا - الأهداف والمقاصد

	8 - ينبغي أن تكرس فروع معاهدة تجارة الأسلحة المذكورة أعلاه المبادئ الجوهرية التي تستند إليها المعاهدة وأن ترسي السياق الذي تندرج فيه الالتزامات المنبثقة عنها. وستكون الورقة الغُفل التي أعدها الرئيس مفيدةً للغاية في هذا الصدد. ورأينا أنه من الضروري أن تكون تلك الأحكام مقتضبة وأن تستند، متى أمكن ذلك، إلى صيغة سبق وضعها وقبولها تشمل القرار 64/48.
	9 - وعلى وجه أكثر تحديدا، ترى أستراليا أن تلك الفروع ينبغي:
	أن تقر المصالح المشروعة للدول بما يتسق مع أحكام القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، فيما يتعلق منها بالتسلح لغرض الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس المنصوص على مشروعيته وفقا للمادة 51 من الميثاق؛
	أن تشير إلى حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفقا لما جاء في الفقرة 7 من المادة 2 الواردة في الميثاق؛ 
	أن تشير إلى تحريم استخدام القوة عموما المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 2 الواردة في الميثاق (والاستثناءات المحدودة التي يخضع لها)؛
	أن تشير إلى أن المعاهدة تأتي مكملة للاتفاقات والترتيبات الدولية والإقليمية القائمة ولإنفاذ الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة؛
	أن تنوه بالسياق الإنساني الذي يجري في إطاره التفاوض بشأن المعاهدة واعتمادها؛
	أن تشير إلى مصلحة الدول في الحد من الآثار المترتبة على النقل غير المسؤول أو غير المشروع للأسلحة التقليدية.
	رابعا - النطاق

	10 - ترتبط مسألة نطاق المعاهدة بمناقشة التزاماتٍ بعينها من التزامات التنفيذ، وإن كانت مسألة متمايزة عنها. وينبغي التمييز بين الالتزامات المتعلقة بالأنواع المختلفة من الأسلحة أو الأنشطة المشمولة بنطاق المعاهدة وذلك للحد من مخاوف تمخض المعاهدة عن التزامات غير ضرورية أو مرهقة. وترى أستراليا أن التعريفَ المقترح للفئات التي عرضها الرئيس بإيجاز في ورقته الغُفْل أساس جيد للغاية للمضي قدما.
	11 - وتؤيد أستراليا توسيع نطاق المعاهدة. فإضافة إلى تضمين المعاهدة فئات الأسلحة السبع الموسّعة التي ترد في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، نؤيد بشدة إدراج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر والأجزاء والمكونات والتكنولوجيا والمعدات. وينبغي أن تكون التغطية شاملة بحيث لا تكون هناك ثغرات تسقط الأسلحة من أعيرة معينة. وبالنسبة للنطاق المقترح للأنشطة المشمولة بالمعاهدة، تؤيد أستراليا تغطية أنشطة التصدير، والاستيراد، والمرور العابر/إعادة الشحن، والسمسرة، إضافة إلى الإعارة والهدايا. ويجب أن تكون أي تعاريف واضحةً وموجزة وأن تتسم قدر الإمكان بالمرونة لكي تتواءم مع التطورات التكنولوجية دون الحاجة إلى تعديل المعاهدة.
	خامسا - المعايير والبارامترات

	12 - توفر الورقة الغُفْل التي أعدها الرئيس أساسا جيدا لتحقيق توافقٍ في الآراء بشأن أفضل المعايير العالمية ذات المنحى العملي التي يمكن اعتمادها لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة. وتؤيد أستراليا وضع معايير واضحة ودقيقة يمكن تطبيقها على نحو متسق وشفاف. وينبغي أن تكون الدول الأطراف مسؤولة عن تطبيق تلك المعايير على عمليات نقل الأسلحة.
	13 - والبت في قرارات الترخيص بعملية محتملة لنقل الأسلحة لا بد أن يتم على أساس تقييم متأن ومتوازن تُراعى فيه كل المعلومات ذات الصلة. وعلى أقل تقدير، يجب أن ترفض الدول الأطراف عملية نقل الأسلحة إذا ما كان هذا النقل يخل بالالتزامات القانونية الدولية القائمة. ويجوز ألا تكون المعايير التي توردها المعاهدة جامعة، وينبغي أن تكملها الدول الأطراف متى اقتضى الأمر ذلك. ونحن ننشد وضع معايير متمايزة حسب نوع النشاط تأخذ في الحسبان المسؤوليات المحددة الواقعة على عاتق الدول المصدِّرة للأسلحة والمستورِدة لها والدول التي تمر الأسلحة بأراضيها أو يعاد شحنها فيها، وكذلك الإمكانات المتوافرة لكل منها.
	14 - وينبغي أن تسمح المعاهدة للدول الأطراف بإجراء تقييمات موحدة لعمليات النقل المتشابهة تشابها كبيرا. وينبغي أن يكون لتلك الدول حق ممارسة سلطتها التقديرية بشأن البت في كيفية إجرائها التقييمات المطلوبة، ولكن من الواجب أيضا أن تكون هناك أحكام تشجع على تحسين الممارسات من خلال آليات المتابعة وبناء القدرات المعزز وتقاسم الخبرات وإعداد التشريعات والقوانين النموذجية.
	سادسا - التنفيذ

	15 - ينبغي أن تضع المعاهدة إطارا واسعا للالتزامات وأن تتجنب الإفراط في التقييد. وينبغي أن تُلزِم الدول الأطراف باتخاذ التدابير الكفيلة بتفعيل الالتزامات الناشئة عن المعاهدة بشأن حركة الأسلحة من أراضيها وإليها وعبرها. وتنشد أستراليا إبرامَ معاهدة ينبثق عنها برنامج عمل لمواصلة وضع أدلة لأفضل الممارسات في مجال التنفيذ.
	16 - ويرد فيما يلي بعض العناصر الهامة التي ينبغي مراعاتها في المعاهدة ومنها:
	إرساء آلية للترخيص بالتصدير؛
	مطالبة الدول المستوردة بتقديم الضمانات الملائمة متى طُلبت؛
	إلزام الجهات التي تعيد التصدير بالمسؤوليات نفسها التي تتحملها الجهات المصدِّرة؛ 
	فرض مسؤولية بذل العناية الواجبة لكفالة استخدام الأسلحة المستوردة في أغراض مشروعة؛ 
	ضرورة قيام دول المرور العابر/إعادة الشحن بتطوير قدرتها على النهوض بأهداف المعاهدة حيثما أمكن ذلك من الناحية العملية؛
	تنظيم أنشطة السمسرة وعمليات نقل التكنولوجيا المادية وغير المادية؛
	بذل الدول الأطراف قصاراها للتشاور فيما بينها من خلال القنوات الملائمة، وفقا لالتزاماتها الدولية وقوانينها المحلية، بشأن تنفيذ المعاهدة (على ألا تُلزَم رسميا بالإبلاغ العلني بحالات الرفض)؛
	تبسيط شروط الإبلاغ، مع حفظ السجلات إلى أجل غير محدد أو لمدة 20 عاما على الأقل؛ 
	ضرورة أن تتولى التعامل مع حالات الاشتباه في عدم الامتثال الدولُ المعنية مباشرة: يمكن أن ترسي المعاهدة حدا أدنى من متطلبات التشاور والوساطة فيما بين الدول الأطراف.
	سابعا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	17 - ستنشأ عن المعاهدة تحدياتٌ في مجال التنفيذ تعترض العديد من الدول الأطراف فيها. وتؤيد أستراليا إيراد أحكام من شأنها تسهيل التعاون الدولي وتقديم المساعدة وبناء القدرات من جانب الدول الأطراف القادرة على ذلك وحسب الاقتضاء. وسيُنظر بصورة شاملة بعد الانتهاء من المفاوضات في أشكال المساعدة التي يمكن أن تقدمها أستراليا إلى الدول الأطراف الساعية لتنفيذ المعاهدة. وتشمل المجالات التي قد تحتاج الدول الأطراف إلى المساعدة فيها ما يلي: 
	التشريعات والآليات الوطنية المنظمة لترخيص تجارة الأسلحة؛
	حفظ السجلات والإبلاغ؛
	التثقيف والتدريب؛
	بناء القدرات في مجال الإنفاذ.
	18 - وتقدم أستراليا المساعدة إلى ضحايا النزاعات المسلحة. وستقوم قدر الإمكان بتقديم الدعم إلى الدول من أجل وضع خطط وطنية تدمج تقديم المساعدة إلى الضحايا في الأطر والآليات الوطنية للرعاية الصحية، وشؤون الإعاقة، والتنمية، وحقوق الإنسان.
	19 - وتدعم أستراليا تشكيل وحدة صغيرة للدعم من أجل تيسير تنفيذ المعاهدة. 
	ثامنا - الأحكام الختامية

	20 - تؤيد أستراليا وضع أحكام ختامية ذات منحى عملي تتسم بالفعالية وقلة التكلفة. والنهج المفضل والأفضل من الناحية العملية هو إدخال المعاهدة حيز النفاذ عند بلوغ عتبة دنيا بسيطة من التصديقات عليها. وقد يكون العدد الأدنى المعقول للدول المصدقة 60 دولة. ونحن نفضل وضع أحكام صارمة تحد من حالات الانسحاب. 
	21 - ولعله من المفيد تضمين المعاهدة حكما يؤكد أنها لن تمس بحق الدول الأطراف في الدخول في ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشرط ألا تتعارض تلك الترتيبات مع التزامات الدول بموجب المعاهدة. وسيسهل ذلك قيام مبادرات إقليمية وغير إقليمية يمكن أن تعزز أهداف المعاهدة وتوطدها.
	تاسعا - المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	22 - انظر الفقرتين 11 و 16 أعلاه. وكما ورد فيما سلف، ينبغي أن تكون الالتزامات المرتبطة بالمعاملات والأنشطة المختلفة متمايزة.
	عاشرا - آراء إضافية

	23 - ستواصل أستراليا تقديم الدعم لمشاركة البلدان النامية في المفاوضات بشأن المعاهدة وفي عمليات المتابعة لكفالة فعالية التنفيذ. ونحن ننشد إكمال المعاهدة بوضع قوائم نموذجية للمراقبة وبصقل معايير الممارسات المثلى.
	النمسا
	[الأصــل: بالإنكليزية][11 نيسان/أبريل 2012]
	ترى النمسا أن الردود على طلب الأمين العام تقديم الآراء بشأن عناصر تُدرَج في معاهدة لتجارة الأسلحة توفر فرصة سانحة لتسليط الضوء على المواقف الوطنية أو مواقف مجموعات الدول، إلا أن الورقة الغُفْل التي أعدها رئيسُ اللجنة التحضيرية والمؤرخة تموز/يوليه 2011 تظل هي الأساس الوحيد الصالح لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة المزمع عقده في تموز/يوليه 2012.
	وتود النمسا أن تعرب عن تأييدها التام للورقة التي أحيلت إلى الأمين العام باسم الاتحاد الأوروبي، كما تقدم الملاحظات الإضافية التالية.
	المبادئ والأهداف والمقاصد

	ترى النمسا أن المعاهدة يجب أن تكون محكمة وأن تضع معايير طموحة بسبل يبرز منها خصوصا وضع معايير ملزِمة قانونا تعكس القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعده وكذلك أحكام القانون الإنساني الدولي. وينبغي أن تكون المعاهدة منطبقة عالميا على جميع المعاملات العابرة للحدود الوطنية. وينبغي أن ترسي آليةَ تنفيذ فعالة بغية منع نقل الأسلحة التقليدية وإنتاجها والسمسرة فيها بشكل غير مشروع وغير مسؤول. ويتعين أن تعزز الشفافية والمساءلة وجهود مكافحة الفساد. وينبغي أن تشدد المعاهدة على أن نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة وتحديدها أمور أساسية لصون السلام والأمن الدوليين وللتنمية المستدامة أيضا.
	النطاق

	تود النمسا أن تعرب عن تأييدها التام لجميع الاقتراحات الواردة في الورقة الغُفل التي أعدها الرئيس والمؤرخة تموز/يوليه 2011.
	المعايير

	البت في الترخيص بإبرام المعاملات يظل من اختصاص فرادى الدول الناقلة. وينبغي أن تتضمن المعايير المطبقة لدى النظر في الطلبات ما يلي: حظر الأسلحة المفروض من جانب مجلس الأمن وغير ذلك من أنواع حظر السلاح الملزِمة قانونا؛ والامتثال لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وتقيد الدولة المتلقية بالقواعد والمعايير الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة والامتناع عن استعمال القوة؛ والآثار المترتبة على الأمن والاستقرار الإقليميين؛ ومخاطر تحويل مسار الأسلحة.
	بلجيكا
	[الأصــل: بالإنكليزية][5 نيسان/أبريل 2012]
	 تؤيد بلجيكا إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة تتسم بالقوة والإحكام وتكون صكا دوليا ملزِما قانونا يكرس أعلى معايير دولية موحدة لتنظيم نقل الأسلحة التقليدية على الصعيد الدولي.
	وتؤكد بلجيكا مجددا تأييدها الكامل للبيانات التي أُدلي بها باسم الاتحاد الأوروبي أثناء انعقاد دورات اللجنة التحضيرية.
	وتعيد بلجيكا التأكيد بشكل خاص على البيانات التي أدلت بها باسم الاتحاد الأوروبي في الفترة من 12 إلى 23 تموز/يوليه 2011 وتضمنت بيانا استهلاليا وآخر ختاميا إضافة إلى بيانات أخرى عن عناصر المعاهدة، والمبادئ المنظمة للمعاهدة، ومشروع مبادئ المعاهدة الذي أعده الرئيس، ونطاق المعاهدة، ومشروع عناصر المعاهدة الذي أعده الرئيس، وأهداف المعاهدة ومقاصدها، وتنفيذ المعاهدة وانطباقها، ومعايير المعاهدة وبارامتراتها، والتعاون الدولي والمساعدة الدولية، والشفافية.
	وكذلك تؤكد بلجيكا مجددا البيانات التي أدلت بها هنغاريا باسم الاتحاد الأوروبي في الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 4 آذار/مارس 2011 بشأن نطاق المعاهدة، وبارامترات المعاهدة، والتعاون الدولي والمساعدة الدولية إضافة إلى تعليقات عامة وأخرى محددة بشأن مشروع الورقة المنقحة الذي أعده الرئيس.
	وتؤكد بلجيكا مرة أخرى البيانات التي أدلى بها وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة باسم الاتحاد بشأن الملامح العامة لآلية تنفيذ المعاهدة، والملامح المحددة لآلية التنفيذ، وأحكام المعاهدة المتعلقة بالشفافية ووحدة دعم تنفيذ المعاهدة، والأحكام الختامية للمعاهدة.
	وترى بلجيكا أن الورقة الغُفل التي أعدها الرئيس والمؤرخة 14 تموز/يوليه 2011 تقدم موجزا تجميعيا ثريا لجميع الآراء التي أُعرب عنها في دورات اللجنة التحضيرية، وهي تعتبرها وثيقة مرجعية فعلية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة المزمع عقده في تموز/يوليه 2012.
	وتؤيد بلجيكا تأييدا تاما الورقة المقدمة إلى الأمين العام باسم الاتحاد الأوروبي استجابة لدعوة اللجنة التحضيرية في تقريرها إلى موافاتها بآراء مركزة عن عناصر المعاهدة.
	وإضافة إلى ذلك، تؤكد بلجيكا مجددا بيانها الذي أدلت به في 14 تموز/يوليه 2010 واقترحت فيه تضمين المعاهدة إشارة إلى مسألة المحاربين الأطفال عند النظر في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
	بلغاريا
	[الأصـل: بالإنكليزية][30 آذار/مارس 2012]
	أولا - مقدمة

	تعرب بلغاريا عن تأييدها التام للآراء المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وهي تود تسليط الضوء على بضع نقاط إضافية. إن بلغاريا مع غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملتزمة التزاما تاما بالتفاوض من أجل إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة ملزمة قانونا ترسي أعلى معايير دولية موحدة لتنظيم نقل الأسلحة التقليدية.
	ثانيا - الديباجة والمبادئ

	ترى بلغاريا أن فرعي الديباجة والمبادئ في المعاهدة ينبغي أن يتضمنا عناصر تشير إلى المبادئ المؤسِّسة للمعاهدة، مع مراعاة القواعد الدولية القائمة في مجال تحديد الأسلحة وعدم انتشارها ووفقا لما جاء في ميثاق الأمم المتحدة. ونحن نؤيد الموقف القاضي بضرورة تضمين المعاهدة حكما يجيز للدول الأطراف اعتماد تدابير تقييدية أكثر صرامة من تلك التي تنص عليها المعاهدة.
	ثالثا - الأهداف والمقاصد

	إننا نرى أن الهدف الرئيسي لمعاهدة تتناول تجارة الأسلحة ينبغي أن يكون تنظيم النقل الدولي القانوني للأسلحة التقليدية من خلال إرساء أعلى المعايير الدولية الموحدة التي يتعين تطبيقها على الصعيد الوطني عند تقييم عمليات النقل هذه. وبذلك تساهم المعاهدة في منع تحويل مسار الأسلحة التقليدية إلى السوق غير المشروعة وفي تعزيز الشفافية والمساءلة.
	رابعا - النطاق

	إننا نعتقد أن نطاق المعاهدة ينبغي أن يكون شاملا قدر الإمكان، فيحدد على السواء أنواع الأصناف والأنشطة التي تنظمها أحكام المعاهدة. 
	وفيما يتعلق بالأصناف المشمولة بمعاهدةٍ لتجارة الأسلحة، ينبغي أن تغطي المعاهدة جميع أنواع الأسلحة التقليدية ومعدات التسليح، ومنها الذخائر، بما يتواءم مع الفئات الواردة في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية. ويجوز توسيع نطاق المعاهدة ليعكس التطور التكنولوجي في مختلف فئات الأسلحة إذا اقتضى الأمر ذلك. وإلى جانب الأسلحة ذات العيار الكبير، ينبغي أن تشمل المعاهدة أيضا الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وأجزاء الأسلحة ومكوناتها، والتكنولوجيا والمعدات. وينبغي أيضا تعريف الأصناف الواردة أعلاه تعريفا واضحا وتبيانها في مرفق مفصل يجري تحديثه بانتظام.
	وفيما يتعلق بالأنشطة، ينبغي أن يشمل الصك التصدير والاستيراد والسمسرة والمرور العابر وإعادة الشحن.
	ونؤيد أشد التأييد الرأي القائل بأن التصنيع بترخيص من جهة أجنبية ينبغي ألا يكون خاضعا للأحكام التنظيمية للمعاهدة بوصفه نشاطا مستقلا، إذ يمكن تناوله إما من خلال فئة التكنولوجيا والمعدات أو فئة نقل التكنولوجيا. 
	والترخيص بالإنتاج أو التصنيع تنظمه أحكام القانون التجاري الدولي، وتخضع بذلك للاتفاقات و/أو العقود التجارية الثنائية أو المتعددة الأطراف.
	خامسا - المعايير والبارامترات

	ترى بلغاريا أن الصك ينبغي أن يتضمن العناصر التالية:
	1 - مجموعة قوية من المعايير الموحدة لا تعوق حق الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس، ولا تقيد حق الدول الأطراف في إنتاج وشراء الأصناف الدفاعية لتلبية احتياجاتها الدفاعية المشروعة وفي الاضطلاع بالمهام المنبثقة عن المشاركة في عمليات حفظ السلام والدعم.
	2 - ينبغي أن ترسي معاهدة تجارة الأسلحة المتوخى إبرامها معايير متفقا عليها، لكن القرار النهائي بترخيص نقل الأسلحة أو رفضه يجب أن يظل مسؤولية الدولة.
	3 - الواجبات والالتزامات الدولية والإقليمية للدولة الطرف، بما في ذلك الجزاءات وأشكال الحظر، ينبغي معالجتها كل على حدة ويتعين أن تؤدي إلى رفض النقل.
	4 - ينبغي أن تشمل البارامترات الأخرى بيانا بالمعايير الأساسية التي يلزم استيفاؤها عند تقييم الطلبات، يرد في فصول رئيسية دون المساس بنماذج وعناصر هيكلية أخرى مثل: 
	الأمن والاستقرار على الصعد الداخلية والإقليمية والدولية؛ 
	القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأمن البشري والتنمية البشرية؛ 
	تحديد الأسلحة وعدم انتشارها.
	ونرى أنه من الضروري اعتماد نهج لمعالجة كل حالة على حدة عند تقييم الطلبات، مع وضع ضوابط محددة لعمليات نقل بعينها. فحالات تصدير الأسلحة التي تنظمها معاهدةٌ لتجارة الأسلحة ينبغي تقييمها قياسا على مجموعة المعايير الموحدة كاملة. وفي حالة عدم تقيد عملية لتصدير الأسلحة بالالتزامات ذات الصلة الملزمة قانونا والواردة في البارامترات، يجب أن ترفض الدول الأطراف عملية التصدير. وفيما يتعلق بمعاملات المرور العابر وإعادة الشحن وأنشطة السمسرة، تنطبق البارامترات المتصلة بالالتزامات الدولية الملزمة قانونا. وفيما يتعلق بالاستيراد، ينبغي أن يكون البت في استخدام المعايير وفي طابعها المحدد أمرا يتم على الصعيد الوطني.
	سادسا - التنفيذ

	يجب أن يكون تنفيذ أحكام المعاهدة مسؤولية وطنية. وتحقيقا لهذه الغاية، لا بد أن تصوغ الدول الأطراف وتسن التشريعات اللازمة لمراقبة التصدير على أن تتضمن تلك التشريعات الأحكام القانونية التي تكفل بناء القدرات الإدارية وإنشاء هيئات الترخيص والإنفاذ والملاحقة القانونية، إضافة إلى العقوبات الجنائية والإدارية في حالة مخالفة التشريعات الوطنية وأحكام المعاهدة على التوالي. 
	وينبغي وضع آلية ملزِمة تكفل الشفافية في التنفيذ والتطبيق الوطنيين للمعاهدة. وترتبط تلك الآلية ارتباطا وثيقا بمتطلبات التنفيذ وتعتبر أداة حيوية لتحقيق أهداف المعاهدة. ويتعين أن تشمل المعاهدة أحكاما تشجع الدول الأطراف على أن تتبادل، عند الطلب وحسب الاقتضاء، معلومات تهدف إلى تيسير تقييم طلبات نقل الأسلحة المشمولة بالمعاهدة. ويجب أن تكون أحكام تعزيز الشفافية أحكاما براغماتية، وينبغي أن تكفل التوازن الواضح بين مسائل تبادل المعلومات وشواغل الأمن الوطني. 
	وللتصدي لبعض تلك الشواغل مع السعي في الوقت نفسه إلى إبرام معاهدة قوية ومحكمة، قد يكون من المفيد التمييز بشكل واضح بين الأصناف والأنشطة الخاضعة للمراقبة وشروط الإبلاغ. وبعبارة أدق، يجب أن يكون نطاق المعاهدة شاملا قدر الإمكان إلا أن نموذج الإبلاغ ينبغي أن يتضمن معلوماتٍ عن الصادرات المرخص بها تقدم من التفاصيل ما اتُفق عليه في المعاهدة. 
	ونحن نقترح تشكيل أمانة صغيرة الحجم (وحدة دعم التنفيذ) لتكون الهيئة المختصة بتجميع التقارير الوطنية وحفظ السجلات، إضافة إلى عملها كمركز تبادل بين الدول الأطراف الطالبة للمساعدة وتلك المقدمة لها.
	سابعا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	ترى بلغاريا أن معاهدة تجارة الأسلحة ينبغي أن تشمل أحكاما يكون الامتثال لها طوعيا بشأن التعاون الدولي والمساعدة الدولية، وألا تتطرق إلى موضوعي المساعدة المالية والتعاون الصناعي لكونهما غير ذوي صلة بأهداف المعاهدة ومقاصدها.
	ثامنا - الأحكام الختامية

	تستصوب بلغاريا إنشاء آلية للاستعراض. فينبغي إجراء مؤتمرات لاستعراض حالة المعاهدة وتنفيذها ونطاقها في أوقات متفق عليها بين الأطراف. وخلال الفترات الفاصلة بين الدورات، يمكن للدول الأطراف أن تجتمع كل سنة أو سنتين بهدف تعزيز التنفيذ، والترويج لعالمية المعاهدة، وطلب المساعدة أو تقديمها. وينبغي أيضا أن تحدد الأحكامُ النهائية عدد التصديقات اللازمة لإدخال المعاهدة حيز النفاذ. 
	تاسعا - المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	ترى بلغاريا أن معاهدة تجارة الأسلحة يجب أن تنص على مراقبة عمليات نقل الأصناف المشمولة بها (التصدير، والاستيراد، والسمسرة، والمرور العابر، وإعادة الشحن). ولكن ينبغي أن تتوخى المعاهدة أيضا وضع أحكام رقابية متمايزة لأنواع النقل المختلفة. 
	عاشرا - آراء إضافية

	من المفهوم لنا أن مبدأ عدم سريان القوانين بأثر رجعي يوجب عدم انطباق أحكام المعاهدة إلا على الأنشطة التي تضطلع بها الدول الأطراف بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة لها. وبناء على ذلك، يجب أن تصاغ الأحكام الختامية بحيث لا تترك مجالا لتأويلها بما يخالف ذلك.
	كندا 
	[الأصـل: بالإنكليزية][3 نيسان/أبريل 2012]
	ترى كندا أن الأهداف الأساسية لمعاهدة تجارة الأسلحة ينبغي أن تكون كالتالي: 
	منع عمليات نقل الأسلحة التقليدية التي تنتهك أنظمة جزاءات مجلس الأمن؛ 
	منع عمليات نقل الأسلحة التي تساعد على ارتكاب خروقات جسيمة لحقوق الإنسان؛
	منع عمليات نقل الأسلحة التي تساعد على ارتكاب خروقات جسيمة لأحكام القانون الإنساني الدولي؛
	منع عمليات نقل الأسلحة التقليدية التي تؤدي إلى نشوب النزاع المسلح أو تطيل أمده أو تزيد من حدته؛ 
	منع عمليات نقل الأسلحة التقليدية التي تدعم ارتكاب الأعمال الإرهابية أو تسهله؛ 
	منع عمليات نقل الأسلحة التقليدية التي يمكن أن تستخدم في ارتكاب الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ 
	منع تحويل مسار الأسلحة التقليدية لتنتهي إلى أيدي مستخدمين نهائيين غير مرخص لهم؛
	تعزيز الشفافية وبذل العناية الواجبة في عمليات نقل الأسلحة التقليدية.
	وينبغي أن تكون البنود الواردة أعلاه المعايير الرئيسية لأي معاهدة لتجارة الأسلحة تُبرم في المستقبل. ويجوز النظر في معايير أخرى إلا أن تلك المعايير هي التي يجب أن تشكل الأساس لمعاهدة فعالة.
	الاعتراف بالتجارة والملكية المشروعتين

	ينبغي أن يكون هدف المعاهدة عرقلة عمليات النقل غير المشروع وغير المسؤول للأسلحة التقليدية، ومنع تحويل مسارها من قنوات التجارة القانونية إلى السوق غير المشروعة. وينبغي ألا تعوق المعاهدة التجارة المشروعة في الأسلحة التقليدية، وألا تثني عن استخدام الأسلحة النارية في الأنشطة الترفيهية أو تحد منه هو أو غيره من أشكال الملكية والاستخدام القانونية والمسؤولة التي تعترف بها الدول الأطراف. وتهتم كندا أشد الاهتمام بألا تلقي المعاهدة بأعباء جديدة على كاهل من يمتلكون الأسلحة النارية بشكل قانوني.
	ولذلك ترى كندا أن الهدف من المعاهدة ينبغي أن يرد بوضوح في ديباجتها، وتطلب إدراج الفقرتين التاليتين (أو نص مشابه لهما) في الديباجة: 
	”إذ تقر بأن الغرض من معاهدة تجارة الأسلحة هو منع النقل غير المشروع وغير المسؤول للأسلحة التقليدية ومكافحته والقضاء عليه وكذلك منع تحول مسارها إلى السوق غير المشروعة، بما في ذلك لاستخدامها في الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب، 
	وإذ تنوه بأن معاهدةَ تجارة الأسلحة تقر وتحترم الاستخدام المسؤول والخاضع للمساءلة للأسلحة النارية في الأغراض الترفيهية مثل رياضة الرماية والصيد وغير ذلك من الأنشطة القانونية المشابهة التي تعترف الدول الأطراف بمشروعيتها“.
	السلطة التقديرية الوطنية

	ينبغي أن تكون الغاية الرئيسية للمعاهدة التي تبرم بشأن تجارة الأسلحة إرساء معايير عالمية للأنظمة الوطنية لمراقبة التصدير والاستيراد التي يستند هيكلها إلى الثقافة الوطنية السياسية والإدارية المتفردة والقدرات الإدارية الداخلية. وهذه السلطة التقديرية الوطنية مبدأ مستقر في العديد من أنظمة مراقبة التصدير. والاعتراف الصريح بحقوق الدول الأطراف في التصرف بموجب سلطتها التقديرية الوطنية سيوضح دور المعاهدة المتوخى إبرامها في إرساء معايير موحدة لتنظيم النقل الدولي للأسلحة التقليدية مع إقرارها في الوقت نفسه بأن الدول الأطراف المختلفة يمكن أن تختار أساليب متنوعة لاستيفاء تلك المعايير أو النص على ما يفوقها. وتؤمن كندا بضرورة الاعتراف بهذا المبدأ صراحة في معاهدة تجارة الأسلحة.
	وترى كندا أيضا أن الغرض الأساسي لمعاهدة تجارة الأسلحة المتوخى إبرامها في المستقبل هو تعيين الأصناف الخاضعة للمراقبة والمعايير المحددة التي يجب النظر فيها عند إجراء تحليل لعمليات النقل المقترحة لتلك الأصناف. ومع مراعاة احترام تلك البارامترات والأهداف العامة للمعاهدة المبرمة في المستقبل، ينبغي أن تحتفظ الدول الأطراف بحقها في استعمال السلطة التقديرية الوطنية للبت في كيفية الوفاء بالمسؤوليات التي تقع على عاتقها بموجب المعاهدة. 
	ومن أمثلة التصرف بموجب السلطة التقديرية الوطنية المعمول بها حاليا في العديد من أنظمة مراقبة التصدير الاعترافُ بأنه ليس من اللازم دوما اشتراط إجراء تحليل لكل حالة من حالات النقل المقترح على حدة في جميع الظروف، بل وليس هذا من المستصوب من منظور إدارة المخاطر. ويُتبع في العديد من الأنظمة القائمة لمراقبة النقل نهج مفاده الإقرار بأنه من الملائم أحيانا إصدار تراخيص عامة أو شاملة أو مفتوحة لتسهيل ما سبق اعتباره عمليات نقل قليلة المخاطر. وباتباع هذا النهج، يمكن للدولة الطرف أن تقرر مثلا أن ترخيصا أو تصريحا عاما يجوز منحه لتصدير صنف معين إلى وجهة معينة أو وجهات معينة عدة لاستخدامه في استخدامات نهائية محددة من جانب مستخدمين نهائيين محددين. ويمكن أن تصاغ مثل هذه التصاريح بحيث لا تشكل انتهاكا للبارامترات المنصوص عليها في معاهدة تجارة الأسلحة المتوخى إبرامها. وينبغي أن يجرى تقييمٌ للمخاطر في البداية.
	وترى كندا أيضا أن معاهدة تجارة الأسلحة المتوخاة ينبغي أن تقر بأنه إلى جانب تلك الاعتبارات الجوهرية والأساسية التي تنص عليها المعاهدة، تحتفظ كل دولة طرف بحقها السيادي في إضافة اعتبارات أخرى.
	النطاق والمعايير

	بالإشارة إلى الورقة الغُفل المقدمة من الرئيس والمؤرخة 14 تموز/يوليه 2011 وتمشيا مع مبدأ السلطة التقديرية الوطنية، تؤيد كندا إدراج الأصناف التالية ضمن نطاق معاهدة تجارة الأسلحة المتوخى إبرامها: الدبابات، والمركبات العسكرية، وأنظمة المدفعية، والطائرات العسكرية، والطائرات المروحية العسكرية، والسفن البحرية، والقذائف ومنظومات القذائف، والأسلحة الصغيرة، والأسلحة الخفيفة، والذخائر (بما في ذلك صنف فرعي للقنابل والطوربيدات والصواريخ وغيرها من الأجهزة والطلقات المتفجرة).
	وتؤيد كندا إدراج الأجزاء والمكونات والتكنولوجيا والمعدات كأصناف خاضعة للمراقبة بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، إذا ما جرى تعريفها بوضوح من خلال قائمة للأصناف المراقبة. 
	وتؤيد كندا أيضا إدراج الصادرات في نطاق الأنشطة المشمولة بمعاهدة تجارة الأسلحة. وفيما يتعلق بالواردات، تلاحظ كندا أن ضوابط الاستيراد تستند عادة إلى اعتبارات تعتبر في معظمها محلية. ولذلك لا تؤيد كندا أيا من تضمين معاهدة تجارة الأسلحة قائمة لمراقبة الاستيراد تكون مقابلة لقائمة مراقبة التصدير، أو تطبيق معايير التقييم على الواردات. 
	وفيما يتعلق بنشاط السمسرة، ترى كندا أن الضوابط على السمسرة في معاهدةٍ لتجارة الأسلحة ينبغي أن تقتصر على شرط سن الدول الأطراف تشريعا يجرم الاشتغال بالسمسرة في المعاملات غير المشروعة. وتؤيد إدراج نقل التكنولوجيا في نطاق الأنشطة إذا ما تسنى الاتفاق على تعريف واضح لكلمة ”تكنولوجيا“. وتمتنع كندا عن تأييد إدراج النقل، وإعادة التصدير، والتصنيع بترخيص من جهة أجنبية ضمن نطاق معاهدة تجارة الأسلحة المتوخى إبرامها. وترى أن مفهوم التصنيع بترخيص من جهة أجنبية ستستوعبه الضوابط المفروضة على التكنولوجيا ومعدات التصنيع.
	وتؤمن كندا بأن الشفافية ستكون ملمحا هاما من ملامح معاهدة تجارة الأسلحة المتوخى إبرامها. وينبغي أن تُشجع الدول الأطراف في المعاهدة على أن تكون منفتحة بقدر ما تسمح به الاعتبارات العملية بشأن المعلومات المتعلقة بعمليات النقل التي تنخرط فيها. ومن المهم مع ذلك أن تكون معايير الشفافية المنصوص عليها في معاهدة تجارة الأسلحة معايير عملية وواقعية. فالإبلاغ بالتفصيل بفرادى حالات نقل الأسلحة، على سبيل المثال، قد لا يكون دوما أمرا عمليا أو ممكنا. وكبار المصدرين مثلا ينبغي أن يتاح لهم خيار تقديم معلومات مجمعة عن عمليات النقل المتكررة التي ينفذونها مع بلدان معينة، مثل عمليات النقل الكبيرة الحجم بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وينبغي أن تصاغ الأحكام المتعلقة بالشفافية وشروط الإبلاغ مع إيلاء الاعتبار اللازم لشواغل مثل ضرورة حماية الأمن الوطني والخصوصية الشخصية (في حالة النقل إلى أفراد) وسرية معاملات الشركات. ولا تؤيد كندا الإبلاغ الإلزامي عن الذخائر، والأجزاء، والمكونات، ونقل التكنولوجيا والمعدات.
	الأنشطة العسكرية وأنشطة الشرطة

	ترى كندا أن معاهدة تجارة الأسلحة المتوخى إبرامها يجب ألا تعوق قدرة القوات العسكرية وقوات الشرطة على نقل الأسلحة عبر الحدود لأغراض الاضطلاع بالأنشطة المنفذة وفقا لأحكام القانون الدولي.
	الجهات من غير الدول

	الكثير من الدول المشاركة في عملية إبرام معاهدة تجارة الأسلحة دعا إلى فرض حظر على عمليات النقل إلى الجهات من غير الدول. ولئن كان من الواضح أن من يؤيدون تلك الصياغة يشيرون إلى الجماعات المسلحة غير القانونية مثل المنظمات الإرهابية والعصابات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، فإن تلك الصيغة يمكن أيضا تأويلها على أنها تشير إلى شركات خاصة وشخوص قانونية شرعية ومسؤولة. وبناء على ذلك ولإيضاح ما يرمي إليه مؤيدو هذا الموقف، تفضل كندا استعمال مصطلح ”الجماعات المسلحة غير القانونية“ عوضا عن مصطلح ”الجهات من غير الدول“ لأن أولهما يعبر بشكل أفضل عن المغزى المراد ويحدد بوضوح أي الأطراف تسعى معاهدة تجارة الأسلحة إلى منع حصولها على الأسلحة.
	وحدة دعم التنفيذ

	إذا اتفق على ضرورة تشكيل وحدةٍ لدعم التنفيذ من أجل مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ الالتزامات القانونية المنبثقة عن معاهدة تجارة الأسلحة المتوخى إبرامها، ترى كندا أن تلك الوحدة ينبغي أن تكون صغيرة تتسم بالمرونة وألا تتجاوز الحد الأدنى من الاحتياجات. وينبغي أن تُنشأ الوحدة في إطار مؤسسات الأمم المتحدة القائمة وأن تموَّل من خلال ميزانيات الأمم المتحدة المتوافرة. وينبغي أن تباشر عملها مع مراعاة الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول الأطراف التي تقرها المعاهدة، وألا يكون لها أي دور كهيئة تحقق مستقلة أو كهيئة لتقييم القرارات التي تتخذها الدول الأطراف فيما يتعلق برفض أي عملية بعينها لنقل الأسلحة.
	شيلي
	[الأصـل: بالإسبانية][29 آذار/مارس 2012]
	تؤمن حكومة شيلي بأن العيش دون خشية من أي تهديدات تحدق بحقوق الأفراد وسلامتهم يستلزم التشجيع على اتخاذ إجراءات ملموسة على المستوى المتعدد الأطراف من أجل ضمان تلك الحقوق وحماية المدنيين.
	وفي هذا السياق وطوال العملية التحضيرية للمؤتمر الدولي، دأبت حكومة شيلي على تأكيد التزامها الثابت بالتفاوض من أجل إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة وإدخالها حيز النفاذ. والاتجار غير المراقب بالأسلحة يشكل نوعا جديدا وهاما من التهديدات التي تتجاوز الحدود الوطنية، ولذلك ينبغي أن يكون تنظيمه مسؤولية ينبري لها المجتمع الدولي لا مسألة تستأثر بها الدول.
	ونحن نرى أن اتفاقا بشأن موضوع بهذه الحساسية والأهمية ينبغي التوصل إليه من خلال صك ملزِم قانونا يرسي معايير عالية لتنظيم المعاملات التجارية في مجال التسلح بما يمنع أيضا تحويل مسار الأسلحة إلى السوق السوداء. 
	وإذا أريد لمعاهدة تجارة الأسلحة المتوخى إبرامها أن تكون صكا قويا وفعالا، يجب أن تشمل جميع فئات الأسلحة، بما في ذلك تلك المندرجة في سجل منظمة الأمم المتحدة والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر والأجزاء والمكونات ومعدات التكنولوجيا والأصناف ذات الصلة. ولكفالة مواكبة المعاهدة للأحداث ينبغي أن يكون من الممكن تضمينها المستجدات في مجال الأسلحة وتطورها التكنولوجي. 
	وبالنسبة للمعاملات التي ينبغي أن يشملها الاتفاق، فإننا نرى أنه من المهم تضمين النص الإجراءات الإدارية ذات الصلة بتجارة الأسلحة ومنها على سبيل المثال: الاستيراد، والتصدير، وإعادة الشحن، والاستيراد والتصدير المؤقتان، وغير ذلك من الأنشطة. 
	وتؤيد شيلي كذلك أن تشمل مساعي المجتمع الدولي هذه النظر في آليات لتحقيق الشفافية من خلال تقديم الدول التقارير الدورية. وينبغي أن تكون تلك الوثائق موجزة وبسيطة وأن تتسق مع التشريعات الوطنية والآليات الإقليمية والعالمية القائمة بالفعل. وتؤيد شيلي أيضا أن تورد المعاهدة نظاما لتسجيل عمليات النقل تُحفظ سجلاته لما لا يقل عن 20 عاما. 
	ومن ناحية أخرى، يتطلب تقديم الدول للتقارير وتنظيم تلك المعلومات إنشاء وحدة للدعم تكون أداة لتسهيل تبادل المعلومات والتوجيه فيما يتعلق بإمكانية تقديم المساعدة التقنية. وينبغي أن تكون ولاية تلك الوحدة المنشأة لخدمة معاهدة تجارة الأسلحة متمثلة في تقديم الدعم للعمليات الوطنية التي ينبغي أن تنفذها كل دولة من أجل اعتماد قواعد وإجراءات تمنع تحويل مسار الأسلحة إلى السوق السوداء وتحدد الغرامات والجزاءات لمعاقبة المخالفين.
	ولكي تكون معاهدة تجارة الأسلحة فعالة، يجب أن تشمل أيضا عناصر لتعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية في هذا المجال. وتقاسم المعلومات عن الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة ودعم سن التشريعات وإنشاء المؤسسات من شأنهما أن يجعلا من الاتفاق أداة لرسم السياسات العامة وتوفير الدعم لها لا مجرد نص لا يعدو كونه سجلا لمعاملات تجارية. 
	ونحن نرى أن الموضوع الرئيسي للمعاهدة هو تجارة الأسلحة وتنظيمها. لكن استعمال الأسلحة وتحويلها إلى السوق السوداء يقترنان بمجموعة من الظواهر والحالات ذات أثر عميق على رفاه الأفراد بل وعلى نهضة مجتمعات بأسرها. وبناء على ما سبق، فإننا نؤمن إيمانا عميقا بأن المعاهدة ينبغي أن تدرج أيضا ضمن مبادئها الأساسية الاعتباراتِ المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
	وبالنظر إلى درجة تعقيد المسائل محل النقاش وتنوع الظواهر السياسية والاقتصادية المقترنة بسبل بناء الثقة في شفافية المعاملات المتعلقة بالأسلحة، فإننا نعلق أهمية كبرى على إسهام المجتمع المدني في المناقشة. فمنظمات المجتمع المدني يمتلك الكثير منها خبرةً قيمة على أرض الواقع وفي منتديات أخرى للنقاش، وهي خبرة يمكن الاستفادة منها في المفاوضات من خلال توسيع مشاركة تلك الأطراف في المؤتمر. 
	وتعترف شيلي بأن عملية التفاوض لإبرام معاهدة تجارة الأسلحة اتسمت بالصعوبة بسبب تباين مصالح الأطراف وتعقد الموضوع. ولكننا نعتبر، مع ذلك، أن إبرام اتفاق يعتبر آلية لضمان الشفافية وينص على معايير دولية عالية يمكن أن يشكل أداة ذات أهمية تساهم في تلافي الاتجار غير القانوني بالأسلحة والحد من الظواهر التي تعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب. 
	والمؤسسات التقنية والسياسية في شيلي تتفق على اعتبار هذه العملية فرصة فريدة يمكن من خلالها تحقيق تقدم كبير يحدث أثرا مباشرا في رسم السياسات الوطنية لمراقبة النقل والتسلح، وفي محاربة آفات هي نتاج لتحويل مسار الأسلحة إلى السوق غير المشروعة منها الجريمة المنظمة وتدريب الجماعات الإرهابية وتفشي النزاعات المسلحة.
	كوستاريكا
	[الأصـل: بالإنكليزيـة][30 آذار/مارس 2012]
	تؤيد كوستاريكا الورقة الغُفْل التي أعدها الرئيس والمؤرخة 14 تموز/يوليه 2011. فهي تقدم عرضا نزيها للمناقشات العامة التي جرت حتى الآن في إطار عملية التفاوض بشأن معاهدة تجارة الأسلحة وتوفر أساسا قويا لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة المزمع عقده في تموز/يوليه 2012. لكن بعضا من أجزاء ورقة الرئيس هذه يمكن، حسب رأي كوستاريكا، إيضاحه وإضافة عناصر إضافية إليه وذلك على نحو ما يرد أدناه.
	ترى كوستاريكا أن إبرامَ معاهدة شاملة ومحكمة لتجارة الأسلحة تكون صكا ملزِما قانونا يمكن التحقق منه أمرٌ أساسي إذا أريد فرضُ المراقبة الفعالة على تجارة الأسلحة التقليدية التي تفتقر إلى النصوص التنظيمية الكافية ومنعُ تحويل مسار تلك الأسلحة إلى السوق غير المشروعة.
	وتشدد كوستاريكا على الخطر الذي تتعرض له البلدان النامية بالذات، وتسلم بما لتلك البلدان من مصلحة كبيرة في إبرام معاهدة عالمية تحمِّل الدول الأطراف كافة مسؤولية التخفيف من تكلفة العنف المسلح المتمثلة في الخسائر في الأرواح والانتقاص من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
	أولا - الديباجة

	تؤيد كوستاريكا نص الديباجة بصيغته الواردة في الورقة الغُفْل التي أعدها الرئيس، ولا سيما تركيزه القوي على المنظور الإنساني. ونحن نشدد على الصلة الجلية التي تربط غيابَ معايير دولية متفق عليها لتنظيم نقل الأسلحة التقليدية بمجموعةٍ من المخاطر التي تتهدد الأمن البشري والتنمية البشرية. 
	ثانيا - المبادئ

	تؤيد كوستاريكا المبادئ المحددة في الورقة الغُفْل المقدمة من الرئيس، وخاصة ما يرد فيها من إشارات إلى ميثاق الأمم المتحدة؛ والاستقلال السياسي للدول كافة وسلامتها الإقليمية والمساواة بينها في السيادة؛ والحق في تقرير المصير؛ والحظر العام على استعمال القوة أو التهديد بها؛ وحقوق الدول وواجباتها بموجب أحكام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
	ثالثا - الأهداف والمقاصد

	تؤيد كوستاريكا الأهداف والمقاصد التي يرد بيانها في الورقة الغُفْل المقدمة من الرئيس، وتلاحظ مع بالغ الارتياح هدفين محددين أولهما منع نقل الأسلحة التقليدية الذي يؤدي إلى تقويض التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى حد بعيد وثانيهما تعزيز الشفافية والمساءلة. 
	رابعا - النطاق

	تؤيد كوستاريكا النهج الشامل الذي يعتمده الرئيس في ورقته الغُفْل فيما يتعلق منها بالنطاق.
	وتوافق كوستاريكا على ضرورة أن يتضمن نطاق المعاهدة جميع أنواع الدبابات، والمركبات العسكرية، وأنظمة المدفعية، والطائرات العسكرية والطائرات المروحية العسكرية (التي يقودها طيار والطائرات بلا طيار)، والسفن البحرية الطافية على سطح الماء والغواصات المسلحة أو المجهزة للاستخدام العسكري، والقذائف ومنظومات القذائف (الموجهة وغير الموجهة)، والأسلحة الصغيرة، والأسلحة الخفيفة، والذخائر المستعملة في أي من الأسلحة المشار إليها فيما سلف، والأجزاء أو المكونات المصممة خصيصا وحصريا لأي من الفئات المحددة فيما سلف، والتكنولوجيات والمعدات المصممة والمستخدمة خصيصا وحصريا لتطوير أي من الفئات المحددة فيما سلف أو تصنيعها أو صيانتها.
	وإضافة إلى ذلك، ترى كوستاريكا أنه من الضروري أن تغطي المعاهدة الذخائر وكذلك أسلحة الأمن الداخلي ومعداته الفتاكة منها وغير الفتاكة، إضافة إلى ذخائرها وأجزائها ومكوناتها.
	وفيما يتعلق بأنواع المعاملات والأنشطة المشمولة بالمعاهدة، توافق كوستاريكا على أن نطاق المعاهدة ينبغي أن يشمل الاستيراد والتصدير والنقل والسمسرة والتصنيع بترخيص من جهة أجنبية ونقل التكنولوجيا.
	ويرد فيما يلي أدناه المزيد من الإيضاحات لفهم كوستاريكا لماهية تلك المصطلحات، حيث إنها ترى أن استعمالها في الورقة الغُفْل التي أعدّها الرئيس يحتاج إلى توضيح.
	خامسا - المعايير والبارامترات

	تؤيد كوستاريكا الطابع الشمولي الذي اصطبغت به الورقة الغُفل المقدمة من الرئيس في تناولها للمعايير التي ينبغي إدراجها في معاهدةٍ لتجارة الأسلحة لكي تعكس الالتزامات الواقعة حاليا على عاتق الدول الأطراف بموجب أحكام القانون الدولي. ونحن نؤيد بوجه خاص مبدأ وجوب رفض الدول الأطراف عمليات النقل إذا تبين وجود خطر حقيقي بأن الأسلحة التقليدية ستستخدم للأغراض التالية:
	• انتهاك قرارات مجلس الأمن وغيرها من الالتزامات التي تتعلق بمراقبة النقل الدولي للأسلحة؛
	• تقويض السلام والأمن والاستقرار؛
	• تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الجنائي الدولي، بما في ذلك أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛
	• تقويض جهود الحد من الفقر والتنمية الاجتماعية الاقتصادية؛
	• تحويل الأسلحة إلى مستخدمين نهائيين غير مرخص لهم؛
	• ارتكاب الجريمة المنظمة عبر الوطنية أو دعم الأعمال الإرهابية؛
	• الانخراط في ممارسات فاسدة من شأنها أن تقوض التطبيق الفعال لمعايير المعاهدة.
	وتقترح كوستاريكا أن تنص المعاهدة تحديدا على ضرورة تطبيق تلك المعايير بشكل منهجي على جميع عمليات النقل المقترحة المشمولة بنطاق المعاهدة.
	سادسا - التنفيذ
	السلطة والأنظمة الوطنية 

	تؤيد كوستاريكا النهج الشامل الذي يعتمده الرئيس في ورقته الغُفْل فيما يتعلق منها بالتنفيذ. ونؤيد على وجه الخصوص الأحكام التي تلزم الدول الأطراف بما يلي:
	• اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الضرورية لتنفيذ المعاهدة؛
	• تعيين السلطات الوطنية المختصة بالترخيص بنقل الأسلحة وكفالة التنسيق المناسب على الصعيد الوطني؛
	• الاحتفاظ بقائمة مراقبة وطنية تضم الأصناف المشمولة بنطاق المعاهدة؛ 
	• تقديم جميع الوثائق الضرورية إلى الدول الأخرى في مختلف مراحل عملية نقل الأسلحة؛
	• إنشاء الآليات القوية والفعالة لمنع الفساد في سياق نقل الأسلحة ومعاقبة المسؤولين عنه.
	وترى كوستاريكا أن الدول الأطراف ينبغي أن تُلزَم باتخاذ جميع التدابير الضرورية لمراقبة لا الصادرات فحسب بل وجميع عمليات النقل المشمولة بنطاق المعاهدة. 
	حفظ السجلات والإبلاغ والشفافية 

	تؤيد كوستاريكا إدراج أحكام تتناول حفظ السجلات والإبلاغ والشفافية في المعاهدة، منها ما ينص على ضرورة تقديم الدول الأطراف تقارير وطنية مفصلة عن جميع عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية والأنشطة المنفذة تطبيقاً للمعاهدة. 
	وترى كوستاريكا أن جميع الأحكام غير الملزِمة التي أوردها الرئيس في ورقته الغُفْل عن حفظ السجلات والإبلاغ ينبغي أن تكون أحكاما ملزمة، وأن جميع التقارير الواردة من الدول الأطراف يجب أن تكون في متناول الجمهور، وأن السجلات ينبغي الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 20 عاما. 
	الإنفاذ 

	تؤيد كوستاريكا الأحكام المتعلقة بالإنفاذ الواردة في الورقة الغُفْل التي أعدها الرئيس، وخاصة ما ينص منها على ضرورة إرساء الدول الأطراف الآليات التشريعية والقضائية وآليات إنفاذ القوانين مع وضع الجزاءات لمعاقبة انتهاك القوانين الوطنية ذات الصلة. 
	وحدة دعم التنفيذ 

	تؤيد كوستاريكا ما جاء في الورقة الغُفل التي أعدها الرئيس بصدد إنشاء وحدة لدعم التنفيذ. وتؤدي الوحدة أي مهام تعتبر ضرورية لدعم تنفيذ المعاهدة، بما في ذلك العمل كوديع للتقارير الوطنية ومساعدة جمعية الدول الأطراف على تأدية وظائفها، والقيام بدور مركز التبادل لعروض وطلبات المساعدة، والترويج لعالمية المعاهدة.
	سابعا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	تؤيد كوستاريكا الأحكام الواردة في الورقة الغُفل التي أعدها الرئيس بصدد التعاون الدولي بما في ذلك تبادل المعلومات والتعاون في سياق إنفاذ القانون وتوفير المساعدة القانونية المتبادلة.
	وتؤيد كوستاريكا أيضا الأحكام الواردة في الورقة الغُفل للرئيس بشأن تقديم المساعدة الدولية لتعزيز القدرات الوطنية من أجل تنفيذ المعاهدة، بما في ذلك ما يتعلق بعرض المساعدة التقنية والقانونية والمادية والمالية وتلقيها. ونرى أيضا أن المعاهدة ينبغي أن تورد إشارات إلى تشجيع تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات.
	ثامنا - الأحكام الختامية

	تؤيد كوستاريكا الأحكام الختامية للمعاهدة كما وردت في الورقة الغُفْل التي أعدها الرئيس، بما فيها الأحكام المتعلقة بإنشاء جمعية للدول الأطراف وعقد مؤتمر لاستعراض المعاهدة كل خمس سنوات. 
	وترى كوستاريكا أيضا أن دخول المعاهدة حيز النفاذ ينبغي ألا يتوقف على أي بلد بعينه أو مجموعة معينة من البلدان، بل الواجب أن يستند إلى تصديق 30 دولة طرفا عليها وهو الحد الأدنى المطلوب لضمان تفعيل النظام. 
	وترى كوستاريكا أنه ينبغي ألا يُسمح بإبداء تحفظات لا تتفق مع موضوع المعاهدة والغرض منها وتنفيذها الفعال، وأنه من الضروري إيراد أحكام واضحة وفعالة لتسوية المنازعات بما في ذلك إمكانية الاحتكام إلى طرف ثالث مستقل في حالة التعثر في حل المنازعات.
	تاسعا - المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	تؤيد كوستاريكا المرفق الملحق بالورقة الغُفل المقدمة من الرئيس، وفيه تعرَّف لفظة ”نقل“ على أنها تشمل استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها وإعادة تصديرها ونقلها المؤقت وإعادة شحنها ومرورها العابر وإيصالها وتأجيرها وإعارتها وهبتها، كما تشمل نقل صك ملكية المعدات أو نقل السيطرة عليها إلى جانب الحركة المادية للمعدات إلى إقليم وطني أو منه. ويشير المرفق أيضا إلى السمسرة والتصنيع بترخيص من جهة أجنبية ونقل التكنولوجيا. 
	وتوصي كوستاريكا بأن تتضمن المعاهدة ترتيبات للمساعدة والمقايضة لكفالة تنفيذها الفعال. وينبغي أن تتناول المعاهدة توفير المساعدة التقنية أو التدريب التقني فيما يتعلق بالأصناف الخاضعة لأحكامها، أو صيانتها أو تطويرها. ويتعين أن تشير أيضا إلى الخدمات المساعدة مثل تمويل النقل الدولي والتأمين عليه.
	وتوصي كوستاريكا بأن تنطبق أحكام المعاهدة على جميع عمليات النقل الدولي بصرف النظر عن هوية أطرافه التي قد تشمل الدول الأطراف أو وكلاءها أو المؤسسات التجارية أو المجموعات المنظمة غير التابعة للدول أو الأفراد.
	وترى كوستاريكا أن الورقة الغُفل المقدمة من الرئيس تستعمل لوصف أنواع المعاملات أو الأنشطة المشمولة بالمعاهدة بعض المصطلحات التي يشوبها الغموض. ففي الجزء رابعا مثلا، يبدو أن هناك تمييزا بين كلمة ”نقل“ ولفظتي الاستيراد والتصدير في حين أن البادي حسب ما يرد في المرفق أنها تشمل النشاطين. وكل أوجه اللبس هذه تستلزم إيضاحا لكفالة توسيع نطاق المعاهدة ليكون شاملا قدر الإمكان.
	عاشرا - خاتمة

	تؤكد كوستاريكا مجددا التزامها بالمشاركة البنّاءة في المؤتمر على أساس السعي إلى توافق الآراء (كما سبق تعريفه) ووفقا لمبدأيّ حسن النية والشفافية. ومن ذلك المنطلق، تدرك كوستاريكا أن توافق الآراء لا ينطوي ضمنا على حق النقض وأنه ليس هدفا في حد ذاته، بل هو أداة قيِّمة لمساعدة الدول على إبرام معاهدة قوية وعالمية تنظم تجارة الأسلحة فتعزز بذلك القانون الدولي وتحقق مكاسب إنسانية هامة.
	كوبـا
	[الأصــل: بالإسبانية][29 آذار/مارس 2012]
	أولا - الديباجة

	إذ تعرب عن بالغ القلق من جراء الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية وتحول مسارها إلى الأسواق غير المشروعة في الكثير من مناطق العالم؛
	وإذ تقر بما للدول من مصالح سياسية واقتصادية وقانونية وأمنية مشروعة تقتضي استيراد الأسلحة التقليدية والأصناف ذات الصلة وتصديرها ونقلها؛
	وإذ تسلم بضرورة منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية ومكافحته والقضاء عليه؛
	وإذ تدرك أن المسؤولية الأساسية عن تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها تقع على عاتق الدول؛
	وإذ تقر بحق الدول السيادي في البت في سبل تنظيم النقل الداخلي للأسلحة وبضرورة وضع وإنفاذ ضوابط للملكية الخاصة للأسلحة التقليدية.
	ثانيا - المبادئ

	التأكيد مجددا على الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛
	التأكيد مجددا على حق الدول السيادي في اقتناء وتصنيع الأسلحة التقليدية وتصديرها واستيرادها والاحتفاظ بها لأغراض الدفاع المشروع عن النفس ولتلبية الاحتياجات الأمنية؛
	احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة ومنها المساواة في السيادة بين الدول، والسلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي، والتسوية السلمية للمنازعات الدولية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها؛
	التأكيد مجددا على حق جميع الشعوب في تقرير المصير بحرية، مع مراعاة الحالة الخاصة للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال السيطرة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي، والتسليم بحق الشعوب في اتخاذ أي إجراء مشروع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإعمال حقها، الذي لا يقبل التصرف، في تقرير المصير. ولا يجوز أن يؤوَل ذلك على أنه يرخص بأي عمل أو يشجع على أي عمل من شأنه أن يمزق أو يخل جزئيا أو كليا بالسلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة ذات السيادة التي تلتزم في تصرفاﺗﻬا مبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها بنفسها؛ 
	الاعتراف بحق الدول في تنظيم النقل الداخلي للأسلحة والملكية الوطنية داخل إقليمها دون المساس بأولوية نزع السلاح النووي على نحو ما اتُفق عليه في الدورة الاستثنائية الأولى التي كرستها الجمعية العامة لنزع السلاح في عام 1978؛ 
	التسليم بأن المعاهدة لا يمكن أن يُستعاض بها عن الأنظمة الوطنية لمراقبة عمليات نقل الأسلحة التقليدية بل هي مكمِّلة لها؛
	تعزيز التعاون الدولي والمساعدة الدولية من أجل منع الاتجار غير المشروع في الأسلحة التقليدية ومكافحته والقضاء عليه.
	ثالثا - الأهداف والمقاصد

	وضع المعايير العامة التي تسمح للدول كافة بتنفيذ عمليات استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها على نحو منظم ودون المساس بمصالح أمنها الوطني؛
	الاحترام التام لميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك أحكام مادته الـ 51 المتعلقة بالحق المشروع في الدفاع عن النفس؛
	منع الاتجار غير المشروع في الأسلحة التقليدية وأنشطة السمسرة والنقل غير المشروعة المتصلة بها؛
	تعزيز المساعدة الدولية والتعاون الدولي من أجل منع الاتجار غير المشروع في الأسلحة التقليدية ومكافحته والقضاء عليه؛
	حظر نقل الأسلحة التقليدية إلى الجهات من غير الدول؛ 
	لا يجوز أن يكون موضوع المعاهدة مقصورا على مراقبة التجارة المشروعة في الأسلحة التقليدية بل ينبغي أن يشمل المساهمة في القضاء على الاتجار غير المشروع. لا يجوز أن تكون أحكام المعاهدة انتقائية ولا تمييزية؛ 
	إكمال الأنظمة الوطنية لمراقبة عمليات نقل الأسلحة التقليدية دون الحلول محلها.
	رابعا - النطاق

	ينبغي أن يشمل نطاق المعاهدة جميع الأسلحة التقليدية، ولا سيما أنواعها الأحدث والأكثر تطورا التي تتزايد قدرتها التدميرية يوما بعد يوم.
	بالنظر إلى تعثر التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إخضاع الذخائر والمتفجرات لأحكام المعاهدة، ينبغي ألا يُدرج الصنفان في نطاقها. فإدراجها فيها سيمثل عبئا كبيرا وسيشكل عقبات عملية تحول دون تطبيق المعاهدة مما قد يحولها إلى صك غير فعال لا تتوافر له مقومات البقاء.
	ينبغي ألا تشمل المعاهدة الأجزاء أو المكونات، أو تكنولوجيات الأسلحة ونظم الأسلحة أو معداتها، أو أي منتجات ذات استخدام مزدوج وذلك حتى لا يشكل ذلك عائقا يعرقل تنفيذ المعاهدة في التطبيقات المدنية ذات الأغراض السلمية والمشروعة.
	لا تنطبق أحكام المعاهدة على عمليات نقل الأسلحة التقليدية في داخل الدولة.
	فيما يتعلق بالمعاملات أو الأنشطة المشمولة بالمعاهدة، انظر مزيدا من المعلومات في الجزء تاسعا أدناه.
	خامسا - المعايير والبارامترات

	يجب أن تُحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده بشكل تام في جميع الأحكام المنصوص عليها في المعاهدة، بما فيها تلك المتصلة بالمعايير والبارامترات. 
	لا يجوز أن تكون أحكام المعاهدة انتقائية أو تمييزية، ولا أن تستند إلى معايير أو بارامترات للرقابة تخضع للأهواء ويمكن لبعض الدول الالتفاف عليها من أجل الترويج لأغراض سياسية وأمنية تضر بدول أخرى. ولا يجوز أيضا أن تخل بحق الدفاع المشروع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك حق الدول في الحصول على الأسلحة التي تحتاجها لضمان أمنها الوطني.
	ينبغي أن تستوفي المعايير الحد الأدنى من شروط الموضوعية والشفافية والوضوح وإمكانية التنبؤ بها واستحالة التلاعب بها.
	يجب أن تتضمن المعاهدة تعريفا واضحا للمعايير والبارامترات بحيث تحول دون اتخاذ الدول تدابير انتقامية ضد دول أخرى لا تتفق معها في السياسات أو المواقف.
	المعايير المتوخاة ذات الصلة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو بمخاطر وقوع الفساد وبارامترات التنمية المستدامة ينبغي ألا يُدرج أي منها في المعاهدة لأنه من المعروف عنها سهولة التلاعب بها ولخضوعها لأطر قانونية مختلفة.
	ترفض الدول الأطراف الترخيص بنقل الأسلحة التقليدية من الأقاليم الخاضعة لولايتها أو إلى تلك الأقاليم أو عبرها، إذا كان متلقي الأسلحة المنقولة جهةً من غير الدول.
	سادسا - التنفيذ

	تُنفذ أحكام هذه المعاهدة على نحو لا يعطل حق الدول الأطراف في الدفاع المشروع عن النفس.
	لا يجوز الاستعاضة بالمعاهدة عن الأنظمة الوطنية لمراقبة عمليات نقل الأسلحة التقليدية، بل هي مكملة لتلك الأنظمة؛
	ينبغي أن تشمل أنظمة المراقبة الوطنية ضوابط فعالة لامتلاك المدنيين الأسلحة وللترخيص أو التصريح بتصدير الأسلحة واستيرادها ونقلها.
	ترفض الدول الأطراف الترخيص بنقل الأسلحة التقليدية من الأقاليم الخاضعة لولايتها أو إلى تلك الأقاليم أو عبرها، إذا كان متلقي الأسلحة المنقولة جهةً من غير الدول.
	تحترم الدول الأطراف في تنفيذها للمعاهدة المبادئ التوجيهية المنظمة لعمليات النقل الدولي للأسلحة التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة.
	• حفظ السجلات والإبلاغ والشفافية
	ينبغي ألا تنص المعاهدة على آليات للإبلاغ من شأنها أن تعرض للخطر الأمن الوطني للدول.
	ينبغي أن تكون آليات تقديم التقارير عن تنفيذ المعاهدة آليات طوعية تراعي مصالح الأمن الوطني للدول.
	الدول الأطراف المعنية بالمعاملات هي المصدر المشروع للمعلومات.
	• وحدة دعم التنفيذ
	تحتاج هذه المسألة إلى مزيد من المناقشات.
	ينبغي أن تؤدي الوحدة المزمع إنشاؤها الوظائف الأساسية للأمانة وألا يتجاوز هيكلها الحد الأدنى من الاحتياجات، ولا يجوز أن توكل إليها صلاحيات تخولها الإشراف أو التفتيش أو التنقيح أو التقييم أو التمثيل. 
	يجب ألا يستتبع إنشاء الوحدة وقوع أعباء مالية على عاتق الدول.
	سابعا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	التعاون الدولي والمساعدة الدولية أمران أساسيان بالنسبة للتنفيذ التام للمعاهدة.
	يتعين على الدول والمنظمات الدولية والإقليمية القادرة على التعاون وعلى تقديم المساعدة على الصعيد الدولي أن تقوم بذلك بناء على طلب الدول المهتمة ودون فرض أي شروط، ويشمل ذلك توفير المساعدة التقنية والمالية.
	ينبغي أن توجه جهود التعاون والمساعدة إلى بناء القدرات وتدريب الموظفين، وإلى تبادل الخبرات في مجال تطبيق المعاهدة، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، ونقل التكنولوجيا، والتعاون في مجال الرقابة الجمركية.
	ينبغي أن تقدم الدول المساعدة من أجل تنفيذ برامج توعية الجمهور بمشاكل الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية وعواقبه.
	تطبق أحكام المعاهدة بما لا يضع العراقيل في طريق التطور الاقتصادي والتكنولوجي للدول الأطراف، ولا يجوز اتخاذ المعاهدة ذريعة لفرض تدابير انفرادية منافية لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
	ثامنا - الأحكام الختامية 

	يجب ضمان الحق في إجراء تعديلات على المعاهدة وإبداء التحفظات بشأنها والانسحاب منها.
	• بدء نفاذ المعاهدة
	لضمان فعالية المعاهدة، ينبغي أن تكون ضمن الدول الأطراف فيها كبرى الدول المنتجة للأسلحة التقليدية والمصدِّرة لها.
	ولبدء نفاذ المعاهدة، ينبغي أن يصدق عليها ما لا يقل عن 60 دولة منها كبرى الدول المنتجة للأسلحة التقليدية والمصدِّرة لها.
	تاسعا - المعاملات أو الأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	ينبغي أن تُدرَج في المعاهدة بوضوح ضمن المعاملات أو الأنشطة الخاضعة للمراقبة الأنشطةُ التالية: تصدير الأسلحة التقليدية واستيرادها ونقلها. 
	ينبغي ألا يُدرج ضمن الأنشطة الخاضعة للمراقبة بموجب أحكام المعاهدة نقلُ التكنولوجيا أو المعدات ذات الاستخدام المزدوج، لأن ذلك من شأنه إعاقة تطبيقاتها المتعددة في المجال المدني وبالتالي عرقلة التقدم في البلدان النامية.
	الدانمرك 
	[الأصـل: بالإنكليزيـة][30 آذار/مارس 2012]
	استجابة لما ورد في تقرير اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة، يسر الدانمرك أن تقدم آراءها بشأن عناصر المعاهدة.
	تؤيد الدانمرك تمام التأييد الآراء التي عرضها الاتحاد الأوروبي طوال عملية التفاوض بشأن المعاهدة، وكذلك الردّ الذي قدمه الاتحاد الأوروبي استجابة لتقرير اللجنة التحضيرية. 
	وترى الدانمرك أن الورقة الغُفل التي أعدها الرئيس والمؤرخة 14 تموز/يوليه 2011 تعكس على نحو جيد ومراع للتفاصيل الآراءَ التي أعربت عنها الدولُ الأعضاء والمداولاتِ التي شهدتها دوراتُ اللجنة التحضيرية. وهي بذلك توفر أساسا متينا يُسترشد به في المفاوضات المقبلة التي سيعقدها المؤتمر في شهر تموز/يوليه. 
	ونحن نؤيد بشدة عملية التفاوض بشأن المعاهدة ونتطلع لانعقاد المؤتمر في تموز/يوليه بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إبرام معاهدة شاملة ومحكمة تنظم عملياتِ النقل الدولي للأسلحة التقليدية بجميع أنواعها وترسي معايير قوية تنظم الترخيص بالتصدير، مع اقترانها أيضا ببعد معزّز يراعي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 
	الأهداف والمقاصد 

	ترى الدانمرك أن الهدف العام لمعاهدة تجارة الأسلحة هو وضع صك دولي شامل وملزم يوفر إطارا تنظيميا ينص على أعلى المعايير الدولية الموحدة فيما يتعلق بنقل الأسلحة التقليدية على الصعيد الدولي. وإضافة إلى ذلك وبالنظر إلى أن نزاعاتٍ مسلحة عديدة تتفاقم حدتها ويطول أمدها بسبب عمليات تكديس الأسلحة المؤدية إلى زعزعة الاستقرار ونقلها غير المشروع، فإن المعاهدة ينبغي أن تشمل ضمن أهدافها الرئيسية منع الاتجار غير المشروع أو غير المسؤول بالأسلحة الذي يؤدي إلى غياب الأمن وتفشي الفقر والمعاناة البشرية بما في ذلك من خلال انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. وتحقيقا لذلك، ينبغي أن تورد المعاهدة هدفا محوريا ينص على ضمان عدم مساس عمليات النقل الدولي للأسلحة بالسلام والأمن والاستقرار على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية. 
	النطاق 

	ينبغي أن تشمل المعاهدة أكبر قدر ممكن من الأسلحة التقليدية المختلفة. وبالنسبة لأنواع تلك الأصناف، ينبغي أن تتضمن المعاهدة إشاراتٍ إلى وصف عام للأسلحة (المنتجات المصنعة أو المعدّلة لأغراض الاستخدام العسكري). ويمكن إيراد وصف أكثر تفصيلا في مرفق يلحق بالمعاهدة.
	وعلى سبيل المثال، ينبغي أن تُدرج في نطاق المعاهدة القنابلُ والألغام والقنابل اليدوية والمتفجرات العسكرية، وذلك من خلال إشارة عامة إلى الذخائر تشمل الذخائر بأنواعها المختلفة.
	والدانمرك ليست من كبار منتجي الأسلحة أو مصدِّريها. فالصادرات الدانمركية تتألف في معظمها من مكونات الأسلحة التي يتعين تجميعها وإكمال صنعها في بلدان أخرى. ولذلك نعلق أهمية كبرى على ضرورة تغطية المعاهدة لأكبر قدر ممكن من الأسلحة التقليدية المختلفة، بما في ذلك الأجزاء والمكونات وتكنولوجيا المنتجات المصنعة أو المعدّلة لأغراض الاستخدام العسكري.
	وكذلك نؤيد بشدة إدراج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ضمن نطاق المعاهدة لكون ذلك أمراً لا غنى عنه لتحقيق المقاصد الإنسانية للمعاهدة.
	وينبغي أن تشمل المعاهدة الأسلحة النارية المستخدمة في صيد الحيوانات ورياضة الرماية، غير أنه من الجائز أن تكون هناك أسباب معقولة للتمييز بين نقل الآلاف من بنادق الصيد مثلا إلى تاجر من تجار الأسلحة في بلد أجنبي وبين التصدير المؤقت لبندقية للاستعمال الشخصي أثناء رحلة لقضاء الإجازة. ويجب أن تعكس أحكام المعاهدة ذلك الأمر. ويذكر كمثال على ذلك أن بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ينص في أحكامه المتعلقة بالشروط العامة لأنظمة الترخيص أو التصريح بالتصدير والاستيراد والمرور العابر على أن الدول الأطراف يجوز لها اعتماد إجراءات مبسطة بشأن الاستيراد والتصدير المؤقتين لأغراض مشروعة يمكن التحقق منها مثل الصيد ورياضة الرماية.
	وينبغي أن يشمل نطاق المعاهدة التصدير وإعادة التصدير والمرور العابر وإعادة الشحن والسمسرة والاستيراد. وقد تكون هناك حاجة مع ذلك للنظر في أحكام مختلفة تتناول أنواعاً مختلفة من الأنشطة يمكن أن تكون مشمولة بالمعاهدة. فمن غير المرجح مثلا أن تكون البارامترات والمعايير المتفق عليها لتنظيم إصدار تراخيص التصدير ذات نفع أو حتى ذات صلة بموضوع إصدار تراخيص الاستيراد. ويبين ذلك الحاجة إلى النظر بتأن في تحديد الأحكام التي تنطبق على كل نشاط من الأنشطة.
	المعايير والبارامترات

	من الأهداف الرئيسية للمعاهدة ضمان خضوع النقل الدولي للأسلحة لتقييمٍ للمخاطر يُجرى على المستوى الوطني قبل الترخيص بأي نقل للأسلحة التقليدية. وينبغي أن يستند التقييم إلى معايير قوية وطموحة تشمل بعداً معززا يتصدى لمسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي هذا الصدد، يجب رفض منح التراخيص بنقل الأسلحة إذا تبين وجود خطر في أن يساهم النقل أو يستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو أن يؤدي إلى تفاقم النزاع أو أعمال العنف المسلح في البلد المتلقي. ويجب إضافة إلى ذلك رفض طلب الترخيص إذا كان النقل لا يمتثل تمام الامتثال للالتزامات القانونية الواقعة على عاتق الدولة الطرف، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
	وعلاوة على ذلك ينبغي أن تدرج المعايير التالية في التقييمات التي تجريها الدول الأطراف لطلبات التراخيص: مخاطر النقل غير القانوني للأسلحة واقتناء الإرهابيين للأسلحة، واحتمال تحويل مسار الأسلحة أو إعادة تصديرها بما لم يسبق الترخيص به، ومدى احترام الدولة المتلقية لالتزاماتها وواجباتها الدولية، والأثر المحتمل لنقل الأسلحة على الاستقرار في البلد المتلقي (بما في ذلك تنميته المستدامة) وعلى الاستقرار على الصعيد الإقليمي.
	التنفيذ

	ينبغي أن تنشئ المعاهدة التزاماً يقضي بضرورة إرساء كل دولة طرف نظاماً يكفل إمكانية مراقبتها لجميع عمليات نقل الأصناف المشمولة بالمعاهدة. ولذلك ينبغي أن تُلزَم الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ المعاهدة.
	ومن العناصر الأساسية في هذا السياق إنشاء نظام وطني لمنح التراخيص يتسم بالشفافية والفعالية. وبناء على ذلك ينبغي أن تتضمن المعاهدة التزامات تقضي بإنشاء إطار وطني لمنح التراخيص لضمان خضوع جميع عمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي لتقييم متأن للمخاطر وترخيصها من قبل السلطات الحكومية المعنية. وينبغي أن تكون أنشطة التصدير والمرور العابر وإعادة الشحن والسمسرة خاضعة لنظام لمنح التراخيص. ولا بد أن يكون الحصول على ترخيص مسبق صادر عن السلطات الوطنية المعنية في الدولة المصدِّرة شرطا إجباريا. وينبغي أن تقيَّم كل الطلبات المتعلقة بتلك الأنشطة بمقارنتها بتلك المعايير.
	وفيما يتعلق بالاستيراد، ينبغي أن تُلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة لتمكينها من مراقبة الواردات ومنع تحويل مسار الأسلحة المستوردة وبخاصة الأسلحة الخطيرة مثل الأسلحة النارية والذخائر.
	الشفافية وحفظ السجلات 

	الشفافية والإبلاغ ملمحان رئيسيان من ملامح رصد التنفيذ الوطني للمعاهدة وكفالة امتثال الدول الأطراف للالتزامات الواقعة عليها. وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون الشفافية والمساءلة المبدأين اللذين يُسترشد بهما فيما يتعلق بالإبلاغ والتنفيذ وتبادل المعلومات. وينطبق ذلك على تنفيذ الدول الأطراف للمعاهدة وتطبيقها لها. وبناء على ذلك، ينبغي أن يرد في المعاهدة نصٌ يلزم الدول الأطراف بالإبلاغ على نحو منتظم بتراخيص التصدير، بما في ذلك تقديم تفاصيل عن وجهة الأصناف وكمياتها وأنواعها وقيمتها. 
	والأحكام المنطوية على اشتراط حفظ السجلات ينبغي ربطها بنظام منح التراخيص. وينبغي أن تنشئ المعاهدة التزاما واضحا بحفظ سجلات التراخيص التي تصدرها السلطات الوطنية.
	التعاون الدولي

	للترويج لعالمية المعاهدة وتنفيذها التام، ينبغي أن تدرج فيها أحكام عن التعاون الدولي والمساعدة الدولية لمعاونة الدول الأطراف على تنفيذها.
	إكوادور 
	[الأصــل: بالإسبانية][4 نيسان/أبريل 2012]
	النطاق

	• ترى إكوادور أنه، إذا أريد للمعاهدة أن تكون صكا فعالا، فمن الضروري أن تشمل العناصر السبعة الثابتة الواردة في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذخائر من جميع الأعيرة، والأجزاء والمكونات. وكذلك ترى إكوادور، تمشياً مع اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة تصنيع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بطريقة غير مشروعة ووفقاً لرد إكوادور الصادر عنها في عام 2007 (الجزء الثاني من الوثيقة A/62/278)، أنه من الضروري أيضا النظر في إضافة المتفجرات والألغام التي لا يشكل استخدامها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
	• وترى إكوادور ضرورة النظر أيضا في إدراج البيع والشراء والنقل والسمسرة ضمن الأنشطة المشمولة بالمعاهدة.
	المعايير

	لكي تكون المعاهدة صكا فعالا لا بد من أن تكون ذات طابع ملزم قانونا.
	ومن الضروري أيضا أن تشمل المعاهدة آليات أو إجراءات لمنع الإتجار غير المشروع في الأسلحة أو مكافحته والقضاء عليه، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي.
	ينبغي النص على الامتناع عن البيع في حالة انتهاك بلد لحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى حسب ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2). 
	ينبغي أن تؤكد المعاهدة مجددا حق الدول في أن تحدد بحرية متطلبات الدفاع والأمن الخاصة بها.
	المعايير التي تنظر فيها الدول لدى البت في إمكانية منح ترخيص لعملية نقل يجب أن تكون معايير موضوعية وشفافة ومتسقة يمكن التنبؤ بها ولا تنطوي على أي تمييز. ويجب تلافي تطبيق الدول المصدِّرة للأسلحة للمعاهدة بشكل غير متسق لا يخدم إلا مصالحها حتى لا ينتهي بها المطاف كأداة للضغط السياسي. وبناء على ذلك ينبغي ألا تتضمن المعاهدة  معايير استمدت من أحكام غير موضوعية من قبيل الفساد المنهجي أو الحد من الفقر أو مستوى التنمية الاجتماعية أو انتهاكات حقوق الإنسان، فيما عدا الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب التي تحددها الأمم المتحدة. 
	ينبغي أن تتضمن مبادئ المعاهدة المسؤولية المشتركة بين البلدان المصدِّرة والمستوردة وبلدان المرور العابر.
	ينبغي أن يشار إلى التزام الدول بتوخي الحرص الشديد والدائم في المناطق الحدودية ومسؤوليتها عن ذلك حتى يمكن تطبيق رقابة فعالة على تجارة الأسلحة والاتجار بها ونقلها. ولاستيفاء هذا المعيار، يجب وضع آليات لتبادل المعلومات والتنسيق بين الدول ذات الحدود المشتركة من أجل الإسهام في المراقبة الفعالة للمناطق الحدودية.
	التعاون الدولي

	تولي إكوادور أهمية خاصة للتعاون الدولي الذي يعد توافره شرطا لتنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة على النحو الملائم.
	وينبغي لهذا التعاون أن يساعد الدول على إرساء آلية تسهل تبادل المعلومات والخبرات من أجل تحقيق أهداف المعاهدة وهي: القضاء على أنشطة الاتجار غير القانوني؛ والكشف عن المبيعات غير المشروعة من جانب تجار السلاح؛ ومنع عمليات التحويل المتعمدة إلى مشترين آخرين؛ ومنع جريمة تزييف الوثائق لأجل شراء وتسجيل السلاح، والمعاقبة عليها؛ والاحتفاظ بالسجلات المناسبة للأسلحة المضبوطة أو المصادَرة؛ والتحقق من عمليات التوريد والتصدير؛ والحصول على المعلومات الأساسية بشأن الطرق والشبكات التي تستخدمها المنظمات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالأسلحة؛ وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة الدولية فيما يتعلق بتعقب الأسلحة وتسهيلهما. 
	التنفيذ

	ينبغي أن تنص المعاهدة على معايير دنيا تتعلق بإنشاء سلطة وطنية مكلفة بمنح تراخيص الاستيراد والتصدير وبحفظ السجلات ذات الصلة.
	وينبغي أيضا النص على آليات تكفل تسليم الأسلحة إلى المستخدمين النهائيين المرخص لهم.
	وينبغي النص على آلية لتقديم التقارير الدورية عن عمليات الاستيراد والتصدير المنفذة. وللامتثال لهذا الالتزام، يجب أن تؤخذ في الاعتبار الآليات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية القائمة في هذا المجال، وذلك لتفادي التكرار بلا داع وتشتيت الجهود.
	وينبغي النظر في إنشاء وحدة لدعم التنفيذ تكلف بتسهيل تبادل المعلومات بين الدول وتيسير تنسيق عروض التعاون وطلباته. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تناط بوحدة دعم التنفيذ صلاحيات للتفتيش. ولتقليص العبء المالي المترتب على إنشاء الوحدة إلى أدنى حد، ينبغي النظر في إرساء هيكل مصغر داخل مكتب شؤون نزع السلاح.
	أحكام عامة

	ينبغي أن يبدأ نفاذ المعاهدة لدى توقيع وتصديق عدد كاف من الدول (60 دولة) عليها بما يكفل عالميتها منذ البداية. وينبغي ألا يكون هذا العدد من الصغر بحيث يجعل من المعاهدة صكا ذا تطبيق محدود ولا من الكبر بحيث يعطي من الناحية العملية حق النقض لبلد واحد أو مجموعة من البلدان.
	فرنسا
	[الأصل: بالفرنسية][29 آذار/مارس 2012]
	مقدمة

	تؤيد فرنسا تأييدا تاما الإسهام المقدّم من الاتحاد الأوروبي.
	وفرنسا هي أحد الأطراف الرئيسية في تجارة الأسلحة وتعتبر من كبار المصدِّرين على المستوى العالمي. وهي تطبق سياسات مسؤولة وملزمة في مجال مراقبة تجارة الأسلحة وتتقيد بشكل صارم بالتزاماتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي إطار الأمم المتحدة، تعمل فرنسا على اعتماد صك شامل وملزم قانوناً من أجل تنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية. وترى فرنسا أن الوثيقة المقدمة من رئاسة اللجنة التحضيرية في 14 تموز/يوليه 2011 تمثل موجزا ممتازا لمجموعة الآراء التي تم الإعراب عنها في مختلف دورات اللجنة التحضيرية. وينبغي بناء على ذلك أن تُتَّخَذ وثيقة أساسية للمؤتمر المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة الذي سيُعقد في تموز/يوليه 2012. 
	وتهدف هذه المساهمة إلى إكمال توضيح المواقف التي أعربت عنها فرنسا في ردِّها الموجّه إلى الأمين العام في نيسان/أبريل 2007 وفي مداخلاتها المختلفة في دورات اللجنة التحضيرية. 
	أولا - الديباجة والمبادئ

	ترى فرنسا أنه يجب الإحالة إلى سياق وتاريخ العملية المتصلة بمعاهدة تجارة الأسلحة وإلى عدم انتقائية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
	ثانيا - الأهداف والمقاصد

	ترى فرنسا أن الهدف من المعاهدة يجب أن يكون مزدوجا بحيث تنظم أحكامها التجارة المشروعة في الأسلحة التقليدية وتساهم في مكافحة الاتجار غير المشروع بها. ويجب أن تدفع المعاهدة الدول إلى اعتماد قواعد للتصرف المسؤول والشفاف والمتناسب فيما يتعلق بنقل الأسلحة التقليدية. ويجب أن يركز هذا الصك القانوني في المقام الأول على تنظيم التجارة القانونية على أن يتضمن أحكاما تجرِّم بعض الأنشطة غير المشروعة.
	ويجب أن تحمل المعاهدة المزمع إبرامها جميع الدول الأطراف على وضع آليات وطنية لمراقبة نقل الأسلحة تعتمد على أعلى المعايير الممكنة. وهكذا تساهم المعاهدة في الحد من الآثار المخلة بالاستقرار لعمليات نقل الأسلحة الموجَّهَة إلى مناطق النزاع أو التي يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو لانتهاك القانون الإنساني الدولي.
	ولتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن تنص المعاهدة أيضا على آليات تعاون ومساعدة بين الدول.
	ثالثا - النطاق

	ينبغي أن يكون نطاق سريان المعاهدة المزمع إبرامها طموحا وقابلا للتنفيذ في الوقت نفسه، سواء تعلق الأمر بالأصناف أو بأنواع عمليات النقل الخاضعة للمراقبة. ويجب أن ترد في مرفق للمعاهدة تعريفات واضحة ودقيقة لتلك الأصناف والأنشطة، وخاصة إذا أريد تيسير عمليات تحديث المعاهدة.
	ويجب أن يكون نطاق الأصناف واسعا قدر الإمكان بحيث يشمل فئات الأسلحة الواردة في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية إلى جانب مكوناتها والتكنولوجيات المتصلة بها. ويجب أن يضم أيضا كتتمةٍ له الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر بأنواعها.
	ويجب أن تختلف أساليب المراقبة باختلاف نوع النشاط المعني. ولإشراك الدول المستوردة ودول المرور العابر وتحميلها المسؤولية، يجب ألا تؤدي معاهدة تجارة الأسلحة إلى حدوث اختلال كبير في التوازن بين المطالب المفروضة على هذه الدول وتلك التي تقع على عاتق الدول المصدِّرة. وينبغي منح التراخيص المسبقة لعمليات المرور العابر/إعادة الشحن والسمسرة اعتماداً على المعايير التي وضعتها المعاهدة كما هو الشأن بالنسبة للصادرات. أما فيما يتعلق بالواردات، فيجب أن تكون السلطات الإدارية على علم بها ويجب أن يكون مرخَّصا بها - عندما لا تكون موجَّهة إلى هيئات حكومية - اعتماداً على معايير الأمن العام.
	وأخيرا، ينبغي للمعاهدة المتوخى إبرامها أن تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المبسَّطة والإعفاءات المعمول بها في معظم آليات المراقبة. ومن أجل الحفاظ على صرامة وفعالية مستوى المراقبة، يجب أن يقتصر استخدام الدول الأطراف لهذه الإجراءات على عمليات النقل غير الحساسة (على سبيل المثال النقل المؤقت لأغراض قانونية يمكن التحقق منها، والنقل إلى الوحدات العسكرية المنتشرة في الخارج، وما إلى ذلك) أو أن تتم المراقبة في إطار اتفاقات إقليمية أو ثنائية عندما لا تتعارض هذه الاتفاقات مع أهداف المعاهدة.
	رابعا - المعايير والبارامترات

	يجب أن تقيِّم الدول الأطراف طلبات الحصول على تراخيص التصدير والمرور العابر/إعادة الشحن والسمسرة على أساس المعايير المحدّدة في المعاهدة. وفي هذا الصدد، ينبغي منح الأولوية لتقيد الدول بالتزاماتها الدولية، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي، والتحسب لمخاطر تحويل مسار الأسلحة المنقولة. ويجب أيضا مراعاة أثر نقل الأسلحة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتلقية لهذه الأسلحة. 
	خامسا - التنفيذ

	يجب تنفيذ المعاهدة على المستوى الوطني في المقام الأول إذ أن اتخاذ القرارات بشأن نقل الأسلحة من اختصاص الدول. وبموجب المعاهدة، يتعين على الدول إنشاء آليات وطنية لمراقبة عمليات النقل هذه، بما في ذلك اعتماد تشريعات/لوائح، وتعيين السلطات الوطنية المختصة، وإرساء إجراءات إدارية وقضائية. 
	وينبغي أن تستند آليات الرقابة هذه أساسا إلى مبدأ الحصول على ترخيص مسبق لعمليات نقل الأسلحة وعلى النظر في طلبات النقل اعتماداً على المعايير الموحدة التي ستفرضها المعاهدة.
	وينبغي أن تحتفظ الدول الأطراف بصلاحية اعتماد نظم أكثر صرامة. 
	وينبغي أن تتضمن المعاهدة أيضا أحكاما تفرض على الدول الأطراف تجريم عدم احترام القوانين الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة، وأحكاما عقابية محددة في حالة انتهاك الدول التزاماتها الدولية، ولا سيما تلك المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بفرض الجزاءات. ويجب أن تجرم المعاهدة أيضا القيام بأنشطة تعتبر غير مشروعة مثل ارتشاء الموظفين العموميين الأجانب في إطار المعاملات التجارية الدولية. 
	وفضلا عن ذلك، ينبغي للمعاهدة أن تساهم في تعزيز الشفافية في مجال نقل الأسلحة. وينبغي أن تنص تحديداً على نشر تقارير وطنية دورية تتضمن معلومات محدَّثة عن تنفيذ الدول لالتزاماتها بموجب المعاهدة. كما يمكن أن يُطلب من الدول نشر البيانات المجمّعة بشأن عمليات نقل الأسلحة، مع مراعاة نظم الإبلاغ الأخرى القائمة والعقبات التقنية التي تواجهها الدول.
	سادسا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية 

	تتسم الأحكام المتصلة بالتعاون الدولي والمساعدة الدولية بأهمية حيوية بالنسبة لتفعيل المعاهدة المزمع إبرامها. فمن المهم تمكين جميع الدول الأطراف من إنشاء آلية وطنية فعالة لمراقبة عمليات النقل الدولية للأسلحة التقليدية ومن اتخاذ تدابير إدارية وجنائية تهدف لتعزيز مكافحة الاتجار غير المشروع. وفي هذا الصدد، نرى أن التعاون القضائي، ولا سيما المساعدة الدولية المتبادلة في المسائل الجنائية، أمرٌ ضروري لتنفيذ المعاهدة.
	سابعا - الأحكام الختامية

	يجب أن يكون هدف المفاوضات هو تحقيق عالمية المعاهدة. ومن الضروري أن تكون الأطراف الفاعلة الرئيسية في تجارة الأسلحة أطرافا في المعاهدة.
	ثامنا - المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	ينبغي أن تتضمن الأنشطة التي تشملها المعاهدة جميع عمليات النقل (التصدير والاستيراد والمرور العابر وإعادة الشحن)، فضلا عن السمسرة بشرط وضع تعريف دقيق لهذا النشاط. والمقصود بالسمسرة هو الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص الذين يتولون شراء أو بيع أو نقل الأصناف المشمولة بنطاق المعاهدة والتي هي في حوزتهم أو الذين يتفاوضون بشأن المعاملات التي قد تنطوي على نقل لهذه الأصناف أو يرتبون لها. 
	تاسعا - نقاط أخرى

	لا يوجد.
	ألمانيا
	[الأصل: بالإنكليزية][30 آذار/مارس 2012]
	مقدمة

	1 - تؤيد ألمانيا بقوة الهدف المتمثل في إبرام صك عالمي ملزم قانوناً يحدد أعلى المعايير الدولية الموحدة لتنظيم عمليات نقل الأسلحة التقليدية. وترى ألمانيا أن الحاجة ماسة لتنظيم ما كان حتى الآن انتشارا غير منظم وغير مراقَب للأسلحة التقليدية والذخائر. كما أن الاتفاقَ على معايير لتنظيم نقل الأسلحة التقليدية والذخائر وتنفيذَ تلك المعايير سيساهم في مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة والذخائر بشكل فعال. ويتضح من التجارب الوطنية أن أي صك ينظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية يجب أن يكون نصاً محكماً ومتزنا وقابلاً للتطبيق.
	وترحب ألمانيا بما يتلقاه هذا الصك من دعم قوي ومتنام بصورة مثيرة للإعجاب في أوساط الدول الأعضاء في جميع المناطق. ونحن ندرك أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني لإعطاء دفعة إلى الأمام للمعاهدة. 
	2 - وترى ألمانيا أن الورقة الغُفْل المقدمة من الرئيس في 14 تموز/يوليه 2011 تتضمن موجزا ثريا لجميع الآراء التي تم الإعراب عنها خلال دورات اللجنة التحضيرية وتشكّل بالفعل وثيقة مرجعية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة. 
	وتهدف المساهمة الحالية إلى إكمال الآراء التي أُعرب عنها في العديد من البيانات الرسمية خلال دورات اللجنة التحضيرية وفي الردود الرسمية التي وجهتها ألمانيا إلى الأمين العام في آذار/مارس 2007 وحزيران/يونيه 2011 عملا بقراري الجمعية العامة 61/89 و 64/48 تباعا.
	الديباجة والمبادئ 

	3 - ترى ألمانيا أن فرع المعاهدة الذي يتضمن الديباجة والمبادئ ينبغي أن يشير إلى سياق وتاريخ عملية التفاوض بشأن المعاهدة وإلى المبادئ التي ترتكز عليها. وينبغي إيلاء اهتمام كافٍ لتحري دقة ما يرد فيها من إشارات إلى مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وبعدها عن الانتقائية.
	الأهداف والمقاصد

	4 - ينبغي أن يكون الهدفُ الرئيسي لمعاهدة تجارة الأسلحة تنظيمَ عمليات النقل الدولي القانوني للأسلحة التقليدية من خلال إرساء أعلى معايير دولية موحدة لنقل الأسلحة التقليدية وتطبيقها على المستوى الوطني عند تقييم عمليات النقل هذه. ومعاهدةُ تجارة الأسلحة، بتنظيمها التجارةَ القانونية في الأسلحة التقليدية، من شأنها أن تسهم أيضا في مكافحة الاتجار غير المشروع وغير المسؤول بالأسلحة التقليدية ومنع تحويل مسار الأسلحة المنقولة إلى مستخدمين غير مقصودين وغير مرخص لهم. وستضع المعايير المحددة في معاهدة تجارة الأسلحة حدا لعمليات نقل الأسلحة التي تسهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو تيسّر ارتكابها. وستسهم معاهدة تجارة الأسلحة، في جملة أمور، في توطيد السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وفي تعزيز الشفافية والمساءلة على المستوى الوطني عند نقل الأسلحة التقليدية والمواد المتصلة بها.
	النطاق

	5 - ترى ألمانيا أنه ينبغي للصك أن يشمل جميع الأسلحة التقليدية بما فيها الذخائر بأنواعها والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وبالنسبة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وأنظمة المدفعية من العيار الكبير، من الضروري أن يغطي هذا الصك كل أنواع الأعيرة دون ترك أي ثغرات. وينبغي أيضاً إيلاء الاعتبار الواجب لإدراج الأجزاء والمكونات، ولا سيما تلك المصمَّمة أو المعدَّلة خصِّيصا للاستخدامات العسكرية والمتصلة بالتحديد بتكنولوجيات تلك الفئات من الأسلحة.
	المعاملات والأنشطة

	6 - إن وضع تعريف شامل لمختلف المعاملات والأنشطة التي ستشملها المعاهدة مثل عمليات النقل (التصدير وإعادة التصدير والاستيراد والمرور العابر/إعادة الشحن) والسمسرة، هو وحده الكفيل بجعل معاهدة تجارة الأسلحة صكاً عالمياً فعالاً. وسيكون التركيز الواضح على فعالية مراقبة التصدير عنصرا رئيسيا لتحقيق الأهداف المنشودة من المعاهدة. وإذا أُخذ في الاعتبار أن اتباع نهج واحد لا يناسب جميع الظروف، تتبين ضرورة وضع أحكام مختلفة لمختلف أنواع النقل والأنشطة بحيث يتم تحقيق التوازن بين شروط منح التراخيص وأشكال المراقبة الأخرى. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لإمكانية تطبيق أحكام المراقبة المتوخاة وللصلة بين العبء الإداري الناجم عن التدابير المتوخاة وإسهامه في تحقيق أهداف معاهدة تجارة الأسلحة. 
	وترى ألمانيا أنه لا ينبغي لمعاهدة تجارة الأسلحة أن تنظّم عمليات النقل التي تنفذ حصراً ضمن نطاق وطني. وإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا تخضع للمعاهدة عمليات النقل العسكرية، سواء في ذلك تلك التي تقوم بها الدولة الطرف إلى قواتها أو إلى قوات حليفة أخرى في إطار بعثات معترف بها دوليا و/أو عمليات مثل تلك التي تنفذ بقيادة الأمم المتحدة أو بتكليف منها.
	ويتعين أن تتواءم أحكام أية معاهدة تبرم مستقبلا لتنظيم تجارة الأسلحة مع الالتزامات الحالية للدول الأعضاء الناشئة عن الصكوك الدولية أو الإقليمية ذات الصلة بنقل الأسلحة التقليدية.
	المعايير والبارامترات

	7 - يشكّل تحديد معايير ملائمة لعمليات النقل المسؤول والقانوني للأسلحة التقليدية والذخائر جوهرَ معاهدة تجارة الأسلحة. واتباع نهج جامع وشامل وطموح هو وحده الكفيل بالإسهام بشكل مجدٍ في تشجيع التجارة المسؤولة في مجال الأسلحة التقليدية والذخائر. 
	8 - وتؤكد ألمانيا أن معايير وبارامترات أي معاهدة لتجارة الأسلحة ينبغي أن تشمل العناصر التالية: الامتثال لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة والجزاءات؛ والامتثال لأنواع الحظر الأخرى أو الجزاءات الملزمة قانوناً التي تعتمدها المنظمات الإقليمية أو دون الإقليمية التي تكون فرادى الدول أطرافاً فيها؛ وامتثال الدولة المتلقية لأحكام القانون الإنساني الدولي واحترامها لحقوق الإنسان. وعندما يتضح أن هناك خطرا واضحا في أن تسهم الأسلحة المنقولة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، يجب على الدول الأطراف أن ترفض تصدير الأسلحة. 
	وينبغي أن تشمل المعايير الأخرى التي يجب على الدول المصدِّرة أخذها في الحسبان عند البت في ترخيص تصدير الأسلحة ما يلي: امتثال الدولة المتلقية للالتزامات والواجبات الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وعدم استعمال القوة؛ والنظر فيما إذا كان هناك خطر حقيقي في أن تخلّف صادرات الأسلحة آثاراً ضارة على الأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك أثرها على النزاعات القائمة أو المحتمل اندلاعها بين الدول وداخلها؛ والنظر فيما إذا كان هناك خطر حقيقي في أن يُحوَّل مسارُها إلى مستخدمين نهائيين غير مقصودين وغير مرخص لهم أو إلى سوق غير مشروعة، بما في ذلك احتمال إعادة تصديرها بدون ترخيص بذلك من بلد المنشأ؛ والنظر في أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة المتلقية. وينبغي للدول الأطراف أن تجري، على المستوى الوطني وبطريقة تلائم كل نوع من أنواع الأسلحة المنقولة، تقييما على ضوء هذه المعايير لجميع عمليات نقل الأسلحة التقليدية المدرجة في نطاق معاهدة تجارة الأسلحة. 
	أما بالنسبة للواردات، فإن البت في استخدام المعايير وفي طابعها المحدد ينبغي أن يتم على المستوى الوطني.
	آلية التنفيذ

	9 - ينبغي أن يكون تنفيذ ضوابط النقل وفقا لما يرد في معاهدة لتجارة الأسلحة مسؤوليةً وطنية. ويجب أن تكفل كل دولة طرف أن نظامها القانوني والإداري يمكّنها من مراقبة جميع الأصناف والمعاملات المشمولة بالمعاهدة. ويجب أن تطالَب الدول الأطراف باعتماد وتطبيق تدابير وطنية تشريعية وإدارية، وبحظر المشاركة في عمليات النقل غير المرخصة ومحاسبة مرتكبيها ومعاقبتهم. ولا يجوز أن يستتبع تنفيذ معاهدة لتجارة الأسلحة ضمناً خفض مستوى المعايير حيثما سبق للدول الأطراف الالتزام بمعايير رقابية أكثر صرامة. 
	10 - ولمساعدة الدول الأطراف على الاستفادة إلى أقصى حد من الصك، سيكون من الضروري الاحتفاظ بسجلات وطنية مناسبة عن تقييم عمليات النقل وسيتعين فرض قدر كافٍ من الشروط المتصلة بالشفافية والإبلاغ. وينبغي أن يُطلب من الدول الأطراف أن تقدم تقارير منتظمة (يُفضَّل أن تكون سنوية) عن عمليات النقل المرخصة تتضمن بيانات مصنّفة حسب البلد والفئة، وتتناول حالة تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة. 
	التعاون الدولي والمساعدة الدولية 

	11 - ترى ألمانيا أن أي معاهدة لتجارة الأسلحة ينبغي أن تتضمن أحكاماً عن التعاون الدولي والمساعدة الدولية تتيح للدول الأطراف إمكانية التماس المساعدة لتيسير تنفيذ المعاهدة على المستوى الوطني. ويمكن للدول الأطراف القادرة على تقديم المساعدة توفيرها في مجالات مثل التشريع، وبناء المؤسسات، ووضع التدابير الإدارية اللازمة وتطوير الخبرات المناسبة في جميع الهيئات الوطنية المشاركة في نظام مراقبة نقل الأسلحة. كما ينبغي للدول الأطراف أن تتعاون من خلال التبادل الطوعي للمعلومات ذات الصلة الذي يمكن أن ييسر للسلطات الوطنية تقييم طلبات نقل الأسلحة التقليدية وفقاً لأحكام أي معاهدة لتجارة الأسلحة. ويمكن أن يشمل هذا التعاون التقديم الطوعي للمساعدة القانونية المتبادلة لتيسير التحقيقات بشأن احتمال حدوث انتهاكات لأحكام المعاهدة، وذلك بسبل تشمل تعقب الأسلحة المنقولة التي تم تحويل مسارها.
	الأحكام الختامية 

	12 - ينبغي أن يشمل هذا الفرع عناصر تُدرج عادة في المعاهدات الدولية، وأن يحدد أيضا عدد التصديقات اللازمة لإدخال المعاهدة حيز النفاذ. ويجب أن يكون هذا الحد الأدنى كميّا وليس نوعيا، وعالياً بالقدر الكافي. وينبغي أن تنطبق أحكام تسوية المنازعات على تنفيذ الالتزامات التعاهدية لا على القرارات التي تتخذها فرادى الدول بشأن ترخيص نقل الأسلحة، فهذه القرارات تظل من المسؤوليات الوطنية.
	الهند
	[الأصل: بالإنكليزية][30 آذار/مارس 2012]
	إن الهند، باعتبارها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي وبوصفها مستوردا ومصدِّرا هاما للأسلحة التقليدية، تشارك بشكل بنّاء في العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة. وترى الهند أن فرص التوصل إلى معاهدة قابلة للتطبيق وفعالة ومقبولة عالميا ستتعزز إذا روعيت مصالح جميع الدول في إطار عملية ووثيقة ختامية قائمتين على توافق الآراء. وعملا بالفقرة 26 (جيم) من تقرير اللجنة التحضيرية، تعرض الهند الآراء التالية بشأن العناصر التي يمكن إدراجها في معاهدةٍ لتجارة الأسلحة دون أن يخل ذلك بحقها في تقديم مقترحات محددة أثناء المؤتمر.
	الهدف والمبادئ

	يجب أن يكون الهدف الأساسي للمعاهدة منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية، ولا سيما منع تحويل مسارها إلى جهات من غير الدول ومن بينها الشبكات الإرهابية. وينبغي ألا تمس المعاهدة حق الدول في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ويعني ذلك ضمنيا أن للدول حقاً مشروعاً في الحصول على وسائل للدفاع عن النفس، بما في ذلك عن طريق استحداث وصنع وحيازة واستيراد الأسلحة الضرورية لضمان الدفاع عن أراضيها. كما يعني ذلك ضمنيا أن للدول حق المشاركة في تجارة الأسلحة، بما في ذلك التصدير إلى بلد آخر بما يتفق مع سياستها الخارجية وأهداف أمنها الوطني. 
	النطاق

	يمكن أن تؤيد الهند شمول المعاهدة الفئات السبع الرئيسية الواردة في سجل الأسلحة التقليدية، إضافة إلى الفئة الاختيارية المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. ولكننا لا نؤيد إدراج الأجزاء والمكونات، ونقل التكنولوجيا، والتصنيع بترخيص من جهة أجنبية لأن هذه العناصر تثير مسائل معقدة منها ما هو تجاري أو قانوني (بما في ذلك ما يتعلق بالالتزامات القانونية الدولية القائمة بالفعل) أو ذو صلة بالملكية الفكرية. وننوه بأن الولاية الأصلية المتعلقة بمعاهدة تجارة الأسلحة، كما وردت في قرار الجمعية العامة ذي الصلة، تشير فقط إلى استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها.
	البارامترات

	ينبغي أن تكون المعايير أو البارامترات التي يتعين مراعاتها عند تقييم عمليات النقل معايير أو بارامترات موضوعية وغير تمييزية ويمكن التنبؤ بها بحيث تفهمها وتنفذها الدول الأطراف بطريقة موحَّدة ودون تمييز. وينبغي ألا تعرقل التنفيذَ التام والامتثال الكامل للعقود المبرمة. ويتعين تفادي العبارات الغامضة والفضفاضة مثل ’’الالتزامات‘‘ أو ’’الاستقرار الإقليمي‘‘، إذ أنها قد تؤدي إلى التسييس والتمييز على مستوى التطبيق. وبعبارة أخرى، ينبغي أن تكون البارامترات مستلهَمَة من المبادئ والإجراءات والقرارات الدولية الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المعنية ليكون تنفيذُها ذا مصداقية وحجية وغير تمييزي. وينبغي أن تتضمن البارامترات أيضا المبادئَ المتّفق عليها دوليا التي وضعتها هيئات الأمم المتحدة بشأن الاستخدام غير المشروع أو الأفعال غير المشروعة حتى يمكن التصدي لخطر عمليات النقل غير المشروع إلى الإرهابيين وشبكات الجريمة عبر الوطنية. وفي هذا السياق، فإن الشركات العاملة في الصناعات الدفاعية التي تمارس أنشطتها المشروعة بموجب القوانين والأنظمة الوطنية لا تعتبَر جهة من غير الدول.
	التنفيذ

	ترى الهند أن فرض وممارسة الرقابة على تجارة الأسلحة التقليدية مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى، وهي مسؤولية ينبغي للدول أن تتحملها مع مراعاة عدم الإخلال بالتزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وبما يتواءم مع إطارها القانوني الوطني وشواغلها المشروعة المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية. وينبغي ألا تحدد المعاهدة المقترحة كيفية تصميم أنظمة مراقبة نقل الأسلحة وطرائق إنفاذها. وينبغي أن يُنص بوضوح على أن تنفيذ الصك المقترح مسؤولية وطنية، ويتعين أن تعزز الأحكام ذات الصلة التنفيذ الموحّد وغير التمييزي على المستوى الوطني.
	وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يراعي في تنفيذ أحكام المعاهدة التوازن بين حقوق وواجبات المصدّرين والمستوردين على السواء. فلا يجوز، على سبيل المثال، إثقال كاهل المستوردين بشروط مرهقة فيما يتصل بالوثائق.
	وينبغي أن تحاكي شروط الإبلاغ الشروط الحالية المعمول بها في إطار سجل الأسلحة التقليدية.
	ونحن غير مقتنعين بضرورة إنشاء أمانة مستقلة لتنفيذ المعاهدة. ورغم الأهمية المرتقبة للمساعدة الدولية والتعاون الدولي، فإن الاحتياجات في هذا المجال يمكن تلبيتها من خلال الهياكل القائمة. 
	الأحكام الختامية

	يمكن أن توافق الهند على اتباع نهج عددي تقليدي فيما يتعلق بدخول المعاهدة حيز النفاذ. وقد لا تكون هناك حاجة إلى أن يحدد الصك كيفية تعامل الدول الأطراف في المعاهدة مع الدول غير الأطراف فيها. وينبغي ألا تسري المعاهدة بأثر رجعي وألا تؤثر على ما سبقها من اتفاقات بأي شكل من الأشكال.
	إندونيسيا
	[الأصل: بالإنكليزية][30 آذار/مارس 2012]
	الديباجة

	ينبغي أن تسلّم الديباجة بضرورة التصدي للمشاكل المتعلقة بالتجارة غير المنظمة في الأسلحة التقليدية ولمخاطر تحويل مسارها إلى الأسواق غير المشروعة أو لخدمة أغراض غير مشروعة. وينبغي أن تحقق المعاهدة توازنا عادلا بين مصالح الدول المصدّرة والدول المستوردة، وألا تنشئ شروطا سياسية تُفرض على البلدان التي تقوم بنفسها بتطوير قدراتها المشروعة في مجال الأسلحة التقليدية وفي نقل التكنولوجيا المتصلة بهذه الأسلحة.
	المبادئ

	ينبغي أن تؤكد المعاهدة مجددا حق جميع الدول في الحفاظ على سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وفي الدفاع عن النفس. 
	الأهداف والمقاصد

	ينبغي أن تسعى هذه المعاهدة إلى منع وإنهاء النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية وتحويلها إلى السوق غير المشروعة، بما في ذلك لاستخدامها في الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب.
	النطاق

	لأغراض المعاهدة، ينبغي أن تشمل الأسلحة التقليدية أي أصناف تندرج ضمن الفئات التالية: الدبابات، والمركبات العسكرية، وأنظمة المدفعية، والطائرات العسكرية (الطائرات التي يقودها طيار والطائرات بلا طيار)، والطائرات المروحية العسكرية (الطائرات التي يقودها طيار والطائرات بلا طيار)، والسفن البحرية (الـسفن الطافية على سطح الماء والغواصات المسلّحة أو المجهزة للاستخدام العسكري)، والقذائف ومنظومات القذائف (الـموجَّهة أو غير الموجَّهة) والأسلحة الصغيرة، والأسلحة الخفيفة.
	المعايير

	عند البت في ترخيص طلبات التصدير، ينبغي أن تُجري السلطات الوطنية المختصة في الدول الأطراف تقييما لإمكانية نقل الأسلحة على أساس موضوعي وغير تمييزي مع الأخذ بالمعلومات المقدَّمة من الدولة المستوردة المعنية؛ والمعلومات المقدَّمة من المنظمة الإقليمية ذات الصلة التي تقع في منطقتها الدولة المستوردة المعنية أو التي دخلت تلك الدولة طرفا فيها، إن وُجدت؛ وأي معلومات أخرى عن نوع الأسلحة المزمع نقلها وعن تقييمات المخاطر المتصلة بالاستخدامات المحتملة للأسلحة ومستخدمها النهائي.
	الالتزامات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية الواقعة على عاتق الدولة

	لا يجوز لأي دولة طرف أن تأذن بأي نقل للأسلحة على النحو المحدد في المعاهدة من أراض مشمولة بولايتها أو إليها أو عبرها، إذا كان من شأن هذا النقل أن ينتهك تدابير حظر الأسلحة التي فرضها مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
	العواقب المحتملة المترتبة على نقل الأسلحة والتي تمس بالسلام والأمن

	لا يجوز لأي دولة طرف أن تأذن بأي نقل للأسلحة على النحو المحدد في المعاهدة، إذا اتضح وجود خطر حقيقي بأن هذه الأسلحة التقليدية: 
	1 - ستُستخدم بشكل يقوض إلى حد كبير السلام والأمن، أو يؤدي إلى تفاقم انعدام الاستقرار على الصعيد الإقليمي أو الدولي؛ 
	2 - ستُستخدم مباشرة لارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو تيسير ارتكابها؛
	3 - سيجري تحويلها إلى مستخدمين نهائيين غير مرخص لهم لاستخدامها على نحو لا يتسق مع مبادئ المعاهدة وأهدافها ومقاصدها، مع الأخذ في الحسبان إمكانية انطواء ذلك على وقائع فساد؛ 
	4 - ستُستخدم لدعم أعمال إرهابية أو التشجيع عليها أو ارتكابها.
	التنفيذ

	1 - ينبغي تنفيذ أحكام المعاهدة على نحو لا يعطل حقوق الدول الأطراف.
	2 - ينبغي أن تُولي كل دولةٍ طرف أولوية قصوى وأن تلتزم أعلى المعايير لضمان أن يكون التنفيذ وفقا للمعاهدة متسقا وغير تمييزي وألا يكون ذا طابع غير موضوعي وألا تترتب عليه، في جملة أمور، انتهاكات أو شروط سياسية. 
	3 - ينبغي أن تُجري كل دولةٍ طرف المشاورات وتتبادل المعلومات بشأن تنفيذ المعاهدة، وذلك في إطار تدابير بناء الثقة.
	4 - إذا اختلفت الدولة المصدِّرة والدولة المستوردة في تفسير الأحكام المتصلة بمعايير المعاهدة، تُجرى مشاورات بين الدولتين المعنيتين لتسوية المسألة على نحو يحفظ مصداقية واتساق تنفيذ المعاهدة.
	5 - عند النظر في احتمال رفض النقل، ينبغي أن تتشاور الأطراف المشاركة في المعاملة المحتملة فيما بينها لضمان مصداقية تنفيذ المعاهدة وإتاحة فرصة للدولة المستوردة لاتخاذ أي تدابير لازمة لتجنب رفض النقل.
	6 - عند إجراء تقييم للتحقق من وقوع انتهاك جسيم ومنهجي للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب أن توفِّر المعاهدة محفلاً للتشاور يتاح بوجه خاص للدول المصدِّرة والدول المستوردة.
	7 - لضمان التنفيذ المتسق وغير التمييزي للمعاهدة وتلافي استغلالها لأغراض سياسية، ينبغي إنشاء فريق استشاري مستقل بموافقة الدول الأطراف في المعاهدة.
	أيرلندا
	[الأصل: بالإنكليزية][30 آذار/مارس 2012]
	تتطلع أيرلندا إلى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة في شهر تموز/يوليه وتأمل أن يتم فيه التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة قوية ومحكمة لتجارة الأسلحة. 
	وشكلت الورقة الغُفْل التي أعدها رئيس اللجنة التحضيرية في تموز/يوليه 2011 ركيزة لمعظم المناقشات التي دارت حتى الآن بشأن ما يمكن إدراجه في المعاهدة. وتوفر تلك الورقة الأساس الوحيد الصالح لتوجيه مناقشاتنا أثناء المؤتمر الذي سيُعقد في شهر تموز/يوليه. 
	وتؤيد أيرلندا تماما موقف الاتحاد الأوروبي من المعاهدة.
	المبادئ

	ينبغي أن تكون المعاهدة صكا ملزما قانونا ينظم جميع المعاملات العابرة للحدود الوطنية. وينبغي أن تحدد المعاهدة التزامات الدول الأطراف بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تؤكد أن نزع السلاح وعدم الانتشار وتحديد الأسلحة مسائل ضرورية لصون السلم والأمن الدوليين. كما ينبغي أن تسلّم المعاهدة بحق الدول الأطراف في المشاركة في عمليات إدارة الأزمات المنشأة بتكليف من الأمم المتحدة. 
	الأهداف والمقاصد

	يجب أن تسعى المعاهدة إلى إرساء أعلى معايير دولية ممكنة لتنظيم استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها. ويجب أن تتضمن معايير متفقاً عليها تحول دون النقل والإنتاج غير القانونيين للأسلحة التقليدية والسمسرة غير القانونية فيها وتحويلها إلى الأسواق غير المشروعة. ويجب أن تتضمن المعاهدة كذلك معايير متفقا عليها تسهم في تحقيق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والترويج لها وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال منع عمليات نقل الأسلحة التي يمكن أن تسهل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويجب أن تكون المعاهدة قوية ومحكمة لكي تكون فعالة، ويجب أن يكون تطبيقها عالميا.
	النطاق 

	ينبغي أن تشمل المعاهدة جميع الأسلحة التقليدية والتكنولوجيا المتصلة بها، وأن تصاغ بلغة تستوعب التطورات التقنية والتكنولوجية المنتظر حدوثها في المستقبل. وينبغي أن تحدد المعاهدة بوضوح الفئات المشمولة بها، وأن تصوغها بطريقة تحول دون وجود ثغرات. وسيكون سجل الأسلحة التقليدية نقطة انطلاق جيدة ينبغي تكملتها بصكوك مثل تلك التي أعدها الاتحاد الأوروبي وكذلك اتفاق واسينار المتعلق بمراقبة صادرات الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات المزدوجة الاستعمال. ويجب أن تكون الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة جزءا من المعاهدة، وينطبق ذلك أيضا على الذخائر بأنواعها المختلفة بما في ذلك المتفجرات. 
	وينبغي أن تشمل الأصناف المدرجة ما يلي:
	• الدبابات؛ 
	• المركبات والمركبات المصفحة (بما في ذلك المركبات البرمائية)؛ 
	• أنظمة المدفعية (ينبغي تغطية جميع الأعيرة وعدم ترك ثغرات بين هذه الفئة وفئة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة)؛
	• الطائرات (الطائرات الثابتة الجناحين والطائرات ذات الأجنحة المتعددة الأوضاع، بما في ذلك طائرات الاستطلاع والحرب الإلكترونية، وطائرات النقل والتموين)؛
	• المركبات الجوية التي لا يقودها طيار؛
	• الطائرات المروحية (طائرات مروحية ذات أجنحة دوارة بما في ذلك طائرات الاستطلاع والحرب الإلكترونية، وطائرات النقل والتموين)؛
	• الـسفن الطافية على سطح الماء والغواصات؛ 
	• القذائف وأجهزة إطلاق القذائف (الموجَّهة وغير الموجَهة، بما في ذلك الطوربيدات وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة)؛ 
	• الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (ينبغي تغطية جميع الأعيرة وعدم ترك ثغرات بين هذه الفئة وفئة أنظمة المدفعية)؛ 
	• الذخيرة؛
	• المتفجرات؛ 
	• الأنظمة العسكرية والذخائر الأخرى، بما في ذلك تكنولوجيا التصنيع، والإلكترونيات، والحواسيب، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وأمن المعلومات، وأجهزة الاستشعار والليزر، ومعدات النقل، ومعدات التدريب.
	المعايير والبارامترات

	من بين المعايير الشاملة التي ينبغي تطبيقها عند النظر في طلبات النقل ما يلي: 
	• الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة وبالجزاءات أو التدابير التقييدية؛
	• الامتثال لسائر أنواع حظر الأسلحة والجزاءات والتدابير التقييدية الملزِمة قانونا التي تعتمدها المنظمات الإقليمية أو دون الإقليمية التي تكون فرادى الدول أطرافاً فيها؛ 
	• الامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	• امتثال الدولة المتلقية للقواعد والمعايير الدولية، ولا سيما في ما يتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة وعدم استعمال القوة؛ 
	• احتمال نشوء آثار ضارة على الأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك أثر النقل على النزاعات القائمة أو المحتمل اندلاعها بين الدول وداخلها؛
	• مخاطر تحول مسار الأسلحة المنقولة إلى مستخدمين نهائيين غير مقصودين وغير مرخص لهم أو إلى سوق غير مشروعة، بما في ذلك مخاطر إعادة تصديرها بدون ترخيص صادر من بلد المنشأ؛ 
	• الأثر المحتمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة و/أو المنطقة المتلقية، ولا سيما فيما يتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة وعدم استعمال القوة.
	ويظل اتخاذ القرار بشأن الترخيص بالمعاملات من اختصاص الدولة الناقلة. وينبغي أن تكون هناك آلية لتبادل المعلومات تهدف إلى ضمان شفافية تنفيذ المعاهدة وتشمل حالات الموافقة والرفض على السواء. ولتعزيز الثقة المتبادلة والاتساق في التطبيق، ينبغي أن تكون هناك آليات رصد وإنفاذ قوية. ولكن ينبغي تفادي وضع الشروط المرهقة التي ليس لها مبرر. 
	التنفيذ

	ترى أيرلندا أن تنفيذ أي معاهدة لتجارة الأسلحة ينبغي أن يشمل جميع جوانب تجارة الأسلحة، بما في ذلك التصدير، وإعادة التصدير، والاستيراد، والسمسرة، والمرور العابر، وإعادة الشحن. ونرى أن المراقبة الفعالة لجميع هذه الأنشطة أمر ضروري لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة بشكل مناسب.
	وسيكون الإبلاغ عنصرا أساسيا لضمان فعالية نظام معاهدة تجارة الأسلحة، ونحن نؤيد اعتماد أقصى ما تسمح به الاعتبارات العملية من شفافية. 
	ونحن نعتقد أن إنشاء وحدة فعالة ومكرسة لدعم التنفيذ عنصرٌ أساسي بالنسبة لتنفيذ وتطبيق معاهدة تجارة الأسلحة، وكذلك لتيسير المشاورات بين الدول الأطراف التي تشمل حسب الاقتضاء تبادل المعلومات في إطار ثنائي. كما نعتقد أنه دون إنشاء وحدة دعم دائمة، من غير المرجح أن تكون المعاهدة فعالة.
	التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	يمكن أن تؤيد أيرلندا الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة الدولية بحيث يمكن للدول الأطراف أن تعرض المساعدة المتعلقة بتنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة أو تحصل عليها، على أساس طوعي وعلى الصعيد الثنائي أو من خلال منظومة الأمم المتحدة. وبالمثل يمكن أن تؤيد أيرلندا الأحكام المتعلقة بتقديم المساعدة للضحايا.
	الأحكام الختامية

	ترى أيرلندا أن المعاهدة ينبغي ألا تتضمن أحكاما بشأن التحفظات.
	المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	يتطلب هذا البند اتباع نهج شامل. فينبغي أن تشمل المعاهدة جميع المعاملات المتعلقة بتجارة الأسلحة، بما في ذلك على وجه التحديد أنشطة الاستيراد، والتصدير، وإعادة التصدير، والنقل، والمرور العابر، وإعادة الشحن، والمساعدة التقنية المتصلة بالأسلحة التقليدية وتشمل التدريب وإصلاح الأعطال والصيانة والتحديث ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى أنشطة السمسرة.
	اليابان
	[الأصل: بالإنكليزية][30 آذار/مارس 2012]
	ما برحت اليابان تؤيد بقوة الجهود الدولية في مجال نزع السلاح، وهي تطبق طوعا معايير صارمة على تصدير الأسلحة التقليدية واستيرادها ونقلها. ويتواءم تعزيز القواعد المتصلة بالتجارة في الأسلحة التقليدية من خلال إبرام معاهدةٍ بشأن تجارة الأسلحة مع أهداف سياسة اليابان الخارجية في هذا المجال.
	وترى اليابان، بوصفها من معدّي القرار الذي أطلقت الجمعية العامة بموجبه عملية المعاهدة، أن يكون الهدف من هذه العملية هو صياغة معاهدة فعالة، مما يساعد على منع تفاقم النـزاعات الدولية ويكفل مشاركة أوسع مجموعة من الدول. 
	وتمثل الورقة الغُفل المقدمة من الرئيس في 14 تموز/يوليه 2011 تجميعا مفيدا للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في دورات اللجنة التحضيرية، وتؤيد اليابان تلك الورقة بقوة وتعتقد اعتقادا راسخا أنها ينبغي أن تشكل الأساس الملائم للمفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة والمزمع عقده في تموز/يوليه 2012. واستجابة للطلب الوارد في تقرير اللجنة التحضيرية، تقدم اليابان طيّه آراءها المتعلقة بعناصر معاهدة بشأن تجارة الأسلحة، على النحو المبين في الورقة الغُفْل التي أعدها الرئيس. 
	الأهداف والمقاصد

	1 - لا بد لمعاهدة بشأن تجارة الأسلحة من أن تتضمن أعلى المعايير الدولية الموحدة الممكنة لتصدير الأسلحة التقليدية واستيرادها ونقلها.
	2 - لا بد لمعاهدة بشأن تجارة الأسلحة من أن تتصف بالفعالية. ولهذا الغرض، يجب أن يبرم المعاهدةَ عددٌ كبير من الدول، بما في ذلك الدول المصدِّرة والمستوردة الرئيسية على حد سواء.
	3 - يجب ألاّ تفرض معاهدة بشأن تجارة الأسلحة قيودا على تجارة الأسلحة ذات الصلة بالاحتياجات الدفاعية المشروعة لكل دولة من الدول الأعضاء، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
	4 - يُعتبر عدم وجود معايير دولية موحدة لتنظيم استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها من العوامل التي تؤدي إلى نشوب النـزاعات ووقوع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتشريد السكان، وتفشي الجرائم وأعمال الإرهاب. وينبغي لمعاهدة بشأن تجارة الأسلحة أن تؤدي إلى منع هذه الآثار السلبية ومكافحتها واستئصالها، وينبغي أن تلبي أهداف صون وتعزيز السلام والمصالحة والسلامة والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
	5 - يُلحق النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية ضررا كبيرا بالمواطنين الأبرياء. وتعزيز سيادة القانون فيما يتصل بمراقبة نقل الأسلحة يؤدي دورا هاما في تعزيز سلامة المواطنين ويسهم في تعزيز الأمن البشري.
	النطاق

	1 - ترى اليابان أن نطاق معاهدة بشأن تجارة الأسلحة ينبغي أن يشمل معظم الأسلحة التقليدية، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر، وأن تُستثنى منه، من حيث المبدأ، الأصناف ذات الاستخدام المزدوج. وترى، كذلك، أن تنظر الدول الأعضاء في مسألة إدراج الأجزاء والمكونات المصممة حصريا للأسلحة والمرافق المقامة حصرا لإنتاج الأسلحة، والتكنولوجيات التي يقتصر تطبيقها على إنتاج الأسلحة. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لفعالية هذه الأنظمة.
	2 - ونظرا لضخامة عدد الأشخاص الذين يلاقون حتفهم سنويا من جراء استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، فمن الواضح أنه ينبغي لمعاهدة بشأن تجارة الأسلحة أن تتضمن هذه الفئات من الأسلحة في نطاقها. وإن لم تدرَج هذه الفئات، فسيصعب تحقيق أغراض المعاهدة.
	3 - ومن بين المعاملات التي ينبغي تنظيمها في إطار معاهدة بشأن تجارة الأسلحة، ينبغي أن ينصب التركيز الأساسي على التصدير من أجل مراقبة تجارة الأسلحة بشكل فعال. ولكن ينبغي للمعاهدة أيضا تناول معاملات أخرى مثل الاستيراد والمرور العابر والسمسرة بالتنظيم على أوسع نطاق ممكن من أجل ضمان المراقبة الشاملة لتجارة السلاح.
	4 - وعلى الرغم من أن نطاق المراقبة بموجب معاهدة بشأن تجارة الأسلحة ينبغي أن يظل واسعا، يمكن اتباع نهج متباين حسب أصناف الأسلحة والمعاملات لدى تصميم آليات محددة للمراقبة والإبلاغ. ويأخذ هذا النهج في الاعتبار خصائص كل نوع من أنواع الأسلحة، والمخاوف الأمنية، والعوامل التكنولوجية.
	معايير النقل

	1 - يجب عدم الترخيص بعمليات نقل الأسلحة التقليدية إذا تبين وجود خطر حقيقي بأن تُستخدم تلك الأسلحة: بشكل يؤدي إلى تفاقم النـزاعات والاضطرابات الدولية أو الإقليمية؛ أو لارتكاب انتهاكات جسيمة للالتزامات بموجب الاتفاقات الدولية ذات الصلة مثل الالتزامات المتعلقة بمنع الجريمة، أو بالقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ أو في دعم الأعمال الإرهابية. وفي هذا الصدد، تؤيد اليابان بقوة العناصر المقترحة في الورقة الغُفل المقدمة من الرئيس وتعدّها أساسا سليما للمناقشة.
	2 - ينبغي صياغة معايير النقل في معاهدة بشأن تجارة الأسلحة بأكبر قدر ممكن من الوضوح وينبغي أن تكفل الصياغة التطبيق الموضوعي للمعاهدة. ومن المناسب أن تمتلك الدول الأطراف السلطة لتطبيق المعايير، مع مراعاة المعايير والمبادئ التوجيهية ذات الصلة المتاحة على الصعيد الدولي.
	التنفيذ

	1 - يجب أن تكفل أي آلية للتنفيذ أن تنفذ الدول الأطراف معاهدة تجارة الأسلحة بشكل صحيح، وفقا لمعايير النقل الموضوعة بموجب المعاهدة. وفيما يخص التصدير، لا بد من إنشاء نظام وطني للمراقبة يتسم بالفعالية وتطبيقه بشكل مناسب. 
	2 - ولا بد أيضا من وضع آلية تنفيذ فعالة للمعاملات الأخرى غير التصدير، مثل الاستيراد والمرور العابر والسمسرة. وينبغي وضع تدابير لمراقبة هذه المعاملات تقوم على إمكانية تطبيقها وفقا لكل نوع من أنواع المعاملات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي النظر في تدابير المراقبة المتعلقة بالمرور العابر والسمسرة في ضوء التشريعات الوطنية وقدرات إنفاذ القانون والعبء الإداري الفعلي في كل دولة من الدول الأطراف. 
	3 - ولا غنى عن وضع آلية للإبلاغ ضماناً لتحقيق الشفافية والمساءلة. وينبغي وضع الصيغة المحددة لهذه الآلية بطريقة تتيح تحقيق أوسع مشاركة ممكنة للدول في معاهدة بشأن تجارة الأسلحة مع الأخذ في الاعتبار العبء الإداري الفعلي الناجم عن هذه الآلية. 
	المساعدة الدولية

	تمثل المساعدة الدولية في بناء قدرات الدول الأطراف، بما في ذلك التعاون في مجالات تبادل المعلومات والتثقيف والتدريب وتقديم الدعم من أجل إعداد القوانين المحلية ذات الصلة، أمرا أساسيا في ضمان فعالية معاهدة تجارة الأسلحة. ومن الضروري أن تقدم كل دولة من الدول الأطراف، حسب الإمكان، المساعدة الدولية التي تلبي احتياجات الدول المتلقية وذلك لتحقيق الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة. 
	كينيا
	[الأصل: بالإنكليزية][30 آذار/مارس 2012]
	شاركت كينيا في إعداد قرار الجمعية العامة 61/89 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 والمتعلق بإبرام معاهدة بشأن تجارة الأسلحة، وتتشرف بالنهوض بدور قيادي في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى معاهدة عالمية وملزمة قانونا. وتدعم كينيا الورقة الغُفل التي قدمها الرئيس في تموز/يوليه 2011، وتعتبر ما جاء فيها عرضا نزيها للمناقشات العامة في عملية المعاهدة حتى حينه، وترى أن تُستخدم كأساس للمفاوضات خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة المزمع عقده في تموز/يوليه 2012.
	ولكن يوجد بعض العناصر التي تعتقد كينيا أن من المفيد توضيحها وعناصر أخرى يمكن إضافتها على نحو ما يرد وصفه أدناه. وتتطلع كينيا إلى التعاون الوثيق مع الرئيس والدول الأخرى من أجل إبرام معاهدة بشأن تجارة الأسلحة تتسم بالقوة والإحكام.
	أولا - الديباجة

	تؤيد كينيا الديباجة كما وردت في الورقة الغُفل المقدمة من الرئيس ولا سيما تركيزها الشديد على البُعد الإنساني وإقرارها بضرورة تفادي الآثار المخلة بالاستقرار المترتبة على الإفراط في تكديس الأسلحة التقليدية وعدم مراقبتها. وتؤيد كينيا كذلك الحكم الوارد في الورقة الغُفل الذي يقر بحق الدول السيادي في تحديد أي لوائح تنظم النقل الداخلي للأسلحة والملكية الوطنية لها في أراضيها حصرا، بطرق منها أنواع الحماية الدستورية الوطنية المكفولة للملكية الخاصة. 
	وتوصي كينيا بأن يُقر في الديباجة أيضا بأن للمجتمع المدني دورا هاما في دعم تنفيذ المعاهدة.
	ثانيا - المبادئ

	تؤيد كينيا المبادئ كما وردت في الورقة الغُفْل التي أعدها الرئيس، ولا سيما الإشارات إلى ميثاق الأمم المتحدة؛ وإلى السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان كأسس للأمن الجماعي؛ وإلى الاستقلال السياسي والمساواة في السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول؛ والحق في تقرير المصير؛ والحقوق الطبيعية لجميع الدول في الدفاع الفردي أو الجماعي؛ وإلى الحظر العام للتهديد باستخدام القوة، أو استخدامها؛ وحقوق الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وتوافق كينيا كذلك على المبدأ القائل بأن نـزع السلاح وعدم الانتشار وتحديد الأسلحة هي أمور أساسية لصون السلام والأمن الدوليين. 
	ثالثا - الأهداف والمقاصد

	تؤيد كينيا الأهداف والمقاصد كما وردت في الورقة الغُفل المقدمة من الرئيس، ولا سيما وضع أعلى المعايير الدولية الموحدة الممكنة لاستيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها، والتطبيق العالمي للمعاهدة. وتوصي كينيا بأن تشمل الأهداف والمقاصد أيضا تنظيم أنشطة السمسرة، والتصنيع بترخيص من جهة أجنبية، ونقل التكنولوجيا.
	رابعا - النطاق

	تعتقد كينيا أن نطاق معاهدة تجارة الأسلحة ينبغي أن يكون أوسع ما يمكن. وتؤيد كينيا النهج الشامل المتبع في الورقة الغُفل المقدمة من الرئيس في تناولها لنطاق المعاهدة حيث وضعت قائمة شاملة إلى حد ما للأسلحة. وهي تؤيد إدراج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لأن هذه الأسلحة تسبب معاناة شديدة للسكان في منطقتي البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي وفي الدول المجاورة. 
	وفيما يخص أنواع المعاملات أو الأنشطة التي يجب أن تشملها المعاهدة، فإن كينيا توافق على أن يشمل نطاق المعاهدة الاستيراد والتصدير والنقل والمرور العابر/وإعادة الشحن والسمسرة، والتصنيع بترخيص من جهة أجنبية، ونقل التكنولوجيا. بيد أن هذه المصطلحات تحتاج إلى توضيح لضمان الاتساق في استخدامها حسب ما يرد في الجزء التاسع من ردنا هذا.
	خامسا - المعايير والبارامترات

	ترى كينيا أن تبقى القرارات المتعلقة بعمليات نقل الأسلحة خاضعة للرقابة الوطنية وأن تكفل الدول الأطراف خضوع جميع عمليات النقل الدولية للأسلحة التقليدية لرقابة صارمة. وينبغي للمعاهدة أن تبين بوضوح مسؤوليات الدول والعوامل التي ينبغي أن تنظر فيها عند البت في الترخيص بعملية لنقل الأسلحة. وبالتالي فإن كينيا تؤيد بقوة الطابع الشامل للنص الذي قدمه الرئيس بشأن المعايير التي تعكس الالتزامات الحالية للدول بموجب القانون الدولي. ونحن نؤيد، بشكل خاص، المبدأ الذي ينص على أن من واجب الدول أن ترفض وألا ترخِّص بالتالي أي نقل للأسلحة التقليدية ينطوي على خطر حقيقي في أن تُستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو قرارات مجلس الأمن؛ أو أن تُستخدم في ارتكاب جريمة أو في تقديم الدعم لأعمال إرهابية؛ أو فيما من شأنه تقويض أهداف التنمية المستدامة. ولكن، لا بد من تسليط الضوء في هذا الفرع على القرصنة بوصفها شكلا من أشكال الجريمة المنظمة.
	سادسا - التنفيذ

	تؤيد كينيا النهج الشامل المتبع فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية حسب ما يرد في الورقة الغُفل التي أعدها الرئيس. وتؤيد كينيا، على وجه الخصوص، الشرط الذي يقضي بأن تتخذ كل دولة من الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لكي تعتمد، حسب الاقتضاء، القوانين واللوائح الوطنية الضرورية لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة. غير أن كينيا توصي بأن تقدم المعاهدة توجيهات بشأن ما يلزم أن تدرجه الدول في أطرها التنظيمية الوطنية. وتؤيد كينيا كذلك الشرط القاضي بأن تعين الدول السلطاتِ الوطنية المختصة بمنح تراخيص بنقل الأسلحة، وتحتفظ بقائمة وطنية لمراقبة الأصناف المندرجة ضمن نطاق المعاهدة، وتقدم جميع الوثائق اللازمة إلى الدول الأخرى في مختلف مراحل نقل الأسلحة.
	وتعتقد كينيا أن على الدول المشارِكة في مجمل عمليات نقل الأسلحة أن تتحمل المسؤولية عن كفالة تنفيذ عمليات نقل الأسلحة وفقا لأحكام المعاهدة ومنع تحويل مسار الأسلحة إلى السوق غير المشروعة أو إلى أيدي مستخدِمين نهائيين غير مقصودين. ولذا فإن كينيا تؤيد الحكم الذي ينص على مطالبة الدول الأطراف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية ليس لمراقبة الصادرات فحسب، بل وجميع عمليات النقل المشمولة بنطاق المعاهدة. 
	حفظ السجلات والإبلاغ والشفافية

	تؤيد كينيا ضرورة أن تتضمن المعاهدة أحكاما متعلقة بحفظ السجلات والإبلاغ والشفافية. إلا أن كينيا توصي بأن توضح المعاهدة الغرض من الإبلاغ وحفظ السجلات. وفيما يتعلق بالإبلاغ، ينبغي للمعاهدة تجنب أي عملية يمكن أن تكون مرهقة فتؤدي بسهولة إلى كَلل الدول الأطراف من عملية الإبلاغ. 
	وترى كينيا أن جميع الأحكام الاختيارية التي وردت في نص الرئيس بشأن حفظ السجلات ينبغي أن تكون أحكاما إلزامية، وأنه من الضروري الاحتفاظ بجميع السجلات إلى أن يتم تدمير تلك الأسلحة أو إخراجها من الخدمة نهائيا. 
	الإنفاذ

	تؤيد كينيا تأييدا تاما الأحكام الواردة بشأن الإنفاذ في الورقة الغُفل المقدمة من الرئيس، ولا سيما ضرورة قيام الدول بوضع آليات تشريعية وآليات لإنفاذ القانون وآليات قضائية مع فرض عقوبات على انتهاكات القوانين الوطنية ذات الصلة. 
	وحدة دعم التنفيذ 

	تؤيد كينيا بشدة إنشاء وحدة لدعم التنفيذ وتكليف هذه الوحدة بمهام محددة على النحو المبين في الورقة الغُفل التي أعدها الرئيس. 
	سابعا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية 

	تؤيد كينيا الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المعلومات، وبالتعاون في مجال إنفاذ القانون والمساعدة القانونية المتبادلة.
	وتؤيد كينيا الأحكام المتعلقة بالمساعدة الدولية في سبيل تعزيز القدرات وبناء القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ المعاهدة، بما في ذلك ما يتصل بتقديم وتلقّي المساعدة التقنية والقانونية والمادية والمالية. 
	وتؤيد كينيا الأحكام الواردة في الورقة الغُفْل المقدمة من الرئيس فيما يتعلق بمساعدة الضحايا عبر جهات شتى منها منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية أو الوطنية والمنظمات غير الحكومية أو على الصعيد الثنائي، حسب الاقتضاء. 
	ثامنا - الأحكام الختامية

	تؤيد كينيا ما جاء بشأن الأحكام الختامية للمعاهدة بما في ذلك إنشاء جمعية للدول الأطراف وعقد مؤتمر استعراضي كل خمس سنوات. 
	وترى كينيا ضرورة وضع أحكام واضحة وفعالة لتسوية المنازعات. وتؤيد كينيا الحكم الذي ينص على أن تتشاور الدول الأطراف وتتعاون فيما بينها لتسوية أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق المعاهدة أو تفسيرها. وتوافق كينيا أيضا على أن تقوم الأطراف بتسوية أي منازعات تنشأ فيما بينها بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيقها بالسبل السلمية وفقا للفقرة 3 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة. 
	تاسعا - المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة 

	تعتقد كينيا أن المعاهدة ينبغي أن تشمل جميع أنواع المعاملات والأنشطة الدولية في مجال الأسلحة التقليدية على النحو المبين في المرفق ألف للورقة الغُفل التي أعدها الرئيس. وتؤيد كينيا تعريف مصطلح ”النقل“، في مرفق الورقة الغُفل، بأنه يشمل استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها، وإعادة تصديرها، ونقلها المؤقت، وإعادة شحنها، ومرورها العابر، وإيصالها، وتأجيرها، وإعارتها، وهبتها؛ وتضمين المصطلح نقل صك ملكية المعدات أو نقل السيطرة عليها إلى جانب الحركة المادية للمعدات إلى إقليم وطني أو منه؛ كما تؤيد إشارة المرفق كذلك إلى السمسرة، والتصنيع بترخيص من جهة أجنبية، ونقل التكنولوجيا. 
	وفيما يتعلق بالمعاملات، فمن المهم الحرص على أن تكون المصطلحات المستخدمة واضحة ومتسقة. وتوصي كينيا بأن يوضَّح استخدام بعض هذه المصطلحات في كامل الورقة الغُفل التي قدمها الرئيس لضمان الاتساق في استخدامها. فعلى سبيل المثال، في الجزء الرابع من الورقة المذكورة، يبدو أن هناك تمييزا بين ”النقل“ ولفظتي ”الاستيراد“ و ”التصدير“، أما في الملحق فيبدو ”النقل“ شاملا هذين المصطلحين.
	وتوصي كينيا بأن تتناول المعاهدة المساعدة التقنية أو التدريب التقني المقدمين بخصوص الأصناف المندرجة في نطاق المعاهدة، أو صيانة تلك الأصناف وتحديثها. وينبغي أن تشير أيضا إلى الخدمات المساعِدة مثل تمويل النقل الدولي للأسلحة أو التأمين عليه.
	ليختنشتاين
	[الأصل: بالإنكليزية][2 نيسان/أبريل 2012]
	ترحب ليختنشتاين بالورقة الغُفْل التي قدمها الرئيس في 14 تموز/يوليه 2011 كأساس متين للتفاوض بشأن معاهدة تجارة الأسلحة. وترى ليختنشتاين وجوب زيادة تعزيز النص وتوضيحه، وخاصة فيما يتعلق بالمصطلحات والمعايير التي تشكل أسبابا لرفض ترخيص نقل الأسلحة.
	وترحب ليختنشتاين بتحقيق مزيد من الاتساق في استخدام المصطلحات في كامل النص، وخاصة فيما يتعلق بالإشارات العديدة إلى الأنشطة التي ينظمها مشروع المعاهدة، مثل ”الاستيراد“ و ”التصدير“ و ”النقل“. ويُقترح أن تُستخدم كلمة ”النقل“ كمصطلح مرجعي عام في كامل مشروع المعاهدة، وأن يُحدَّد هذا المصطلح في الفرع الرابع (النطاق) بحيث يشمل جميع الأنشطة ذات الصلة (بما في ذلك الاستيراد، والتصدير، والسمسرة، والتصنيع بترخيص من جهة أجنبية، ونقل التكنولوجيا).
	وفيما يتعلق بهيكل مشروع المعاهدة، تقترح ليختنشتاين إدخال التغييرات التالية لتحسين اتساق النص:
	الديباجة (مع إدراج فقرات واردة حاليا تحت بند ”المبادئ“)
	1 - النطاق
	2 - الالتزامات العامة (وعنوانها حاليا ”التنفيذ“ مع تضمينها الجزء المعنون حاليا بـ ”الإنفاذ“)
	3 - أنظمة المراقبة الوطنية (وعنوانها حاليا ”السلطة والأنظمة الوطنية“)
	4 - المعايير
	5 - الإخطـار
	6 - حفظ السجلات (أول فقرتين فقط) 
	7 - التعاون والمساعدة الدوليان (يُدمج ”التعاون الدولي“ مع ”المساعدة الدولية“)
	8 - مساعدة الضحايا 
	9 - وحدة دعم التنفيذ 
	10 - الإبلاغ والشفافية
	11 - أحكام ختامية
	وترد أدناه آراء ليختنشتاين المواضيعية بشأن مشروع المعاهدة وهي محالة في شكل اقتراحات محددة تستند إلى نص الرئيس.
	أولا - الديباجة 

	في البداية، تضاف عبارة: ”إن الدول الأطراف في هذه المعاهدة“.
	2 - إذ تدرك أن الافتقارَ إلى معايير ومبادئ توجيهية عالمية ملزِمة قانونا ومتفق عليها لتنظيم نقل الأسلحة التقليدية وتحويلَ مسار هذه الأسلحة إلى الأسواق غير المشروعة عاملان يساهمان في إشعال فتيل النـزاع المسلح ووقوع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويساهمان أيضا في اشتداد المعاناة الإنسانية وفي أعمال العنف الجنساني وتشريد السكان داخليا وعبر الحدود وتفشي الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والتجارة غير المشروعة في المخدرات وغيرها من السلع مما يقوض دعائم السلام والمصالحة والسلامة والأمن والاستقرار وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة بجميع أبعادها؛
	4 - وإذ تسلّم بضرورة منع التجارة غير المسؤولة وغير المشروعة في الأسلحة التقليدية والأصناف ذات الصلة بها ومكافحتها والقضاء عليها، وبمسؤولية الدول كافة عن القيام على نحو فعال بتنظيم ومراقبة نقل الأصناف المشمولة بنطاق هذه المعاهدة؛
	7 مكررا -  وإدراكاً منها بحقّ ضحايا النـزاع المسلح في الحصول على الرعاية وإعادة التأهيل المناسبين، فضلا عن إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا؛
	ثانيا - المبادئ 

	يحتوي الفرع المعنون ”المبادئ“ على فقرات من الديباجة، ولذا ينبغي دمجه مع مشروع الديباجة بحذف العنوان ”ثانيا - المبادئ“.
	4 - تحذف الفقرة (للازدواجية مع الفقرة 3).
	9 - وإذ تدرك أن نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة وتحديد الأسلحة أمورٌ لا غنى عنها لصون السلام والأمن الدوليين؛ وأن الدول لا ينبغي لها أن تقوض أيا من هذه الجهود، بما فيها الجهود التي تبذلها المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية؛ 
	11 مكررا -  وإذ تلاحظ أنه ما من شيء في إطار المعاهدة يمكن تفسيره على أنه إلزام أو تشجيع للدول على الاشتراك في تجارة الأسلحة أو الأنشطة ذات الصلة؛
	ثالثا - الأهداف والمقاصد

	فقد اتفقت على أن تسعى في إطار هذه المعاهدة إلى تحقيق ما يلي: 
	2 - وضع أعلى المعايير الدولية الموحدة الممكنة لمراقبة نقل الأسلحة التقليدية بواسطة إطار تنظيمي ملزم قانونا؛ 
	3 - منع جميع أشكال النقل غير القانوني وغير المشروع وغير المسؤول للأسلحة التقليدية وتحويلها إلى الأسواق غير المشروعة، ومكافحة ذلك والقضاء عليه؛ 
	4 - المساهمة على الصعيدين الدولي والإقليمي في تحقيق السلام والأمن والاستقرار عن طريق منع نقل الأسلحة التقليدية دوليا الذي يسبب أو يسهل وقوع المعاناة الإنسانية، وارتكاب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وخرق ما يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من جزاءات وحظر على الأسلحة وغير ذلك من الالتزامات الدولية، ونشوب النـزاع المسلح، وتشريد السكان داخليا وعبر الحدود، وأعمال العنف الجنساني، وتفشي الجريمة المنظمة عبر الوطنية والأعمال الإرهابية، مما يقوض أسس السلام والمصالحة والسلامة والأمن والاستقرار وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة بجميع أبعادها؛ 
	رابعا - النطاق

	1 - لأغراض هذه المعاهدة، يشمل مصطلح ”الأسلحة التقليدية“ [يُستكمل النص بصيغته الواردة في الورقة الغُفل التي أعدها الرئيس].
	2 - لأغراض هذه المعاهدة، يعرَّف مصطلح ”النقل“ بأنه يتمثل في المعاملات أو الأنشطة التالية المحددة أكثر في المرفق ألف: 
	(أ) الاستيراد
	(ب) التصدير
	(ج) النقل
	(د) السمسرة
	(هـ) التصنيع بترخيص من جهة أجنبية 
	(و) نقل التكنولوجيا
	خامسا - المعايير 

	عند اتخاذ قرار بشأن ترخيص نقل الأسلحة التقليدية أو رفضه، تجري السلطات الوطنية المختصة في الدول الأطراف تقييما صارما على أساس موضوعي وغير تمييزي، تُراعى فيه المعلومات المتوافرة عن نوع الأسلحة المزمع نقلها وتقييم مخاطر الاستخدامات المحتملة للأسلحة وعن المستخدم النهائي والاستخدام النهائي.
	باء - العواقب المحتملة المترتبة على نقل الأسلحة

	4 - ستُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الجنائي الدولي، بما في ذلك أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، أو تيسير ارتكابها.
	6 مكررا -  سيجري تحويلها إلى أفراد وجهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية اتهامات.
	6 مكررا ثانيا -  سيجري تحويلها إلى مستخدمين نهائيين أو استخدامات نهائية سبق أن رفضت أي دولة طرف الترخيص بالنقل لها. 
	سادسا - التنفيذ: يستعاض عن العنوان بعنوان آخر هو ”الالتزامات العامة“

	3 - تتخذ كل دولة طرفٍ التدابير التشريعية والإدارية الضرورية لتعديل القوانين واللوائح الوطنية، حسب المقتضى، لتنفيذ الالتزامات بموجب هذه المعاهدة ولضمان تنفيذ الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف الأخرى بطريقة تتوافق مع موضوع هذه المعاهدة والغرض منها. 
	6 - تُشجَّع كل دولةٍ طرف، في إطار تنفيذها لهذه المعاهدة، على المشاركة في المشاورات مع الدول الأطراف الأخرى ومع وحدة دعم التنفيذ وسائر الجهات المعنية، وعلى تبادل المعلومات فيما يتعلق بتنفيذ هذه المعاهدة فضلا عن أفضل الممارسات، وذلك كتدبير من تدابير بناء الثقة. 
	ألف - السلطة والأنظمة الوطنية: يستعاض عن العنوان بعنوان آخر هو ”أنظمة المراقبة الوطنية“ 

	ويُحذف العنوان الفرعي ”أنظمة الترخيص“.
	1 - تنشئ كل دولةٍ طرف نظام مراقبة وطنيا يتسم بالشفافية والاستقرار والفعالية للإذن والترخيص بعمليات نقل الأسلحة التقليدية المندرجة في نطاق هذه المعاهدة، وتعيِّن لهذا الغرض سلطاتٍ وطنية مختصة وتحدد واجبات ومسؤوليات كل منها وتكفل التنسيق المناسب على الصعيد الوطني فيما بين تلك السلطات. (يُبدَّل ترتيب العنصرين الرئيسيين لهذه الفقرة للتعبير بوضوح عن الهدف الرئيسي منها).
	2 - لدى اتخاذ قرار بالترخيص بنقل الأسلحة التقليدية المندرجة في نطاق هذه المعاهدة، تقيِّم كل دولة طرف عملية النقل بمقارنتها بمعايير التقييم الواردة في المادة العشرين، وتأخذ في الاعتبار التقييمات ذات الصلة التي سبق أن أجرتها دولٌ أطراف أخرى، وتتحقق من أن الشهادات والوثائق المتعلقة بعملية النقل كاملة وأصلية وصحيحة. 
	3 - تحتفظ كل دولة طرف بقائمة مراقبة وطنية متاحة للجمهور تضم الأصناف المشمولة بهذه المعاهدة بما يتسق مع الأحكام الواردة في هذه المعاهدة في إطار المادة العشرين. 
	7 مكررا -  تقوم كل دولة طرف بوسم الأسلحة التقليدية المصنعة تحت ولايتها وفقا للمعايير الدولية وذلك بهدف تسهيل عملية وسم هذه الأسلحة وتعقبها على نطاق عالمي. 
	أنظمة الإخطار

	1 - تتبادل الدول الأطراف الوثائق اللازمة وسائر المعلومات، ومن بينها شهادة المستخدم النهائي والاستخدام النهائي، وذلك لمساعدة أنظمة المراقبة الوطنية في تقييمها للمعايير وفي التحقق من التسليم للمستخدم النهائي المعتمد أو من أجل الاستخدام النهائي الذي سبقت الموافقة عليه. 
	حفظ السجلات

	1 - تحتفظ الدول الأطراف بسجلات لجميع الأذون والتراخيص المتعلقة بالأسلحة وعمليات نقلها وحالات رفض الترخيص بها المندرجة في إطار ولايتها. وينبغي أن تحتوي هذه السجلات، في جملة أمور، معلومات بشأن الكمية، والطراز/النوع، والأسلحة التي رُخص بنقلها أو رُفض نقلها، والأسلحة التي تم نقلها بالفعل، وتفاصيل عن دولة (أو دول) المرور العابر والدولة (أو الدول) المتلقية، ومعلومات عن عملية وسم تلك الأصناف وتعقبها، والمستخدم النهائي والاستخدام النهائي. وتُحفظ السجلات لمدة لا تقل عن 20 عاما. 
	2 - تُحذف الفقرة (لتداخلها مع الفقرة 1).
	الإنفاذ

	3 مكررا -  تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين التي تتم مباشرتها بخصوص هذه الجرائم، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما تمتلكه من أدلة لازمة للإجراءات.
	سابعا - التعاون والمساعدة الدوليان

	1 - فقرة بديلة: يجوز لكل دولة طرف، إذا كان بمقدورها توفير المساعدة أو كانت بحاجة إليها، أن تقدم تلك المساعدة أو تتلقاها حسب الاقتضاء من أجل تقديم الرعاية إلى ضحايا النـزاع المسلح وتأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
	ثامنا - الأحكام الختامية 

	3 مكررا -  في حالة نشوء نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقها وتعذر تسويته عن طريق التفاوض أو من خلال الإجراءات المنصوص عليها صراحة في المعاهدة، يحال هذا النـزاع، بناء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على طريقة أخرى لتسويته.
	ملاوي
	[الأصل: بالإنكليزية][31 آذار/مارس 2012]
	أولا - الديباجة

	ينبغي أن تشدد الديباجة على الغاية الأساسية لمعاهدة تجارة الأسلحة، ومن ثم أن تنص على ما يلي:
	وإذ تدرك أن الافتقارَ إلى معايير دولية متفقٍ عليها لتنظيم نقل الأسلحة التقليدية وتحويلَ مسار هذه الأسلحة إلى الأسواق غير المشروعة عاملان يساهمان في إشعال فتيل النزاع المسلح ووقوع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وأعمال العنف الجنساني، ويساهمان أيضا في تشريد السكان وتفشي الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والأعمال الإرهابية، مما يقوض دعائم السلام والمصالحة والسلامة والأمن والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
	ثانيا - المبادئ

	تشمل المبادئ الرئيسية ما يلي:
	وإذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وتعيد تأكيد احترام الدول الأطراف لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتزامها بواجباتها بمقتضى هذه الأحكام؛
	وإذ تشير إلى واجبات جميع الدول التي تقتضي الامتثال لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما ما يتعلق منها بالجزاءات وحظر الأسلحة.
	ثالثا - الأهداف والمقاصد

	ينبغي أن يتوخى في المقاصد ما يلي:
	تحديد معايير دولية موحدة عالية لاستيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها على الصعيد الدولي؛
	منع التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية وعمليات النقل الدولي لهذه الأسلحة التي تثير النزاعات المسلحة أو تطيل أمدها، وتنتهك إجراءات حظر توريد الأسلحة التي تضعها الأمم المتحدة، وتسهم في وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، وفي تشريد الناس، وتفشي الجريمة المنظمة، والأعمال الإرهابية، والفقر؛
	الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال تعزيز الشفافية وزيادة المسؤولية في تجارة الأسلحة التقليدية ونقل هذه الأسلحة؛
	وضع ضوابط للحيلولة دون تحويل مسار الأسلحة التقليدية من الأسواق المشروعة إلى الأسواق غير المشروعة ومن الاستخدامات المشروعة إلى الاستخدامات غير المأذون بها والمستخدمين غير المرخص لهم.
	رابعا - النطاق

	ينبغي أن تغطي معاهدة تجارة الأسلحة جميع أنواع التجارة الدولية في ”الأسلحة التقليدية“ وعمليات النقل الدولي لهذه الأسلحة والمعاملات الدولية المتعلقة بها، وتعرف هذه الأسلحة على أنها جميع الأسلحة، والذخائر، والأسلحة والأعتدة المتصلة بها، بما في ذلك الأجزاء والمكونات والتكنولوجيات، المستخدمة للاضطلاع بعمليات عسكرية وأمنية داخلية، وتشمل:
	(أ) الدبابات؛
	(ب) المركبات العسكرية؛
	(ج) أنظمة المدفعية؛
	(د) الطائرات العسكرية (الطائرات التي يقودها طيار والطائرات بلا طيار)؛
	(هـ) الطائرات المروحية العسكرية (الطائرات التي يقودها طيار والطائرات بلا طيار)؛
	(و) السفن البحرية (السفن الطافية على سطح الماء والغواصات المسلحة أو المجهزة للاستخدام العسكري)؛
	(ز) القذائف ومنظومات القذائف (الموجهة وغير الموجهة)؛
	(ح) الأسلحة الصغيرة؛
	(ط) الأسلحة الخفيفة؛
	(ي) الذخائر المستعملة في الأسلحة المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ط)؛
	(ك) الأجزاء أو المكونات المصممة خصيصا وحصريا لأي من الفئات المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ي)؛
	(ل) التكنولوجيات والمعدات المصممة والمستخدمة خصيصا وحصريا لتطوير أي من الفئات المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ك) أو تصنيعها أو صيانتها.
	وينبغي أن تغطي معاهدة تجارة الأسلحة جميع أنواع التجارة الدولية وعمليات النقل الدولي والمعاملات الدولية المتعلقة بالأسلحة التقليدية: وتشمل الصادرات والواردات وعمليات إعادة التصدير، وعمليات إعادة الاستيراد، وعمليات العبور، وعمليات الشحن العابر، وعمليات الاستيراد المؤقت، وعمليات النقل من دولة إلى أخرى، وعمليات إعادة النقل، والهبات، والمبيعات، وعمليات الإعارة، وعمليات الاستئجار. وينبغي أن يكون المقصود بالنقل الدولي النقل المادي للمعدات والنقل الملموس أو غير الملموس للتكنولوجيات من الإقليم الوطني أو إليه ويشمل نقل سند ملكية المعدات والتكنولوجيات والتحكم بها، بما في ذلك فرض ضوابط على أنشطة السمسرة في مجال الأسلحة، وأنشطة نقل الأسلحة وتمويل الأسلحة.
	وينبغي ألا تسري معاهدة تجارة الأسلحة على ما يلي:
	(أ) تنظيم حركة الأسلحة التقليدية أو حيازة هذه الأسلحة داخل إقليم دولة طرف؛
	(ب) النقل المادي لأسلحة تقليدية، أو إرسالها بأي طريقة كانت، أو نقل سند ملكيتها أو التحكم فيها أو ملكيتها من إقليم دولة ما إلى القوات المسلحة لتلك الدولة أو إلى مسؤولين رسميين آخرين تابعين لها داخل إقليم دولة أخرى؛
	(ج) النقل المادي لأسلحة تقليدية أو إرسالها بأي طريقة كانت من دولة ما إلى مرفق للتخزين في إقليم دولة أخرى يظل تحت ملكية وسيطرة الدولة الأولى.
	خامسا - المعايير والبارامترات

	ينبغي أن تبقى القرارات المتعلقة بعمليات النقل الدولية تحت السيطرة الوطنية، لكن على الدول أن تكفل أن تكون جميع عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية الداخلة ضمن ولايتها خاضعة لرقابة صارمة ومرخصا بها وفق المعايير المتفق عليها دوليا.
	وينبغي أن تُقيّم كل دولة طرف، حسب كل حالة على حدة، طلبات أو مقترحات الترخيص بتصدير أو نقل دولي للأسلحة التقليدية، مع إجراء تقييم للمخاطر بخصوص الاستخدام المحتمل للأسلحة التقليدية والمستخدمين النهائيين والاستخدام النهائي.
	وينبغي ألا تصدر أي دولة طرف ترخيصا حينما يكون من شأن التصدير أو النقل الدولي قيد التقييم أن ينطوي على:
	(أ) انتهاك أي من التدبير المعتمدة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك إجراءات حظر توريد الأسلحة التي تضعها الأمم المتحدة؛
	(ب) انتهاك أي من إجراءات حظر توريد الأسلحة التي تعتمدها منظمة إقليمية أو دون إقليمية تعد طرفا فيها؛
	(ج) انتهاك أي من الالتزامات التعاهدية المتعلقة بعدم الانتشار أو الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أو أي اتفاق آخر لتحديد الأسلحة ونزع السلاح تعد طرفا فيه.
	ولا يجوز للدول الأطراف تصدير أو نقل الأسلحة التقليدية على الصعيد الدولي إذا تبين وجود احتمال كبير بأن تُستخدم هذه الأسلحة التقليدية لارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي والجنساني، أو إدامة نمط ارتكاب أعمال القتل باستخدام الأسلحة النارية أو تيسير ارتفاع مستوياتها، أو النيل بشكل خطير من أهداف الحد من الفقر. وحيثما يكون الحال كذلك، يتعين رفض الترخيص بالتصدير أو النقل إلى أن يثبت بوضوح أن الخطر الكبير قد زال وخف أثره.
	ولدى إجراء تقييم للمخاطر في إطار عملية اتخاذ قرار في مسألة ترخيص بالتصدير أو النقل الدولي، ينبغي أن تراعي الدول جملة أمور منها ما يلي:
	(أ) توافق ذلك التصدير أو النقل الدولي مع ما قطعته من التزامات أو ما اعتمدته من قرارات على الصعد الدولي أو الإقليمي أو دون الإقليمي بشأن عدم الانتشار، والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتحديد الأسلحة، ونزع السلاح؛
	(ب) ما إذا كان التصدير أو النقل الدولي سيؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في المنطقة أو سيسهم في تراكم الأسلحة بشكل مفرط ومزعزع للاستقرار؛
	(ج) ما إذا كان التصدير أو النقل الدولي سيؤدي إلى تقويض مبادرات لبناء السلام أو مبادرات للمصالحة والتعمير في أعقاب نزاعات؛
	(د) استصواب وفاء الدول باحتياجاتها الأمنية والدفاعية المشروعة بتحويل أقل قدر من الموارد البشرية والاقتصادية للحصول على الأسلحة؛
	(هـ) سجل امتثال الدولة المتلقية للتعهدات المتعلقة بالاستخدام النهائي ومعايير الشفافية في ميدان تحديد الأسلحة التقليدية؛
	(و) قدرة الدولة المتلقية واستعدادها لتنفيذ إجراءات إدارة المخزونات والإجراءات الأمنية والحماية من عمليات النقل غير المأذون بها ومن حالات الفقدان والسرقة والتحويل.
	سادسا - التنفيذ

	يجب أن تنشئ أنظمة الترخيص الوطنية أو أن تتعهد نظاما شاملا لكفالة المراقبة وضمان عدم إمكانية استيراد الأسلحة التقليدية أو تصديرها أو نقلها دوليا دون علم وموافقة جميع الدول المعنية.
	وينبغي للدول الأطراف:
	(أ) أن تعيِّن سلطات وطنية مختصة وتحدد واجبات ومسؤوليات كل منها، وتكفل التنسيق المناسب على الصعيد الوطني بين هذه السلطات لضمان توفير نظام رقابة وطني يتسم بالشفافية والفعالية؛
	(ب) أن تتخذ تدابير للتأكد من صحة وثائق الترخيص؛
	(ج) أن تقتضي إصدار تراخيص خطية صحيحة للتصدير والنقل الدولي تحتوي على شروط الكشف الدنيا، قبل التصدير والنقل؛
	(د) أن تقتضي تقديم شهادة أو ضمانة عن المستخدم النهائي المعتمد/الاستخدام النهائي، عند الضرورة، قبل إصدار ترخيص بالتصدير؛
	(هـ) أن تحدد إطارا قانونيا واضحا لأنشطة السمسرة في مجال الأسلحة وأنشطة نقل الأسلحة وتمويل الأسلحة يشمل تسجيل الفاعلين في هذه المجالات، والترخيص بهذه الأنشطة، والكشف عن جميع السماسرة ومواقعهم في أي طلب للترخيص بالتصدير أو الاستيراد والكشف عن مقدمي خدمات النقل والخدمات المالية؛
	(و) أن تتخذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى حسب الاقتضاء لتجريم العمليات غير المرخص بها لاستيراد الأسلحة التقليدية، أو تصديرها، أو تأمين مرورها العابر أو شحنها العابر أو للقيام بأي نقل دولي آخر للأسلحة التقليدية أو السمسرة فيها أو تمويلها.
	ولمنع تحويل الأسلحة التقليدية من عمليات نقل قانونية إلى عمليات نقل غير مشروعة، يتعين أن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير، ومنها:
	(أ) كفالة الأمن المادي والإدارة القانونية للأسلحة التقليدية وقت استيرادها أو تصديرها أو عبورها أو شحنها العابر أو لدى القيام بأي شكل آخر من أشكال النقل الدولي لهذه الأسلحة عبر إقليمها؛
	(ب) العمل على كفالة، وعند الضرورة، زيادة فعالية التدابير الوطنية لمراقبة استيراد وتصدير الأسلحة التقليدية وغير ذلك من أشكال النقل الدولي لهذه الأسلحة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تدابير مراقبة الحدود، وإجراءات التعاون عبر الحدود بين أجهزة الشرطة والجمارك.
	حفظ السجلات الوطنية

	ينبغي أن تحفظ جميع الدول سجلات عمليات النقل الدولي للأسلحة التي رخصت بها السلطات الوطنية وأجازتها الجمارك.
	الالتزامات في مجال الإبلاغ

	ينبغي لجميع الدول أن تقدم ما يلي:
	(أ) تقارير وطنية علنية سنوية تغطي جميع الأنواع العامة للأسلحة التقليدية وكافة أشكال النقل الدولي؛
	(ب) تقارير تتناول بتفصيل تنفيذ الالتزامات على الصعيد الوطني.
	سابعا - التعاون الدولي

	لتعزيز التعاون الدولي، ينبغي لجميع الدول الأطراف العمل على ما يلي:
	(أ) تبادل المعلومات ذات الصلة بحالات محددة، بما يتفق مع النظم القانونية والإدارية المحلية لكل منها، عن مسائل من قبيل مستوردي الأسلحة التقليدية والذخائر ومصدريها وسماسرتها المأذون لهم؛
	(ب) العمل، بغرض إنفاذ القوانين والوفاء بمقاصد المعاهدة، على تبادل المعلومات ذات الصلة بحالات محددة عن مسائل من قبيل الوكلاء والسماسرة وغيرهم من الفاعلين المشتبه في ضلوعهم في الاتجار غير المشروع أو المعروف عنهم ذلك؛
	(ج) العمل، عند الاقتضاء، على توفير أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة لبعضها البعض، وذلك في التحقيقات والمحاكمات والإجراءات القضائية ذات الصلة بانتهاك أحكام معاهدة تجارة الأسلحة.
	المساعدة الدولية

	لتعزيز قدرة الدولة وبناء القدرات الوطنية:
	(أ) يجوز لكل دولة طرف أن تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة، أو المنظمات الإقليمية، أو إلى غيرها من الدول الأطراف أو إلى الهيئات الحكومية الدولية أو غير الحكومية الأخرى المختصة أن تقدم إليها ما تحتاج إليه من معلومات ومساعدة لتنفيذ التزاماتها تنفيذا كاملا؛
	(ب) يجوز للدول الأطراف، بما يتفق مع النظم القانونية والإدارية لكل منها، أن تتبادل المعلومات والممارسات الفضلى المتعلقة بعمليات تصدير الأسلحة التقليدية واستيرادها وغيرها من عمليات النقل الدولي لهذه الأسلحة؛
	(ج) يجوز للدول الأطراف تعيين جهات اتصال وطنية لتيسير التعاون وتبادل المعلومات، ولتكون بمثابة حلقة الوصل في المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة.
	ماليزيا
	[الأصل: بالإنكليزية][4 نيسان/أبريل 2012]
	استعراض عام

	1 - ترى ماليزيا أن المبدأ الذي يوجه المعاهدة هو أولا وقبل كل شيء أن تكون معاهدة قابلة للتطبيق تعكس توفيقا بين ملاحظات وشواغل جميع الدول؛ وأن يكون غرضها ليس إيجاد معاهدة جديدة لنزع السلاح تحظر الأسلحة، وإنما تنظيم التجارة في الأسلحة التقليدية ومنع تحويل الأسلحة المشروعة إلى الأسواق غير المشروعة؛ وأن تكون أساسا وثيقة قانونية ينصب تركيزها على التجارة والمسائل الأمنية.
	الديباجة والمبادئ

	2 - فيما يتعلق بالديباجة والمبادئ ضمن معاهدة تجارة الأسلحة، ليست بالضروري تضمين مشروع المعاهدة صلات بمفاهيم غير قابلة للقياس وعريضة بحكم طبيعتها، ولا سيما المفاهيم الاجتماعية التي ليست مشتركة ولا متفقا عليها تماما. فإدراج مثل هذه المفاهيم إنما سيشجع الدول الأعضاء على إضافة مفاهيم أو مبادئ إضافية تهمها بوجه خاص. وكما ذكر، هناك حاجة إلى أن تتسم المعاهدة بالموضوعية والتوازن. فهي ستكون أساسا وثيقة قانونية ينصب تركيزها على التجارة والمسائل الأمنية، ومن ثم ينبغي ألا يتم إتخامها. ونرى أن من الأنسب إيراد مثل هذه المفاهيم والمبادئ في إعلان أو قرار مستقل يرفق به مشروع المعاهدة، وليس في صلب المعاهدة نفسها.
	النطاق

	3 - فيما يتعلق بنطاق معاهدة تجارة الأسلحة، ولا سيما المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة، ترى ماليزيا أن تعريف ”النقل“ ينبغي أن يشمل العبور والشحن العابر، وأن النقل المادي للمعدات من الإقليم الوطني وإليه، كما أشار إليه الرئيس في ورقته الغفل، لا يزال يطرح إشكالا، لا سيما أن الإقليم الوطني يشمل المياه الساحلية والبحر الإقليمي للبلد. ويمكن أن يؤدي هذا التعريف إلى ظهور مهام معقدة وصعبة يلزم الاضطلاع بها لرصد هذا النشاط بعينه، إذ إنه سيتطلب موارد وقدرات تتجاوز بكثير موارد العديد من الدول، وبخاصة الدول النامية. وعلى هذا النحو، يلزم تعريف ”النقل“ تعريفا آخر لاستثناء مفهوم ”المرور العابر“. وهذا الإيضاح ينطبق على أجزاء أخرى في المعاهدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بحفظ السجلات، والإبلاغ والشفافية والإنفاذ، ونظم الإخطار، والمعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة.
	المعايير والبارامترات

	4 - فيما يتعلق بالأجزاء المتعلقة بالمعايير، وبخاصة العواقب المحتملة المترتبة على نقل الأسلحة والتي تمس بالسلام والأمن، ترى ماليزيا أن العواقب المحتملة ليست شاملة، وأنها غير موضوعية بحكم طبيعتها. ومثل هذا السرد لا ينبغي أن يدرج في معاهدة محتملة. ومرة أخرى، فوفاء بمبدأ صياغة معاهدة لتجارة الأسلحة تكون موضوعية ومتوازنة، ينبغي أن يكون مناط تركيز المعاهدة هو التجارة والجوانب الأمنية. ويمكن أيضا إيراد مثل ذلك السرد في مناقشة بشأن إعلان أو قرار مستقل يرفق به مشروع المعاهدة، وليس في صلب المعاهدة نفسها.
	التنفيذ

	5 - فيما يتعلق بالتنفيذ، ولا سيما التزامات الدول الأطراف، تشكل عبارة ”ألا يكون التنفيذ وفقا للمعاهدة تمييزيا وألا يكون ذا طابع غير موضوعي وألا يكون من شأنه أن يمثل انتهاكا سياسيا، من بين جملة أمور“ عبارة غير موضوعية في حد ذاتها وبالتالي لا داعي لها. أما العبارة الأوضح التي نصها ”تولي أولوية قصوى لضمان تنفيذ هذه المعاهدة“ فهي عبارة أحسن وتتسم بالدقة من حيث ضمان النوايا الإيجابية للدولة الطرف. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون تبادل المعلومات على أساس طوعي، مع مراعاة السرية والمصالح الاستراتيجية للدول. وهذا المبدأ يسري أيضا على أجزاء أخرى ذات صلة في المعاهدة.
	6 - وينبغي ألا ترد في معاهدة تجارة الأسلحة إشارات إلى مسائل تناولتها نظم قانونية أو قوانين مستقلة أو آليات دولية أخرى، مسائل مثل الفساد، أو غسيل الأموال، أو المساعدة القانونية المتبادلة. ويجب ألا نلحق مسائل فرعية تم تناولها في أماكن أخرى، ويجب علينا أن نظل ننظر إلى المعاهدة من منظور تجاري وأمني لا غير. وإضافة إلى ذلك، فإن موضوع مساعدة الضحايا موضوع سيحتاج إلى مزيد من المداولات.
	7 - وفيما يتعلق بإنشاء وحدة لدعم التنفيذ بغية دعم معاهدة محتملة، فإن ماليزيا مستعدة للموافقة على هذه الفكرة لكنها تشدد على أن دورها ينبغي أن يقتصر على الوفاء بالأغراض الإدارية واللوجستية، وألا يكون التحقق من التقيد بالمعاهدة. ولئن كان تمويل وحدة دعم التنفيذ أمرا يمكن مناقشته في مرحلة لاحقة، فإنه ينبغي أن تتقاسمه جميع الدول الأطراف في المعاهدة، على أساس جدول الأنصبة المقرَّرة الذي تعمل به الأمم المتحدة ويوزع تناسبيا في مراعاة للاختلافات في العضوية بين المعاهدة والأمم المتحدة.
	التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	8 - كما ذكر في الفقرة 6، ينبغي ألا تورد معاهدة تجارة الأسلحة إشارات إلى مسائل تناولتها نظم قانونية وقوانين مستقلة.
	9 - وكما جاء في الفقرة 5، ينبغي أن تراعى في تبادل المعلومات السرية والمصالح الاستراتيجية للدول.
	الأحكام الختامية

	10 - فيما يتعلق بعدد الدول الأطراف اللازم لبدء نفاذ المعاهدة، ترى ماليزيا أن المعايير ينبغي أن تشمل دراسة ومقارنة معاهدات أخرى لنزع السلاح - أي ينبغي أن يحدد ذلك على أساس إما عدد معين من الدول التي صدقت على المعاهدة أو مزج عدد وفئات مختلفة من الدول. غير أن الأساس الأخير يستدعي دراسة حذرة لتجنب أي تفسيرات ذاتية لتعريف ما هي الدولة المستوردة أو المصدرة أو ما ليس بالدولة المستوردة أو المصدرة.
	المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	11 - يسري فحوى الفقرة 3 أيضا على هذا الموضوع.
	موريتانيا (باسم جامعة الدول العربية)
	[الأصل: بالإنكليزية][30 آذار/مارس 2012]
	1 - المبادئ

	(أ) في امتثال تام لنص وروح جميع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك حق الدول المشروع في الحصول على أسلحة تقليدية للدفاع الشرعي عن النفس، وحقها في إنتاج وتصدير واستيراد ونقل الأسلحة التقليدية، وحقوقها السيادية المتساوية، والحق في سلامة الأراضي والاستقلال السياسي، وحق جميع الشعوب في تقرير المصير، وكذلك جميع المبادئ الأخرى الواردة في الميثاق، بما في ذلك تلك التي تحظر استخدام القوة والتهديد باستخدام القوة وتلك التي تحبذ التسوية السلمية للمنازعات؛
	(ب) إدراكا للحق السيادي للدول في تنظيم عمليات نقل الأسلحة داخل أراضيها؛
	(ج) ينبغي تبيان المبادئ والأهداف والمقاصد في مختلف أحكام المعاهدة؛
	(د) للدول المستوردة الحق في تحديد مزيجها من الأسلحة التقليدية، وفقا لاستراتيجياتها الدفاعية الوطنية؛
	(هـ) ينبغي ألا تمثل الجهود الرامية إلى النظر في إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة، بأي حال، تحولاً عن الأولوية غير القابلة للتساؤل المتعلقة بنزع السلاح النووي، كما تمت الموافقة عليها بتوافق الآراء في الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح في عام 1978. ويتعين الإشارة بوضوح إلى هذا العنصر في نص أي معاهدة محتملة؛
	(و) يتعين أن تنص المعاهدة بوضوح على حقوق وواجبات الأطراف فيها بصورة متوازنة تحترم تساوي الدول في السيادة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وينبغي ألا يُترك المجال لتفسير الالتزامات الناشئة عن المعاهدة أو طريقة تنفيذ كبار مصدري الأسلحة لها.
	2 - أهداف ومقاصد المعاهدة

	’1‘ ينبغي أن تتمثل الأهداف الرئيسية للمعاهدة في تعزيز مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومنع عمليات النقل غير المشروع والإنتاج غير المشروع للأسلحة التقليدية والسمسرة غير المشروعة فيها، ومكافحتها والقضاء عليها؛
	’2‘ ينبغي ألا تخل معاهدة تجارة الأسلحة المقترحة بالنظم القائمة بالفعل في إطار الأمم المتحدة والمتعلقة بالأسلحة التقليدية، وينبغي ألا تقوض أُسسها المبدئية؛
	’3‘ ينبغي ألا يؤدي إنتاج الأسلحة التقليدية إلى زيادة الاختلال بين كبار منتجي الأسلحة والدول المستوردة للأسلحة؛
	’4‘ يتعين أن تتضمن أي معاهدة محتملة لتجارة الأسلحة حوافز واضحة وقابلة للتنفيذ للدول المستورِدة للأسلحة بما في ذلك إطار تعاون دولي واسع النطاق يتجاوز مجرد منح المساعدة في تنفيذ المعاهدة.
	3 - النطاق

	(أ) يتعين أن تأخذ أي معاهدة محتملة لتجارة الأسلحة في الاعتبار عناصر الإنتاج والتخزين علاوة على التصدير والاستيراد والنقل؛
	(ب) وبصفة مبدئية، ينبغي التركيز على عنصري الملاءمة والتناسب علاوة على الضمانات العملية للملاءمة والتناسب في إطار التنفيذ؛
	(ج) يتعين أن يتجنب في أي معاهدة محتملة إدراج أجزاء و/أو مكونات الأسلحة أو منظومات الأسلحة، أو تقييد السلع والمكونات المزدوجة الاستخدام، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أحمال ثقيلة على الصناعة المدنية ويتعارض مع الأهداف الصناعية والإنمائية لدول نامية عديدة.
	4 - المعايير والبارامترات

	(أ) يجب أن تنص المعاهدة على معايير يُتفق عليها بشكل جماعي، وتكون قابلة للتطبيق، وخالية من الغموض، ومفصلة، وقابلة للقياس، وملائمة، بحيث تستطيع الدول المصدرة والدول المستوردة للأسلحة التقليدية إنفاذها؛
	(ب) من المهم للغاية تجنب السماح في معاهدة تجارة الأسلحة بتقييمات تُبنى على افتراضات فردية ويُحتمل أن تكون ذاتية على المستوى الوطني دون الاعتماد على الآليات المتفق عليها في الأطر المتعددة الأطراف، مثل القرارات الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة المختصة أو عن هيئة خاصة يمكن تكليفها بهذه المهمة الجماعية بموجب المعاهدة. وينبغي عدم تضمين النص أي صلات تسمح لأي دولة بإجراء تقييمات ذاتية تجاه دولة أخرى في مجالات مثل حقوق الإنسان أو التنمية المستدامة لأن الأطر والسياقات المستخدمة للنظر بإنصاف في مثل هذه المسائل في إطار الأمم المتحدة تختلف كثيرا عن إطار المعاهدة المقترحة؛
	(ج) وفيما يخص مصادر المعلومات المتعلقة بمعايير معاهدة تجارة الأسلحة، ينبغي للدولة الطرف أن تأخذ في الحسبان طبيعة الأسلحة التي ستنقل، وكيف سيستخدمها المستعمل النهائي، والتقييمات التي أُجريت والمعلومات المقدمة رسميا من قبل السلطات والوكالات الحكومية للدولة الطرف ذاتها، بما في ذلك بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، بطريقة موثقة ومصدَّق عليها جيدا.
	5 - التنفيذ

	(أ) ستتطلب المعاهدة المحتملة إنشاء أمانة دولية مخصصة حصرا للعمل في سبيل تنفيذ المعاهدة وأهدافها على نحو يتسم بالفعالية والإنصاف والخضوع للمساءلة، وفي سبيل الترويج لذلك والتحقق من إنجازه. ويمكن تمويل هذه الأمانة من الاشتراكات المقررة على الدول الأطراف فيها ومن الموارد التي ستخصص استنادا إلى نسبة مئوية متفق عليها من إيرادات مبيعات الأسلحة التي يحققها كبار منتجي الأسلحة؛
	(ب) يجب أن يكون للأمانة دور في التحقق من تنفيذ المعاهدة بصورة عادلة دائما ويتعين عليها تسجيل جميع عمليات النقل المبلغ عنها التي تشملها المعاهدة، بما في ذلك عمليات النقل التي يجري رفضها؛
	(ج) ينبغي ألا تتضمن آلية التنفيذ تدابير لتنفيذ المعاهدة على الصعيد الوطني فحسب، بل وأيضا تدابير جماعية، تستند إلى مبدأ تساوي جميع الأطراف في المشاركة في صنع القرارات على الصعيد الدولي لضمان تطبيقها بصورة عادلة وخاضعة للمساءلة؛
	(د) لئن كان ينبغي أن يكون أي نظام شامل للإبلاغ في إطار المعاهدة المحتملة ذا طبيعة طوعية فإن أي إبلاغ من جانب كبار مصدري الأسلحة يجب أن يسمح بمساءلة موضوعية بشأن أسباب أي رفض للتصدير أو النقل. وينبغي أن يشمل نظام الإبلاغ هذا الصادرات التي جرى رفضها؛
	(هـ) ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لمحدودية قدرات البلدان النامية وأقل البلدان نموا، وتجنب أي أعباء لا لزوم لها.
	6 - التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	’1‘ يجب أن تكون الأحكام المتعلقة بالمساعدة الدولية ملزمة وأن تعكس التزاما بتوفير كبار مصدري الأسلحة مساعدة دولية تتناسب مع حجم الأعباء التي ستتحملها البلدان النامية وأقل البلدان نموا في إطار تنفيذها لالتزاماتها بموجب المعاهدة؛
	’2‘ يجب أن تدمج آلية محددة في أي معاهدة محتملة تكفل توفير المساعدة اللازمة، بما في ذلك مؤشرات محددة لرصد امتثال الدول الأطراف في إطار تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمساعدة؛
	’3‘ يجب أن تقدم المساعدة الدولية بما يتفق تماما مع مبدأ الملكية الوطنية ابتداء من مرحلة طلب المساعدة، وكذلك في أثناء تحديد المساعدة ورصد تنفيذها؛
	’4‘ ينبغي لأي آلية تنفيذ أن تعزز نقل التكنولوجيا والتصنيع بموجب ترخيص أجنبي بوصفهما من حوافز العضوية العالمية والترويج لمزايا انضمام الدول المستوردة للأسلحة إلى المعاهدة؛
	’5‘ ينبغي أن يكون نظام المعاهدة متوازنا، ومن ثم أن يهدف إلى التأكد من أن الدولة المستوردة المحتملة ستكون على يقين من الحصول على النقل المطلوب إذا امتثلت لجميع البارامترات المتفق عليها.
	7 - الأحكام الختامية

	’1‘ يجب أن تكون المعاهدة شاملة بحيث تعكس شواغل المجتمع الدولي ككل وتضع عملية لبدء النفاذ تكفل أن تكون قائمة الدول المصدقة قائمة تراعي مراعاة وافية الجوانب الكمية والنوعية؛
	’2‘ يجب أن تقوم عملية الاستعراض على توافق الآراء وأن تتم كل خمس سنوات.
	المكسيك
	[الأصل: بالإسبانية][30 آذار/مارس 2012]
	يجب اعتماد معاهدة لتجارة الأسلحة في عام 2012 من أجل ضبط التجارة اللامسؤولة في الأسلحة التقليدية. فقد هددت هذه التجارة السلام والأمن على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وغذّت الأنشطة المخلة بالقانون الدولي، بما في ذلك الجريمة المنظمة وأعمال الإرهاب وغيرها من الأعمال التي تنتهك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
	ولكي يكون صك من هذا القبيل فعالا، يجب أن يتضمن أحكاما تمنع وتتصدى بفعالية لتحويل الأسلحة إلى السوق غير المشروعة وإلى المستخدمين غير المرخص لهم.
	ويجب أن يكون الغرض من المعاهدة وضع أنظمة بشأن تجارة الأسلحة، استنادا إلى المسؤولية المشتركة لجميع الأطراف التي تؤدي دورا في دورة حياة السلاح، من مرحلة الصنع إلى مرحلة التدمير، وبشأن معايير موضوعية وغير تمييزية وشفافة.
	وقد أيدت المكسيك بقوة المفاوضات بشأن معاهدة لتجارة الأسلحة، وقررت أن تجعل من السيطرة على تجارة الأسلحة محورا رئيسيا في سياستها الخارجية.
	التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	إن إنشاء آليات سريعة ومرنة لتقديم المساعدة بغية الاستجابة لاحتياجات الدول وتعزيز قدراتها الوطنية سيكون أحد الشروط الأساسية لتنفيذ المعاهدة بصورة فعالة. ولهذه الغاية، من الأساسي أن تنص المعاهدة على آلية للتشاور بين الدول وأن تعزز وتطور العلاقات الوثيقة مع القطاع (أرباب الصناعة) والمستخدمين النهائيين لتلافي خطر تحويل الأسلحة إلى السوق غير القانونية وغير المشروعة.
	وينبغي ألا يقتصر التعاون على المساعدة المالية، بل ينبغي أن يشمل تبادل المعلومات والحوار بين المستوردين والمصدرين بغية أخذ البلد الذي تم فيه استلام الأسلحة في الاعتبار لدى إجراء تحليل المخاطر.
	نطاق المعاهدة
	الأسلحة

	لكي تكون معاهدة تجارة الأسلحة أداة فعالة، سيكون من المهم عدم الاكتفاء بالنهج القائم على إعداد قوائم بالأسلحة، والتركيز بدلا من ذلك على التوصل إلى اتفاق على تعريف يشمل جميع الأسلحة التقليدية وأجزائها ومكوناتها، والذخائر ذات الأعيرة الكبيرة والصغيرة، والتكنولوجيا المتعلقة بإنتاج أو تطوير أو صيانة الأسلحة أو الذخائر.
	وينبغي أن يكون تعريف الأسلحة التقليدية الذي سيدرج في المعاهدة مرنا وقابلا للتكيف مع ما قد تشهده صناعة الأسلحة من تطورات تكنولوجية في المستقبل. وتعتقد المكسيك أنـه إذا جاءت المعاهدة ساكنة تحدد قوائم ثابتة بأنواع الأسلحة فإنها ستكون محدودة جدا من حيث ملاءمتها وصلاحيتها.
	وينبغي ألا تسمح المعاهدة، نظرا لطابعها التنظيمي وليس الحظري، باستثناءات بشأن أي نوع من أنواع الأسلحة التقليدية، بما في ذلك الأسلحة المستخدمة في الرياضة أو الصيد، التي يمكن أن تتسبب في ذات الأذى الذي تتسبب فيه الأسلحة التقليدية، إذ يمكن استخدامها من أجل: ’1‘ تيسير أنشطة الجريمة المنظمة؛ و ’2‘ تهديد استقرار الدولة وأمنها؛ و ’3‘ دعم الأنشطة الإرهابية.
	الأنشطة التي يتعين تنظيمها

	يتعين أن تنظم العاهدة جميع التحويلات المادية للأسلحة والمكونات والتكنولوجيات والذخائر كمسألة مستقلة عن نقل الملكية.
	ويجب السيطرة على الأسلحة والذخائر في جميع مراحل دورة حياتها، من الإنتاج إلى التدميـر. ومن المهم أن تراعي أنظمة تجارة الأسلحة كلا من المستخدم النهائي والاستخدام المحتمل للأسلحة.
	ويتعين تنظيم نقل الأسلحة المنقولة درءا لتحويلها، وينبغي إنشاء نظم لتنبيه بلدان العبور حتى تتخذ تدابير لمنع تحويل الأسلحة.
	ويتعين إنشاء آليات لمراقبة الواردات على أساس نفس المعايير المعتمدة لمراقبة الصادرات.
	المعايير

	رغم أن قرار الموافقة على نقل الأسلحة هو قرار سيادي لكل دولة عضو، فإن المكسيك ستسعى إلى التأكد من أن المعاهدة تضع معايير إلزامية عالية لمنع تجارة الأسلحة لدى وجود احتمال كبير باستخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
	الوسم والتعقب

	من المهم أن تتضمن المعاهدة حكما يشير إلى وجوب أن يتم خلال عملية الإنتاج وسم جميع الأسلحة المشمولة بالمعاهدة، وكذلك وسم أجزائها ومكوناتها، وإلى وجوب الاحتفاظ بقواعد بيانات بشأن معلومات الوسم من أجل تيسير تعقب الأسلحة بفعالية. ويمكن أن تؤدي هذه التدابير إلى تحسن كبير في مراقبة الأسلحة خلال دورة حياتها بأكملها.
	ويجب أن تلزم المعاهدة الدول باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تأمين استيراد الأسلحة وتصديرها وعبورها داخل إقليمها بغية الحيلولة دون تحويلها.
	وفي هذا السياق، يجب أن تنص المعاهدة، منعا لتحويل الأسلحة، على وجوب أن يكون جميع الأشخاص المعنيين باستيرادها وتصديرها وعبورها مسجلين لدى الحكومات الوطنية من أجل اشترائها وبيعها ويجب أن تنص على أنه لا يجوز أن تتاجر الدول الأعضاء مع أي سمسار غير مسجل.
	التنفيذ وآلية الرصد والإنفاذ

	لا بد من مساندة المعاهدة بهيئة داعـمة تتولى أعمال المتابعة والتحقق من الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الصك.
	ويجب أن تمول هذه الهيئة من تبرعات الدول الأطراف في المعاهدة وأن تملك ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتقديم المساعدة للدول في تنفيذها للمعاهدة على الصعيد الوطني والعمل بمتابة آلية للتحقق من الامتثال.
	تدابير الشفافية

	يتعين إدراج نص بشأن تنفيذ المعاهدة لتحديد آليات متابعة تتسم بالشفافية والكفاءة لرصد عمليات النقل وتقرير ضوابط خلال كامل دورة حياة السلاح، وتحديد أفضل الصيغ لتقديم التقارير الوطنية.
	ويجب أن تقدم الدول تقارير وطنية سنوية عن عمليات النقل المباشر أو غير المباشر للأسلحة والأجزاء والمكونات والذخائر والتكنولوجيات.
	ويجب أن تقوم البلدان المصدرة للأسلحة بإخطار مكاتب مراقبة الواردات في بلدان المقصد بالتراخيص الممنوحة والتصاريح المرفوضة باعتبار ذلك تدبيرا من تدابير بناء الثقة ومن أجل منع تحويل الأسلحة.
	صنع القرار في مؤتمر عام 2012

	دعت المكسيك إلى التفاوض على إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة تمكّن الدول الأعضاء من السيطرة على نحو فعال على تجارة الأسلحة التقليدية، مع ضمان عدم التخلي عن هذه العملية الهامة لصالح السعي إلى توافق آراء يكتفي بالمعايير الدنيا، أو لصالح الشلل الذي اتسمت به المبادرات الأخرى لنـزع السلاح.
	وتحقيقا لهذه الغاية، ستبذل المكسيك كل جهد للتوصل إلى اتفاقات عامة، بل وعالمية إذا أمكن ذلك، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى مثل تلك الاتفاقات، يمكن النظر في البدائل القائمة في النظام الداخلي للجمعية العامة. ولن تتنازل المكسيك عن حقها في التصويت في إطار الآليات التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
	هولندا
	[الأصل: بالإنكليزية][30 آذار/مارس 2012]
	هولندا مؤيد قوي لاعتماد معاهدة لتجارة الأسلحة تكون فعالة وملزمة قانونا، في تموز/يوليه 2012. وينبغي أن تتضمن هذه المعاهدة أعلى المعايير الدولية لتنظيم عمليات نقل الأسلحة التقليدية، وينبغي أن تلزم الدول بوضع أنظمة وطنية من أجل تقييم عمليات النقل استنادا إلى البارامترات المتفق عليها. وستحول معاهدة قوية ومحكمة دون عمليات النقل اللامسؤولة وغير القانونية للأسلحة، وتسهم من ثم في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيد الدولي، وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد على الصعيد الوطني في عمليات نقل الأسلحة التقليدية والأعتدة المتصلة بها. وستساعد الأحكام المتعلقة بالشفافية في تشجيع الدول على التقيد بالقواعد التي حددتها المعاهدة. وتوفر الورقة الغفل للرئيس المؤرخة 14 تموز/يوليه 2011 أساسا جيدا لإجراء المفاوضات خلال المؤتمر الدبلوماسي الذي سيُعقد في تموز/يوليه 2012.
	وفيما يتعلق بالعناصر الرئيسية في معاهدة لتجارة الأسلحة، تؤيد هولندا تأييدا تاما رد الاتحاد الأوروبي على الطلب ODA/35-2012/ATT. وعلاوة على ذلك، تود هولندا أن تتناول بمزيد من التفصيل عنصرين محددين في المعاهدة.
	فهولندا ترى أن نطاق المعاهدة ينبغي أن يكون شاملا قدر الإمكان. وينبغي أن يشمل نطاق معاهدة مقبلة لتجارة الأسلحة جميع الأسلحة التقليدية، بما فيها الغازات المسيلة للدموع وسائر أسلحة ضبط الحشود. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تدرج في نطاق المعاهدة السلع التقليدية المزدوجة الاستخدام لأغراض الاستخدام العسكري.
	وفيما يتعلق بالبارامترات، ترتئي هولندا اتباع الإجراء التالي. ففي حالات عدم امتثال عمليات لتصدير الأسلحة لإجراءات حظر توريد الأسلحة الملزمة قانونا في هذا الإطار، أو حينما يكون هناك خطر واضح بأن الأسلحة المنقولة يمكن أن تسهم في وقوع انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي أو في النزاعات الداخلية، ترفض الدول الأطراف تلك العمليات. وفي الحالات الأخرى، تتخذ الدول المصدرة قرارها بالترخيص بتصدير الأسلحة أو برفض منح الترخيص بذلك على أساس تقييم تجريه وفقا لمعايير أخرى محددة في المعاهدة. وترى هولندا أن هذه المعايير ينبغي أن تشمل: احترام الدولة المتلقية للالتزامات/الواجبات الدولية، وبخاصة ما يتعلق منها بالإرهاب والجريمة المنظمة؛ ومراعاة احتمال وقوع أثر سلبي على الأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الأثر على النزاعات القائمة أو المحتملة بين الدول وداخلها؛ ومراعاة احتمال تحويل الأسلحة إلى المستخدمين النهائيين غير المقصودين أو غير المرخصين أو إلى السوق غير المشروعة، بما في ذلك احتمال إعادة تصدير غير مرخص بها من جانب بلد المنشأ؛ ومراعاة الأثر الذي سيترتب على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلد المتلقي.
	نيوزلندا
	[الأصل: بالإنكليزية][30 آذار/مارس 2012]
	أولا - الديباجة

	في إطار تحديد سياق اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة، ينبغي أن تبين الديباجة العواقب السلبية على أمن البشرية والتنمية في حال عدم وجود معايير دولية متفق عليها لتنظيم نقل الأسلحة التقليدية. ويجب أن تشدد على الدافع الإنساني والتركيز الإنساني اللذين تستند عليهما المعاهدة.
	ثانيا - المبادئ

	يجب الاسترشاد، في المقام الأول، في صياغة المعاهدة وفي تنفيذها في وقت لاحق، بالمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وبضرورة احترام الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
	وهناك كثير من المجموعات العريضة من المبادئ الأساسية ذات الصلة بمعاهدة تجارة الأسلحة. وتعكس إحدى المجموعات المبادئ العامة للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس وفقا للمادة 51 من الميثاق، وضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
	وتدون مجموعة ثانية الدور المشروع لتجارة الأسلحة، بما في ذلك حق الدول في تصنيع الأسلحة التقليدية، وكذلك في استيرادها وتصديرها والاضطلاع بأشكال أخرى من نقلها لغرض دفاعها عن نفسها وتلبية احتياجاتها الأمنية ومن أجل المشاركة في عمليات لحفظ السلام، إضافة إلى الحق السيادي للدول في تنظيم عمليات النقل الداخلي للأسلحة وملكيتها وحيازتها داخل أقاليمها.
	ثالثا - الأهداف والمقاصد

	إذا تقرر إفراد جزء مستقل بذاته لعرض مقاصد المعاهدة، سيكون من المهم أن يكون نصه بسيطا وواضحا وألا يكرر أو يورد صيغ أجزاء أخرى.
	وتؤيد نيوزيلندا هدف المعاهدة المتمثل في وضع أعلى ما يمكن من المعايير الدولية الموحدة لتنظيم استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها وغيرهما من أشكل نقل هذه الأسلحة. و ”القاعدة“ التي تضعها هذه المعايير يجب أن تكون عالية بما يكفي ليكون من الواقعي انتظار إسهام المعاهدة بفعالية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.
	ولن يكون بوسع المعاهدة تحقيق هدفها المتمثل في منع النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية وإنتاجها والسمسرة فيها وتحويلها إلى الأسواق غير المشروعة، والقضاء على هذه الأعمال، إلا إذا وضعت معايير عالية.
	وينبغي أن تهدف المعاهدة أيضا إلى تعزيز الشفافية وزيادة المسؤولية في عمليات نقل الأسلحة.
	رابعا - النطاق

	تؤيد نيوزيلندا تضمين نطاق المعاهدة تغطية شاملة واسعة للأسلحة التقليدية. وأي شيء أقل من ذلك سينال من الجهود الهادفة إلى تحقيق هدفها.
	ويمكن أن يساعد استخدام نهج القوائم في الوفاء بالشرط الأساسي القاضي بضرورة وضوح الأصناف المدرجة والأصناف المستثناة من المعاهدة. وأي شيء آخر سيعيق التنفيذ من جانب السلطات الوطنية، ويمكن أن يمهد الطريق للاختلاف على مستوى التنفيذ بين الدول الأطراف. وإذا جرى إيراد قائمة الأصناف المشمولة في مرفق، فإن هذا من شأنه أن ييسر تحديث المعاهدة سعيا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية.
	وهناك نهج بديل أبسط يتمثل في تضمين المعاهدة جميع الأسلحة التقليدية باستثناء تلك المستبعدة تحديدا.
	خامسا - المعايير والبارامترات

	ينبغي أن تدون المعاهدة في صك واحد الظروف التي يلزم فيها فعلا على الدولة ألا تنقل أسلحة تقليدية على الصعيد الدولي.
	وهي تشمل، في المقام الأول، جميع الحالات التي يمكن أن يشكل فيها النقل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة أو للقرارات ذات الصلة بالفصل السابع. وبالمثل يجب ألا تأذن الدول بعملية نقل إذا كان من الممكن أن تستخدم الأسلحة في انتهاك لأحكام القانون الإنساني الدولي أو حيثما يكون من الممكن أن تستخدم في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
	وينبغي أن تدون المعاهدة أيضا الظروف الأخرى التي يتعين فيها أن ترفض الدول عمليات نقل بعد نظرها في طلبات النقل حسب كل حالة على حدة، وتشمل الحالات التالية:
	الحالات التي من المحتمل أن تتسبب فيها الأسلحة المتجر بها في نزاع داخلي أو إقليمي أو أن تؤججه؛
	الحالات التي من المحتمل أن تؤدي فيها الأسلحة المتجر بها إلى تشريد الناس أو الإسهام في زعزعة الاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي؛
	الحالات التي من المحتمل أن تستخدم فيها الأسلحة المتجر بها جماعات إجرامية أو حيث يحتمل أن تنتهي في آخر المطاف إلى أيدي إرهابيين.
	وهناك طائفة من العوامل الأخرى التي ينبغي أن تضعها الدول في الاعتبار لدى اتخاذ قرار الترخيص أو عدم الترخيص بنقل الأسلحة، منها على سبيل المثال ما إذا كان هناك احتمال كبير بأن تحول الأسلحة أو تباع إلى مستخدم نهائي غير المستخدم الوارد اسمه في استمارة طلب النقل.
	سادسا - التنفيذ

	هناك حاجة إلى أن تتضمن المعاهدة أحكاما قياسية تقتضي من جميع الدول الأطراف أن تتخذ ما يلزم من التدابير التشريعية والإدارية لتنفيذ التزاماتها، بما في ذلك فرض عقوبات مناسبة في حال عدم الامتثال. ويجب أن تشمل إيجاد إجراءات وطنية للترخيص بالنقل وعناصر من قبيل قوائم المراقبة الوطنية، ونقاط الاتصال، وحفظ السجلات، فضلا عن ترتيبات مثل شهادات المستخدمين النهائيين، للحؤول دون تحويل مسار عمليات النقل المرخص بها.
	وسيكون الإبلاغ عاملا أساسيا في نجاح التنفيذ. ولكفالة عدم إثقال كاهل الدول الصغيرة بالتزامات الإبلاغ أكثر مما يلزم حقا، تؤيد نيوزيلندا الفصل بين الإبلاغ عن تدابير التنفيذ المحلية والإبلاغ عن عمليات النقل الفعلية إذ ينبغي أن يتم الإبلاغ عن هذه العمليات بشكل أكثر تواترا. فبعد تقديم تقرير أولي عن تدابير التنفيذ الوطنية، نقترح أن تقدم التحديثات أو التغييرات فقط قبل مؤتمرات استعراض المعاهدة. وفي المقابل، ينبغي أن تقدم تقارير سنوية عن قرارات الدول بشأن عمليات نقل الأسلحة المشمولة بالمعاهدة، وينبغي أن تغطي جميع عمليات النقل الدولية التي جرت خلال السنة السابقة.
	وينبغي أن تنص المعاهدة على إجراءات مبسطة للإبلاغ، بما في ذلك مثلا تقارير إقليمية للدول التي لا تنقل كميات كبيرة من الأسلحة.
	وقد تفيد الاجتماعات السنوية للدول الأطراف في توفير فرص للدول لمتابعة المعلومات الواردة في التقارير المتعلقة بعمليات نقل الأسلحة ولإجراء حوار بشأن تجاربها في مجال تنفيذ المعاهدة. وستواصل الدول بلا شك الاستفادة من القنوات الثنائية لمناقشة القرارات المتعلقة بنقل الأسلحة لكن الاجتماعات السنوية للدول الأطراف قد يكون بوسعها أيضا إيجاد مجال للتشارك بين النظراء.
	سابعا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	سيكون التعاون الدولي والمساعدة الدولية أساسيين لكفالة التنفيذ الفعال للمعاهدة. وبوجه خاص، ستكون هناك حاجة إلى أن تتضمن المعاهدة أحكاما لتعزيز قدرة الدولة وبناء القدرات الوطنية.
	وسيكون إنشاء وحدة لدعم التنفيذ وسيلة ناجعة لمساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها وتقديم المساعدة في مجال بناء القدرات.
	ثامنا - الأحكام الختامية

	تقر نيوزيلندا بأن خيار إدخال تحفظات على المعاهدة يمكن أن ييسر التصديق عليها على نطاق أوسع. ونقترح، درءا لنشوء نزاع بشأن التحفظات التي تتنافى مع موضوع المعاهدة والغرض منها ومن ثم لا يسمح بها بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، أن تحدد المعاهدة بوضوح الأحكام التي لا يمكن إدخال تحفظات عليها.
	ومن الأساسي ألا تقيم المعاهدة أي حاجر أمام بدء نفاذها اللهم شرط عددي بسيط. وينبغي أن يبدأ نفاذ المعاهدة بأدنى عدد مطلوب من الدول الأطراف لكفالة عمل النظام، وقد تمثل عتبة 30 دولة عتبة مناسبة.
	تاسعا - المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	تؤيد نيوزيلندا اتباع نهج شامل إزاء المعاملات التي يتعين إدراجها في نطاق المعاهدة.
	وينبغي أن يعرف مصطلح ”نقل“، المستخدم باعتباره مصطلحا جامعا يشير إلى طائفة من الأنشطة التي هي في صلب المعاهدة، بحيث يقتضي نقلا للأسلحة عبر حدود دولية إلى جانب تغيير في ملكيتها أو السيطرة عليها.
	فالأشخاص الذين يسافرون خارج بلدانهم الأصلية حاملين أسلحتهم لأغراض ترفيهية، مثل المشاركة في منافسات للرماية أو رحلات للصيد لن تطالهم أحكام المعاهدة إذ على الرغم من عبورهم حدودا دولية مع أسلحتهم لن يتخلوا عن ملكيتهم لها أو سيطرتهم عليها.
	وإذا كان نشاط ما مندرجا ضمن تعريف مصطلح ”نقل“ ويتصل بأسلحة مشمولة بالمعاهدة، فإنه يجب أن يخضع لأحكامها بصرف النظر عن هويات الأطراف في عملية النقل، أي ما إذا كانت حكومات أو وكلاءها أو كيانات تجارية أو أفرادا.
	وبالإضافة إلى انطباق المعاهدة على أنشطة استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها وإعادة تصديرها واستئجارها وإعارتها وهبتها، المحددة جميعها من منظور ”النقل“ على النحو الوارد أعلاه، يتعين أن تشمل المعاهدة أنشطة أخرى من قبيل الشحن العابر والمرور العابر والسمسرة والتصنيع بموجب ترخيص أجنبي.
	ولا يلزم أن تكون شروط الرصد أو الرقابة السارية على شتى هذه الأنشطة هي ذاتها في جميع الحالات: فعلى سبيل المثال، ينبغي ألا تكون شروط الترخيص وحفظ السجلات والإبلاغ، ومسؤولية كفالة عدم تحويل الأسلحة المصدرة، هي نفسها بالنسبة لدول العبور والدول المصدرة.
	عاشرا - آراء إضافية

	تود نيوزيلندا أن تعيد تأكيد تأييدها القوي جدا للخروج بنتيجة مرضية في المؤتمر الدبلوماسي المقرر عقده في تموز/يوليه 2012 ولاعتماد معاهدة شاملة قوية تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية. ونحن على ثقة بأننا على استعداد جيد للبدء في مفاوضات رسمية في تموز/يوليه على أساس الورقة الغفل للرئيس المؤرخة 14 تموز/يوليه 2011، التي حررها السفير روبرتو غارسيا موريتان.
	نيجيريا
	[الأصل: بالإنكليزية][30 آذار/مارس 2012]
	تعرب البعثة الدائمة لجمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الأمم المتحدة عن تحياتها إلى فرع الأسلحة التقليدية في مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، ويشرفها، عقب اجتماع اللجنة التحضيرية الرابع بشأن معاهدة تجارة الأسلحة المعقود في الفترة من 13 إلى 17 شباط/فبراير 2012، أن تبلغ المكتب بتأييد نيجيريا للورقة الغفل التي قدمها الرئيس كأساس لإجراء المزيد من المناقشات.
	وستبلغ خلال المؤتمر آراء إضافية لنيجيريا عن الورقة الغفل التي قدمها الرئيس وكذلك اقتراحات من جانبها بشأن الطريق إلى الأمام. وتود البعثة الدائمة لنيجيريا أن تؤكد للسفير موريتان تأييد نيجيريا لعملية إبرام معاهدة تجارة الأسلحة وكذلك للأهداف العامة، مع التئام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تموز/يوليه لعقد المؤتمر الدبلوماسي.
	النرويج
	[الأصل: بالإنكليزية][29 آذار/مارس 2012]
	أولا - الديباجة

	ينبغي أن تركز الديباجة على الأهداف الإنسانية لمعاهدة تجارة الأسلحة وقدرتها على تقليص أو درء المعاناة الإنسانية جراء الاتجار غير القانوني وغير المشروع واللامسؤول في الأسلحة.
	وينبغي أن تُراعى في الديباجة الحاجة إلى تنظيم فعال للتجارة الدولية بالأسلحة في سبيل منع الاتجار بالأسلحة التي تتسبب في المعاناة الإنسانية والعنف المسلح، بما في ذلك أعمال العنف الجنساني، وتشريد السكان، والجريمة المنظمة، والإرهاب، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك الاتجار بالأسلحة الذي ينال من جهود تأمين السلامة، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاجتماعية - الاقتصادية.
	ويجب أن يرد مصطلح ”العنف المسلح“ في الديباجة إذ يبدو أن الآثار الإنسانية المدمرة للعنف المسلح هي إحدى المبررات الرئيسية والأسباب التاريخية التي دعت إلى التفاوض على إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة.
	وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يعترف في الديباجة بضحايا العنف المسلح، بما في ذلك حقوقهم في الحصول على خدمات الرعاية والتأهيل المناسبة واندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
	ومن المهم الإبقاء في الديباجة على إشارة إلى حق الدول في أن تعتمد تدابير لتصدير الأسلحة أكثر تقييدا من تلك المنصوص عليها في المعاهدة.
	ثانيا - المبادئ

	يبدو أن من غير الضروري ومن المؤسف إعادة تأكيد الأحكام الرئيسية في ميثاق الأمم المتحدة. فالميثاق يسري بصرف النظر عن نتيجة المفاوضات بشأن المعاهدة، وتكرار الأحكام الرئيسية يمكن أن يؤدي إلى التشكيك في هذا الأمر. ونرى أن الإشارة إلى الميثاق ينبغي أن تبدأ بعبارة ”استرشادا بـ“ أو عبارة ”إذ تشير“.
	وينبغي ألا يقر الجزء المتعلق بالمبادئ بحق جميع الدول في اقتناء أو استيراد الأسلحة. فمثل هذا الحق من شأنه أن ينشئ ضمنا التزاما بالنسبة للآخرين بتوريد الأسلحة.
	ثالثا - الأهداف والمقاصد

	ينبغي أن يكون الهدف العام للمعاهدة هو السعي، من خلال التنظيم المسؤول للتجارة الدولية بالأسلحة، إلى منع الاتجار غير المشروع أو غير المسؤول بالأسلحة الذي يتسبب في المعاناة الإنسانية والعنف المسلح، بما في ذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
	وترى النرويج أنه لا يعقل قصر المعاهدة على النقل ”غير المشروع“ للأسلحة أو الاتجار بها أو أي نشاط مماثل متصل بها. ونفهم أن ”اللامشروعية“ يمكن أن تفهم على أنها تحيل إلى أنشطة محظورة بالفعل. ويجب أن يكون الهدف الصريح للمعاهدة ليس فقط منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة ولكن أيضا منع الاتجار غير المسؤول الذي يتسبب في المعاناة الإنسانية والعنف المسلح.
	ويمكن إدماج هذا الجزء في الديباجة و/أو الجزء المتعلق بالمبادئ.
	رابعا - النطاق

	ينبغي أن تنطبق المعاهدة على جميع الأسلحة التقليدية، ومن جملتها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذخائر، والمكونات، وتكنولوجيا وخدمات الأسلحة.
	وترى النرويج أن الذخائر يجب أن تندرج ضمن نطاق المعاهدة. فحينما يتعلق الأمر بمنح الترخيص أو تقييم ما إذا كان ينبغي الموافقة على طلب للتصدير، لا يمكن أن تعامل الذخائر بطريقة تختلف عن طريقة التعامل مع السلاح التي ترسل من أجله.
	وأي استبعاد لأصناف من الأسلحة من نطاق المعاهدة ينبغي أن يتم ربطه بالهدف العام للمعاهدة وأن يستند على حجج إنسانية.
	خامسا - المعايير والبارامترات

	ينبغي أن تشمل التزامات المصدرين إنشاء وتنفيذ وإنفاذ نظام فعال لمراقبة الصادرات وإنشاء هيئة وطنية لمنح التراخيص تعنى بتقييم طلبات تصدير الأسلحة على أساس جملة من المعايير والمقتضيات المحددة في المعاهدة.
	وينبغي أن تشمل التزامات المستوردين توفير وثائق للدولة المصدرة عن الاستخدام النهائي، يمكن أن تشمل ضمانات الاستخدام النهائي؛ واتخاذ تدابير لمنع تحويل مسار استيراد الأسلحة، وسن تشريعات وطنية لتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في المعاهدة.
	وينبغي أن تحدد المعايير التالية الموافقة على طلبات الترخيص، وينبغي أن تتضمن المعاهدة التزاما بعدم نقل الأسلحة إذا توفر أي منها:
	ما إذا كان من المرجح أن تسهم عملية النقل المحددة، بما في ذلك إمكانية إعادة التصدير، في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو أن تستخدم لارتكابها، أو أن تؤجج نزاعات أو تؤدي بشكل آخر إلى النيل بشدة من جهود التنمية الاجتماعية - الاقتصادية؛
	ما إذا كان هناك احتمال لتحويل الأسلحة، إذ قد تقع الأسلحة التقليدية، وبخاصة الأسلحة الصغيرة والذخائر في أيدي جماعات مسلحة غير تابعة للدول أو في أيدي مجرمين، ما يؤدي إلى إمكانية وقوع أنشطة إرهابية وأعمال عنف مسلح. وفي هذا الصدد، من المهم تقييم قدرة الدولة المستوردة ومدى عزمها على فرض رقابة فعالة على عمليات النقل، بما في ذلك تقييم مخاطر الفساد، فضلا عن أمن المخزونات/التخزين والحماية المادية للأسلحة والذخائر.
	سادسا - التنفيذ

	تؤيد النرويج أحكاما تلزم الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية والإدارية وغيرها لتنفيذ أحكام المعاهدة. والنقاط التالية نقاط أساسية لتيسير التنفيذ الفعال:
	عدم الإلزام بتصدير الأسلحة: يجوز للدول المصدرة أن تعتمد تدابير أكثر تقييدا من تلك المنصوص عليها في المعاهدة.
	شهادات المستخدمين النهائيين: ينبغي أن تحدد المعاهدة متطلبات تتعلق بوثائق المستخدم النهائي ووثائق الاستخدام النهائي التي تقدمها الدول المستوردة بالنسبة لجميع الأنشطة والمواد المشمولة بالمعاهدة.
	الوسم وإمكانية التعقب: ينبغي أن تنص المعاهدة على معايير لوسم المواد التي تقع ضمن نطاقها، وذلك رهنا بالخصائص المتفاوتة لهذه المواد. وينبغي إيراد الالتزامات المتعلقة بالوسم في إطار الالتزامات المتعلقة بحفظ السجلات، وينبغي أن تستند إلى أفضل الممارسات في هذا الإطار.
	الالتزامات في مجال الإبلاغ: تعد المقتضيات والالتزامات التالية عناصر أساسية في سياق تدابير الشفافية والتزامات الإبلاغ:
	(1) مقتضيات ومعايير حفظ السجلات بشأن تصدير الأسلحة واستيرادها
	(2) التزامات الإبلاغ عن التصدير
	(3) التزامات الإبلاغ عن الاستيراد
	(4) الإبلاغ عن تدابير التنفيذ الوطنية والامتثال
	وينبغي أن تقع التزامات على عاتق الدول لحفظ سجلات تصدير، وكذلك استيراد، كافة المواد الداخلة ضمن نطاق المعاهدة. ويمكن الاستناد في متطلبات حفظ السجلات الوطنية إلى الخبرات المكتسبة من صكوك وأطر مماثلة.
	وينبغي تحديد إلى أي مدى ينبغي أن تتاح للجمهور كل التقارير أو أجزاء منها. وقد تختلف التزامات الإبلاغ وفقا لاختلاف فئات الأصناف، وتتصل بعدد من المتغيرات البديلة، مثل البنود والكميات والمبالغ، والتراخيص الممنوحة، والتراخيص المرفوضة، أو البيانات الأخرى ذات الصلة. ويرجح أن يؤثر الطابع الدقيق للمعلومات التي سيتم تسجيلها والإبلاغ عنها على مدى شفافية هذه التقارير أمام الجمهور.
	وينبغي أن يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لمعاهدة تجارة الأسلحة في المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، بوسائل منها أيضا تعزيز الشفافية وزيادة المسؤولية في عمليات نقل الأسلحة التقليدية والذخيرة والمعدات العسكرية. وعلى هذا النحو، فإن التقارير السنوية الوطنية ستساهم في تحقيق الشفافية في التجارة العالمية في الأسلحة التقليدية، ويمكن أن تكمل سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية وقاعدة الأمم المتحدة للتشريعات الوطنية بشأن نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج.
	سابعا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	ينبغي أن يكون التعاون الدولي والمساعدة الدولية جزءا لا يتجزأ من معاهدة تجارة الأسلحة من أجل تعزيز تنفيذ الالتزامات الواردة في المعاهدة وأهدافها.
	وينبغي للدول القادرة أن توفر المساعدة التقنية والمادية والمالية من أجل إيجاد وتعزيز تدابير التنفيذ الوطنية، بما في ذلك ضمانات ضد التحويل، تشمل تأمين مرافق مخزونات/تخزين الأسلحة والذخائر.
	وينبغي للدول الأطراف أن تكون قادرة على المشاركة في التعاون التقني وعلى تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية التي تهدف إلى تعزيز وتيسير تنفيذ المعاهدة.
	مساعدة الضحايا

	علما أن العنف المسلح يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ينبغي أن تتضمن معاهدة تجارة الأسلحة نصوصا بشأن مساعدة الضحايا، ويجب أن تكفل المعاهدة التركيز على التحديات التي يواجهها ضحايا العنف المسلح، وحقهم في الرعاية الكافية والتأهيل المناسب والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، والاعتراف بكل ذلك.
	ولا تنص الأحكام المتعلقة بمساعدة الضحايا على صلة بين الدولة المنتجة أو المصدرة للأسلحة التي نشأ فيها السلاح المعني والضحية المحتملة. ولا تنص صكوك دولية أخرى تتضمن أحكاما بشأن مساعدة الضحايا على مثل هذه الصلة؛ والمقصود من الأحكام هو ضمان التركيز على حقوق الضحايا وفقا لقانون حقوق الإنسان الراسخ والساري.
	ومن ثم، ينبغي أن تتضمن المعاهدة أحكاما بشأن جمع البيانات المتعلقة بالضحايا، وكذلك بشأن التدابير الوقائية. ونقترح أيضا أحكاما بشأن استخدام آليات الإبلاغ من أجل كفالة تدابير القياس والرصد المتعلقة بالضحايا، وكذلك أحكاما بشأن التدابير الوقائية، وبشأن إتاحة مثل هذه البيانات للجمهور.
	ثامنا - الأحكام الختامية

	لا تؤيد النرويج حكما يقضي بتوفر عدد كبير أو نخبة مؤهلة من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ معاهدة تجارة الأسلحة. فبالنظر إلى الجوانب الإنسانية لتنظيم تجارة الأسلحة، حتى عدد قليل من الدول الأطراف يمكن أن يحدث فرقا.
	ولا تؤيد النرويج المفاوضات من قبيل نظام لتسوية المنازعات بشأن حالات رفض النقل. فمثل هذا الحكم يعني ضمنا الالتزام بتصدير الأسلحة، أو الحق في استيرادها.
	تاسعا - المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	هناك قدر من الغموض فيما يتعلق بالمصطلحات في النص الذي قدمه الرئيس. وبصفة خاصة، يبدو أن مصطلح ”نقل“ استخدم في عدة معان مختلفة.
	وتؤيد النرويج استخدام مصطلح ”نقل“ باعتباره مصطلحا عاما يشمل العناصر الأساسية للتجارة الدولية: أي حركة السلع والتكنولوجيات والخدمات عبر الحدود، ونقل ملكيتها والسيطرة عليها. وتشمل الفئتان الرئيسيتان للأنشطة المندرجة في إطار النقل، أي الاستيراد والتصدير، مجموعة من الأنشطة الفرعية مثل العبور وإعادة التصدير، والشحن العابر، ونقل التكنولوجيا، والسمسرة، والإعارة، والاستئجار، والهبات، والمساعدة التقنية والخدمات ذات الصلة.
	باكستان
	[الأصل: بالإنكليزية][30 آذار/مارس 2012]
	يشير تقرير اجتماع اللجنة التحضيرية الرابع بشأن معاهدة تجارة الأسلحة (A/CONF.217/1) إلى أنه ”لم يُتفق على أي من العناصر الواردة في الورقة الغفل للرئيس ولم تنعكس جميع الآراء فيها“.
	وقد أعربت باكستان عن آرائها وتقدمت بمقترحات محددة خلال المناقشات بشأن معاهدة تجارة الأسلحة. ونظرا لأن هذه المقترحات لم تنعكس في الورقة الغفل للرئيس، يرد أدناه عرض لبعضها.
	لمحة عامة
	ينبغي النظر إلى مقترح وضع معاهدة لتجارة الأسلحة في سياق تاريخي وسياسي.
	وقد عنيت الأمم المتحدة بمسألة تنظيم الأسلحة التقليدية لعقود عدة. وجرى أيضا بذل جهود في أوروبا وآسيا وأماكن أخرى قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية وبينهما وبعدهما. 
	وخلال الحرب الباردة، ارتفع الإنفاق العسكري العالمي إلى ما يزيد عن 100 1 بليون دولار. وقد طرأ انخفاض محدود بعد انتهاء الحرب الباردة. إلاّ أنه خلال السنوات القليلة الماضية، تجاوز الإنفاق العسكري العالمي 000 1 بليون دولار. 
	وتزايدت التجارة الدولية في الأسلحة بشكل كبير خلال السنوات الماضية. والجزء الأكبر من هذه التجارة، وهو ما يقدر بنسبة 66 في المائة، يجري بين كبار مورِّدي الأسلحة، وجميعها من البلدان المتقدمة النمو الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، تجري العمليات الكبيرة لإنتاج ونقل الأسلحة داخل هذه البلدان المتقدمة النمو وفيما بينها. 
	وفي عام 1996، اعتمدت هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة بتوافق الآراء، بعد مداولات مستفيضة، مجموعة من المبادئ التوجيهية لعمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي، بما يشمل النطاق والمبادئ والسبل والترتيبات المؤسسية. وقد أشار فريق الخبراء الحكوميين الذي انتدبه الأمين العام في عام 2008 لبحث الجدوى والنطاق والبارامترات الأولية لإعداد صك شامل ومُلزم قانونا يضع معايير دولية موحّدة لاستيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها، إلى مدى تعقُّد هذه المسائل وأوصى بمواصلة النظر في بذل جهود على أساس تدرجي، وذلك في التقرير الذي أعده. وبالرغم من أن الفريق قد توصل إلى تقرير حظي بتوافق الآراء، فإنه لم يتفق على الجدوى والنطاق والبارامترات والمعايير الموحدة لتنظيم الأسلحة التقليدية.
	ونظرا للطابع المعقّد لهذه المسائل، فلم تلق الجهود الدولية والإقليمية لتنظيم تجارة الأسلحة ومراقبتها نجاحا كبيرا إلى الآن. وقد يرجع هذا الفشل إلى عدة أسباب تشمل، ضمن جملة أمور، اتباع نهج جزئي، من قبيل قصر التركيز على إدارة مظاهر الآثار السلبية الناشئة عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وفصل دوافع إنتاج وتطوير الأسلحة عن الضوابط التي تعنى بالاتجار فيها ونقلها، وكذلك عدم التنفيذ الكامل للتدابير والالتزامات القائمة لتنظيم الأسلحة. 
	وقد أبرزت وقائع جلسات اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة استمرار أوجه التعقيد المحيطة بالجهود الرامية إلى تنظيم الأسلحة التقليدية. وأكدت المناقشات أيضا الحاجة إلى مواصلة العمل لبلورة توافق في الآراء بشأن جدوى ونطاق ومعايير المعاهدة المقترحة لتجارة الأسلحة.
	المجالات المحددة

	يتطلب الأمر اتباع نهج تدريجي وممرحل. وكخطوة أولى، يلزم أن يكون هناك وضوح بشأن أنواع الأسلحة التي ينبغي أن تشملها المعاهدة المقترحة. وبالمثل، من الضروري تحديد أي من فئات الأسلحة وأنماط تحويلها من مشروعة إلى غير مشروعة يزيد من تفاقم الجريمة المنظمة والأعمال الإرهابية والاتجار بالمخدرات والعنف المسلح.
	وتتضمن التجارة بسبع فئات يشملها سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية عمليات النقل من دولة إلى أخرى وهي خاضعة لإجراءات المستخدم النهائي، بما يمنع إمكانية تحويلها إلى قنوات غير مشروعة. إن التداول في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، لا سيما الاتجار غير المشروع بها والانتشار غير المشروع لها، هو ما يدفع بارتكاب الجرائم وأعمال العنف والأعمال الإرهابية. وقد تبيّن من وقائع جلسات اللجنة التحضيرية عدم وجود توافق في الآراء بين الدول الأعضاء بشأن أنواع الأسلحة التي ستدرج في نطاق المعاهدة المقترحة. 
	وينبغي أن تتناول أي معاهدة أو اتفاق لتنظيم الأسلحة التقليدية إنتاج الأسلحة وتجارتها على حد سواء. وستكون أي معاهدة تسعى إلى تناول نقل الأسلحة دون تناول تطويرها وإنتاجها ونشرها مجحفة دوليا في حق البلدان التي لا تنتج بنفسها أسلحة تقليدية. ومن ثم سيكون من الصعب إبرامها أو تنفيذها.
	وقد أقرت هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة بالإجماع في عام 1996 مبادئ توجيهية بشأن نقل الأسلحة على الصعيد الدولي. وعلاوة على ذلك، يوفر برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، الذي أنشئ في عام 2001، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة، أطرا متفقا عليها لمعالجة العديد من المشاكل المتعلقة بهذه الأسلحة. وعلى مدى العقدين الماضيين، دعت الجمعية العامة إلى تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي. وهذه التدابير، إذا أُخذت جملة، تمثِّل اتفاقا دوليا بشأن نطاق وعناصر وطرائق تنظيم الأسلحة التقليدية. ومن ثم يجب الانطلاق من هذا الإطار المتفق عليه وإدراج أحكام من هذه الصكوك في المعاهدة المقترحة. 
	وتقدم مقترحات الصيغ الإضافية التالية لإدراجها في وثيقة المعلومات الأساسية.
	أولا - الديباجة

	إذ تضع في اعتبارها الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة، وأحكامها المتصلة بالأسلحة التقليدية، 
	وإذ تشير إلى أن المبادئ التوجيهية لهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة بشأن نقل الأسلحة التقليدية، اعتمدت بتوافق الآراء في عام 1996، وإذ تقر بأهمية المبادئ التوجيهية لهذه المعاهدة،
	وإذ تقر بالإسهامات التي قدمها برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية،
	وإذ تضع في اعتبارها قرارات الجمعية العامة بشأن تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛ وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تفادي الآثار المخلّة بالاستقرار، المترتبة على الأسلحة والمخزونات التقليدية المفرطة وغير الخاضعة للمراقبة، التي تطال السلام والأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي، وتجنب تحويل مسار الأسلحة التقليدية من الأسواق المشروعة إلى الأسواق غير المشروعة،
	وإذ تسلِّم بضرورة منع ومكافحة واستئصال التجارة غير المشروعة بالأسلحة التقليدية والاتجار بها، وبمسؤولية جميع الدول كافة عن القيام على نحو فعال بتنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة التقليدية، وتصديرها، وتطويرها، وتطويرها، وإنتاجها، ونقلها،
	وإذ تحيط علما بأن أفضل الممارسات القائمة على الصعد الوطني والإقليمي ودون الإقليمي بشأن استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها يمكن أن تؤدي دورا هاما في تعزيز أهداف المعاهدة ومقاصدها.
	ثانيا - المبادئ

	إذ تقر بمبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحق الشعوب في تقرير المصير، بصيغته المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادىء القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تقر أيضا بأن تنظيم الأسلحة التقليدية يسهم في صون السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي،
	وإذ تؤكد مجددا الحاجة إلى تقليص حجم القوات المسلحة والأسلحة التقليدية بشكل متوازن استنادا إلى مبدأ الأمن غير المنقوص لجميع الدول، مع مراعاة حاجة جميع الدول إلى حماية أمنها،
	وإذ تشدد على عدم استخدام نقل الأسلحة على الصعيد الدولي ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى،
	وإذ تؤكد مجددا المسؤولية الخاصة للدول ذات أضخم ترسانات الأسلحة كي تمضي في عملية تخفيض الأسلحة التقليدية بما يتماشى مع مبدأ الأمن غير المنقوص،
	وإذ تؤكد أنه يقع على الدول الرئيسية المنتجة للأسلحة واجب دون غيرها بأن يكون لديها قيود كافية في مجال تصنيع الأسلحة التقليدية،
	وإذ تشير إلى التزام جميع الدول بالمبادئ الراسخة المتمثلة في الاستقلال السياسي للدول كافة وسلامتها الإقليمية والمساواة بينها في السيادة،
	وإذ تقر بالحاجة إلى بلورة معايير دولية متفق عليها بشأن استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها وتطويرها وإنتاجها ونقلها، وتحويلها إلى الأسواق غير المشروعة،
	ثالثا - الأهداف

	سوف تتوخى المعاهدة ما يلي:
	منع التجارة والاتجار غير المشروعين في الأسلحة التقليدية، لا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومكافحتهما والقضاء عليهما،
	النهوض بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بنقل الأسلحة على الصعيد الدولي، بالصيغة التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في عام 1996،
	تعزيز مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل، ضمن جملة أمور، منع نشوب الحروب، وتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وتنظيم الأسلحة،
	الإسهام في الأهداف المشتركة لتحديد الأسلحة التقليدية ونزع السلاح، بوسائل منها تعزيز القيود المفروضة على تطوير وإنتاج هذه الأسلحة،
	كفالة ألاّ تستفيد أي دولة منفردة أو مجموعة من الدول من هذه المعاهدة للحصول على ميزات تجارية أو سياسية أو استراتيجية غير مستحقة على حساب دول أخرى.
	رابعا - النطاق

	لأغراض هذه المعاهدة، تشمل الأسلحة التقليدية الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما يستثني الذخائر بأنواعها والمتفجرات والتكنولوجيا والمعدات وأجزاء هذه الأسلحة ومكوناتها وكذلك الشحن العابر لها.
	خامسا -  المعايير

	تلتزم الدول الأطراف بإخلاص بأحكام المبادئ التوجيهية المتعلقة بنقل الأسلحة على الصعيد الدولي التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة.
	لا يستخدم نقل الأسلحة على الصعيد الدولي ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى.
	تنشئ الدول الأطراف وتتعهد نظاما فعالا لإصدار تراخيص التصدير والاستيراد لنقل الأسلحة على الصعيد الدولي مع اشتراط توفر كافة المستندات الداعمة. تحصل الدولة المصدِّرة على شهادة استيراد من الدولة المتلقية تشمل الأسلحة التي جرى تصديرها. وتكفل الدولة المتلقية أن تكون الأسلحة المستوردة مشمولة برخصة معتمدة من السلطات في الدولة المورِّدة.
	لا تأذن الدولة الطرف بنقل أسلحة تقليدية إذا كان ثمة احتمال كبير بأن هذه الأسلحة:
	تستخدم بطريقة تؤدي بشكل خطير إلى تقويض السلام والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي، أو تؤدي إلى إثارة أو إطالة أمد أو تفاقم حالات عدم الاستقرار على الصُعد الإقليمي أو دون الإقليمي أو الدولي؛
	تؤدي إلى إدخال قدرات عسكرية مزعزعة للاستقرار، لا سيما قدرات جديدة، إلى إحدى المناطق أو المناطق دون الإقليمية؛
	تتجاهل توازن القوى أو القدرات العسكرية في المنطقة، أو التناسب في الإنفاق على الدفاع، وإمكانية القيام بدرجة كبيرة بتعزيز فعالية القدرات القائمة أو تحسين إسقاط القوة.
	سادسا وسابعا - التنفيذ والأحكام الختامية

	قد تكون المناقشة بشأن التنفيذ والأحكام الختامية في غياب توافق في الآراء وعدم وضوح طبيعة ونطاق العناصر الأساسية للمعاهدة أمرا سابقا لأوانه. وستقدّم المقترحات حسب الاقتضاء خلال المؤتمر.
	بولندا
	[الأصل: بالإنكليزية][4 نيسان/أبريل 2012]
	أولا - الديباجة

	ينبغي أن تحدد الديباجة المبادئ الرئيسية التي تستند عليها معاهدة تجارة الأسلحة، لا سيما أن تهدف المعاهدة إلى منع إسهام الأسلحة التقليدية في النـزاعات المسلحة أو استخدام هذه الأسلحة في أعمال الإرهاب أو انتهاك أحكام قانون حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي. 
	وينبغي إعادة التأكيد على أن الدولة وحدها هي المسؤولة عن أسلحة تقليدية.
	وقد تشير الديباجة أيضا بشكل محدد إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدول في الدفاع عن النفس. وقد تؤكد أيضا حق الدول في إنتاج الأسلحة واقتنائها.
	وينبغي أيضا إدراج حكم محدد يوضح أن الغرض من المعاهدة ليس هو تنظيم نقل الأسلحة داخليا أو التدخل في حقوق ملكية البنادق. 
	ويقترح بقوة أن تتضمن الديباجة إشارة إلى العملية المفضية إلى معاهدة تجارة الأسلحة تؤكد على الدور المتزايد للمنظمات غير الحكومية في هذه العملية.
	ثانيا -  المبادئ

	ينبغي أن يعتد في المعاهدة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. ومع الإقرار بحق الدول في الدفاع عن النفس، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ينبغي أيضا الإشارة إلى أن الدول ملزمة بالوفاء بالالتزامات الملزمة قانونا على الصعيد الدولي من قبيل إجراءات حظر توريد الأسلحة والجزاءات التي تفرضها قرارات مجلس الأمن.
	ثالثا -  الأهداف والمقاصد

	ينبغي تحديد أهداف ومقاصد معاهدة تجارة الأسلحة بالإشارة إلى المبادئ العامة الواردة في جزء الديباجة. ويتمثل الهدف الرئيسي للمعاهدة في تنظيم عمليات النقل القانونية للأسلحة التقليدية والذخائر على الصعيد الدولي عن طريق تدابير إدارية مثل نُظم الرقابة على الصادرات. وينبغي أن تهدف المعاهدة أيضا إلى تعزيز المساءلة والشفافية في تجارة الأسلحة. وسوف يتيح تطبيق هذه التدابير الحد من الخطر المحتمل لنقلها بطريقة غير مشروعة.
	رابعا -  النطاق

	ينبغي أن يشمل نطاق المعاهدة جميع أنواع الأسلحة التقليدية والمواد التقليدية، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر. وقد تدرج أسلحة الرياضة والصيد، ولكن ليس ثمة بالضرورة حاجة لذلك. ونحن نتفهم أن يشمل نطاق المعاهدة أيضا الأنشطة التي يتعين فرض الرقابة عليها المحددة في الفرع التاسع.
	خامسا - المعايير والبارامترات

	تقترح بولندا المعايير التالية لإدراجها في نص المعاهدة المقبلة:
	احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه؛
	امتثال قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حظر توريد الأسلحة والجزاءات؛
	امتثال إجراءات حظر توريد الأسلحة والجزاءات الأخرى الملزمة قانونا التي تعتمدها المنظمات الإقليمية أو دون الإقليمية؛
	احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	احتمال نشوء آثار ضارة للنقل على الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي، ويشمل ذلك الأثر على النـزاعات القائمة أو المحتملة بين الدول أو داخلها؛
	أثر النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛
	احتمال تحويل الأسلحة المنقولة إلى مستخدمين نهائيين غير مقصودين أو إلى السوق غير المشروعة، بما في ذلك احتمال إعادة التصدير بدون إذن؛
	امتثال الدولة المعنية بالنقل بالالتزامات والواجبات الدولية، لا سيما فيما يتصل بالإرهاب، والجريمة المنظمة، وعدم استخدام القوة.
	سادسا - التنفيذ

	ينبغي أن تقتضي معاهدة تجارة الأسلحة من الدول الأطراف تحديد وتنفيذ تدابير إدارية لمراقبة أنشطة كل منها.
	سابعا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	ينبغي تقديم المساعدة الدولية عند الطلب. وهذا يشير في المقام الأول إلى المساعدة التقنية التي يمكن دعمها بعنصر تمويلي. 
	ويمكن تحسين التنفيذ عن طريق سبل التعاون الدولي التي تشمل تبادل أفضل الممارسات. 
	وينبغي تصميم هيكل دولي صغير داخل الأمم المتحدة من أجل حفظ السجلات ودعم الدول الأطراف في تنفيذ المعاهدة.
	ومن المحبذ أن تتوخى المعاهدة آلية للاستعراض من قبيل عقد مؤتمر استعراضي كل خمس سنوات بعد دخولها حيز النفاذ من أجل كفالة التنفيذ الملائم. ويمكن أن تشكِّل اجتماعات الدول الأطراف سنويا أو كل سنتين منتدى للمشاورات والأعمال التحضيرية خلال الفترة ما بين دورات المؤتمرات الاستعراضية.
	ثامنا - الأحكام الختامية

	ينبغي أن يتضمن هذا الجزء جميع الأحكام ذات الصلة بمعاهدة دولية، من قبيل التصديق والانضمام وبدء النفاذ والتعديلات والجهة الوديعة والإخطارات والتصويبات.
	تاسعا - المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	ينبغي أن تفرض معاهدة تجارة الأسلحة رقابة على جميع الأشكال الملموسة وغير الملموسة لنقل الأسلحة التقليدية، بما في ذلك:
	التصدير وإعادة التصدير؛
	الاستيراد؛
	المرور العابر والشحن العابر؛
	السمسرة؛
	المساعدة التقنية.
	عاشرا - آراء إضافية

	ينبغي إيراد توصيف محدد للمنظومات العسكرية التي يتعين فرض رقابة عليها في مرفق للمعاهدة.
	ينبغي تغطية رخص التصنيع من خلال إشارة عامة إلى تكنولوجيا التصنيع. ووفقا لمبدأ عدم رجعية القانون، لا تنطبق المعاهدة إلاّ على الأنشطة التي تضطلع بها الدولة بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.
	البرتغال
	[الأصل: بالإنكليزية][24 نيسان/أبريل 2012]
	تؤيد البرتغال تأييدا كاملا المفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة لتجارة الأسلحة تكون قوية ومُحكمة في إطار الأمم المتحدة. وسيؤدي وجود صك دولي ملزم قانونا على هذا النحو إلى سد ثغرة رئيسية في القانون الدولي من خلال وضع أعلى ما يمكن من المعايير الدولية الموحّدة لنقل الأسلحة التقليدية. وسيؤدي أيضا إلى زيادة الشفافية والمساءلة والإسهام في القضاء على التجارة غير المشروعة في الأسلحة التقليدية.
	وتشكِّل الورقة الغفل التي قدّمها الرئيس في 14 تموز/يوليه 2011 أساسا جيدا للغاية لبدء المفاوضات في المؤتمر الدبلوماسي المقرر عقده في تموز/يوليه 2012.
	وتنحاز البرتغال انحيازاً كاملا لرد الاتحاد الأوروبي على طلب الأمين العام الحصول على آراء بشأن عناصر معاهدة لتجارة الأسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، تود البرتغال الإشارة إلى بعض الاعتبارات فيما يتعلق بالنطاق والمعاملات والأنشطة وآلية التنفيذ والتعاون الدولي والمساعدة الدولية.
	النطاق

	تولي البرتغال أهمية كبيرة لتحديد نطاق المعاهدة، وتود أن يكون بأكثر قدر ممكن من الاتساع، فينبغي أن يشمل تنظيم الصادرات وأنشطة السمسرة في جميع الفئات السبع الواردة في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر من جميع الفئات، وكذلك التكنولوجيا والأجزاء والمكونات المتعلقة بالفئات المذكورة سالفا.
	وينبغي أن تشمل الفئات:
	أولا - الدبابات القتالية
	ثانيا - المركبات القتالية المدرعة، بما في ذلك المركبات البرمائية
	ثالثا - نظم المدفعية من العيار الثقيل
	رابعا - الطائرات القتالية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار
	خامسا - الطائرات العمودية القتالية
	سادسا - السفن الحربية
	سابعا - القذائف ونظم إطلاق القذائف (بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة)
	ثامنا - الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (بما في ذلك أسلحة الرياضة والصيد)
	تاسعا - الذخائر (المستخدمة في الفئات من أولا إلى ثامنا)
	عاشرا - نظم الدفاع الأخرى المحددة غير المشمولة بالفئات الواردة أعلاه، من قبيل نظم الرادار والاتصالات
	المعاملات والأنشطة

	ينبغي أن تشمل أنواع الأنشطة التي يتعين أن يشملها نطاق المعاهدة ما يلي:
	- الصادرات، بما في ذلك الصادرات الدائمة والصادرات المؤقتة وعمليات إعادة التصدير؛ والواردات؛ والمرور العابر، والشحن العابر؛ والسمسرة؛
	وينبغي أن تسري الضوابط على الأشكال التالية من التجارة الدولية:
	- النقل من دولة إلى أخرى، والمبيعات التجارية، والاستئجار، والإعارة والهبات؛ والمساعدة التقنية، بما في ذلك التدريب ونقل التكنولوجيا بشكل غير ملموس.
	- النقل إلى جهات فاعلة من غير الدول: لا ينظر لذلك بعين الاعتبار إلا في حالة المجالات الدفاعية الخاضعة لرقابة السلطات المصدرة للتراخيص في البلد المتلقي.
	آلية التنفيذ
	ينبغي ألاّ يصبح تنفيذ المعاهدة عبئا إداريا على الدول. وفيما يتعلق بالشفافية، ينبغي أن يكون هناك توازن بين ما يعتبر أمرا لا بد من الإبلاغ عنه والمعلومات الأخرى الأقل أهمية. وينبغي أيضا أن يتوخى إقامة نظام تشاوري بين الدول الأطراف. وينبغي أن تقدم الدول تقارير عن الأعداد الكلية للصادرات بشكل منتظم.
	التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	تود البرتغال أيضا أن تمثل المعاهدة خطوة للأمام في القانون الإنساني الدولي. ومن ثم تؤيد البرتغال الأحكام المتعلقة بمساعدة الضحايا، بما يربط بنجاح بين نظام الرقابة وحقوق الإنسان والتنمية.
	جمهورية كوريا
	[الأصل: بالإنكليزية][16 آذار/مارس 2012]
	أولا - تمهيد

	1 - تؤمن جمهورية كوريا بأن الهدف الأسمى من معاهدة تجارة الأسلحة هو توفير صك ملزم قانونا لتنظيم النقل الدولي للأسلحة التقليدية بهدف الحيلولة دون حدوث عمليات نقل غير مشروعة، استنادا إلى المبادئ التي يقبلها المجتمع الدولي بشكل شامل.
	2 -  وعلاوة على ذلك، فإن جمهورية كوريا، إذ تضع هذه الغاية نصب عينيها، تؤمن بأن هدف المؤتمر الدبلوماسي المقرر عقده في تموز/يوليه 2012 يتمثل في إيجاد معاهدة جوهرية وفعالة على حد سواء، تفرض على الدول المشاركة مسؤوليات يمكن إنفاذها وتتسم بالفعالية، بدلا من أن تكون عبئا وتكون غير عملية.
	3 - وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من أجل تحقيق الانضمام العالمي والوصول إلى أعلى ما يمكن من المعايير الدولية الموحّدة، ينبغي أن تكون معاهدة تجارة الأسلحة المقبلة معاهدة تحظى بالمشاركة الكاملة لجميع كبار منتجي ومصدِّري ومستوردي الأسلحة.
	4 -  وتعيد جمهورية كوريا تأكيد أهمية حقوق والتزامات الدول بموجب القانون الدولي، ملاحظة أن المعاهدة يجب أن تضمن حقوق كل دولة في تأمين مصالحها في مجال الأمن القومي. ونحن نؤمن بأن التزامات الدول المشاركة بموجب المعاهدة يجب ألا تسري على نحو يقوض الحق المشروع للدول في أمنها القومي.
	ثانيا -  النطاق

	5 -  فيما يتعلق بنطاق معاهدة تجارة الأسلحة، تعرب جمهورية كوريا عن تحفظاتها بخصوص التكنولوجيا، مشيرة إلى صعوبة تعريف وتحديد معايير واضحة وكذلك إلى التعقيدات في الرقابة الفعالة عليها. ومن ثم فإن جمهورية كوريا لا تزال مقتنعة بأن التكنولوجيا ينبغي أن تستثنى من نطاق المعاهدة.
	6 - وعلى نفس المنوال، تشير جمهورية كوريا إلى وجود تعقيدات مماثلة تتعلق بنقل التكنولوجيا، ومن ثم فهي ترى أنه ينبغي أيضا إزالة نقل التكنولوجيا من نطاق المعاهدة.
	7 -  ومع ذلك، فإنه بملاحظة العلاقة المتشعبة بين نقل التكنولوجيا والتصنيع بموجب رخصة أجنبية، تعتقد جمهورية كوريا أن الهدف من معاهدة تجارة الأسلحة يمكن تحقيقه بفعالية عن طريق تنظيم التصنيع بموجب رخصة أجنبية بدلا من ذلك. ومع مراعاة التشابه بين نقل التكنولوجيا والتصنيع بموجب رخصة أجنبية، تشير جمهورية كوريا إلى أنه في حين أن من المستحيل تقريبا التحقق من نقل التكنولوجيا، فإن التصنيع القائم على عقود بموجب رخصة أجنبية يتيح فرض الرقابة الفعالة عليه من جانب الدول المشاركة. وفي هذا الصدد، تعتقد جمهورية كوريا أن التصنيع بموجب رخصة أجنبية يمكن أن يحل بنجاح محل نقل التكنولوجيا في نطاق المعاهدة.
	ثالثا - التنفيذ

	8 - تعتقد جمهورية كوريا، في إطار التزامها بإيجاد معاهدة لتجارة الأسلحة تكون فعالة وقابلة للتنفيذ، أن وجود التزامات ثقيلة على بلدان المرور العابر والشحن العابر سوف يعرقل التنفيذ العملي للمعاهدة. وسيكون عبئا لا داعي له على الدول المشاركة اشتراط الرصد والرقابة الكاملين على جميع سفن النقل العابر والشحن العابر الواقعة ضمن نطاق ولايتها الإقليمية. ولن تسفر أي محاولة للقيام بهذه المهمة إلا عن تعقيدات إدارية هائلة.
	9 -  وفيما يتعلق بآلية الإبلاغ، تؤيد جمهورية كوريا من حيث المبدأ التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة بموجب المعاهدة بهدف تنظيم نقل الأسلحة التقليدية على الصعيد الدولي.
	10 - ومع ذلك، تعتقد جمهورية كوريا أنه يجب مراعاة الشواغل الأمنية الوطنية الخاصة بالبلدان فيما يتعلق بواجب الإبلاغ. ومن ثم ينبغي أن تكون آلية الإبلاغ ذات طابع طوعي، وينبغي أن تقرر الدول المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي المقرر عقده في تموز/يوليه فقط العناصر الأساسية التي ستدرج في كل تقرير طوعي. وفيما يتعلق بالبنود غير تلك العناصر الأساسية، تعتقد جمهورية كوريا أن الدول الأطراف في المعاهدة ينبغي أن يترك لتقديرها تحديد تفاصيل التقرير إذا اختارت القيام بذلك.
	11 - وتقترح جمهورية كوريا إدراج المبلغ الكلي لعمليات نقل الأسلحة التقليدية بأرقام نقدية، باعتباره أحد العناصر الأساسية. ويساورنا القلق من أن الإبلاغ المفصل والمقسّم إلى فئات عن عمليات النقل قد يؤدي إلى تقويض مصالح الأمن القومي الفردية والخاصة لكل دولة من الدول المشاركة.
	المملكة العربية السعودية
	[الأصل: بالعربية][5 نيسان/أبريل 2012]
	ترحب المملكة العربية السعودية بوضع معايير دولية موحّدة وفعالة لتنظيم الاتجار بالأسلحة التقليدية غير المشروعة من (إنتاج ونقل وتخزين واستيراد وتصدير وسمسرة) للتوصل إلى اتفاق بشأن إبرام صك دولي شامل ينظم الاتجار بالأسلحة التقليدية وتكون المعاهدة قابلة للتنفيذ وغير قابلة للتسييس ودولية الأهداف وتتسم بالشفافية والشمولية والعالمية مع الحرص على توافق الآراء.
	ترى المملكة العربية السعودية أن الصك المقترح ينبغي أن يغطي تجارة الأسلحة (غير المشروعة) كما تؤكد المملكة أن تكون الاتفاقية لا تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وحق الدول المشروع في امتلاك وإنتاج وتصدير واستيراد ونقل الأسلحة التقليدية وتؤكد على حق الدول في الدفاع عن النفس وتقرير المصير كما ينبغي أن تكون المبادئ والأهداف والغايات أطراً عامة تحكم نص صياغة المعاهدة وأحكامها.
	تأمل المملكة العربية السعودية أن تنظم المعاهدة المقترحة (الإنتاج والنقل والتخزين والاستيراد والتصدير والسمسرة) للأسلحة التقليدية بدلا من تقييدها لتعزيز السلم والأمن الدوليين بحيث يكون الإنتاج بقدر الاحتياج والذي لا يسهم في اختلال التوازن الاستراتيجي بين الدول المنتجة والمستوردة للسلاح كما ترحب المملكة بإيجاد آلية لمنح الدول الملتزمة بالمعاهدة المقترحة حوافز تتجاوز المساعدات الواردة في نص المعاهدة المقترح.
	تؤكد المملكة العربية السعودية على أن صك المعاهدة المقترح ينبغي أن يغطي فئات الأسلحة المدرجة بالمعاهدة بصيغة مفصّلة لا تحتمل التفسير متضمنة الأسلحة الصغيرة والخفيفة على ألاّ تتضمن معاهدة الاتجار بالأسلحة التقليدية المقترحة إدراج أجزاء أو مكونات منظومات أسلحة وذخائرها ومنظومات الدفاع الجوي أو السلع ذات الاستخدام المزدوج مع عدم وضع قيود على نقل تقنية تصنيع الأسلحة.
	تود المملكة العربية السعودية أن تعرب عن أهمية الوصول إلى وضع صك عالمي يحد من الاتجار بالأسلحة التقليدية (غير المشروعة) وبنفس الوقت ينبغي أن لا تستغل اتفاقية الاتجار بالأسلحة التقليدية المقترحة كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بهدف السيطرة على مُقدّراتها في الدفاع المشروع عن النفس أو التسييس وتوظيف معيار (التنمية المستدامة) لذلك بالاعتماد على معايير قاطعة متّفق عليها وصادرة عن هيئة الأمم المتحدة لتجنب التقييمات الفردية وعدم فتح مجال للدول المنتجة والمصدِّرة للسلاح لترجمة وتفسير ما تراه بشأن احترام الدول الأخرى لتلك المعايير بحيث تكون مصادر المعلومات موثّقة ومعتمدة من قِبل السلطات الحكومية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية.
	تؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية مبدأ عالمية المعاهدة المقترحة التي من شأنها أن تسهم في ضمان الحد من الاتجار بالأسلحة التقليدية (غير المشروعة) بناءً على مبدأ الاحترام والمساواة بين الأطراف بموجب ميثاق الأمم المتحدة بصياغة المعاهدة بوضوح لا تدع مجالا لتأويل الالتزامات الواردة بالمعاهدة من قِبل كبار مصدِّري الأسلحة وترك مجال آلية تنفيذ المعاهدة على المستوى الوطني بما يتفق مع الأنظمة لكل دولة تحت مظلة الأمم المتحدة.
	سنغافورة
	[الأصل: بالإنكليزية][11 نيسان/أبريل 2012]
	1 - تدعم سنغافورة عمل الأمم المتحدة صوب تحديد معايير دولية موحّدة لتنظيم استيراد وتصدير ونقل الأسلحة التقليدية من خلال معاهدة لتجارة الأسلحة. وفي هذا الصدد، ترحب سنغافورة بالتقدم المحرز حتى الآن، بدءا من الفريق العامل المفتوح باب العضوية ووصولا إلى اللجنة التحضيرية، وتتطلع إلى المشاركة بشكل كامل في المفاوضات خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام تجارة الأسلحة المقرر عقده في تموز/يوليه 2012.
	2 -  وتعتقد سنغافورة أن معاهدة تجارة الأسلحة ينبغي أن تسعى إلى معالجة الخطر الذي تشكِّله التجارة غير المشروعة في الأسلحة التقليدية على السلام والأمن الدوليين. وتتفق سنغافورة أيضا مع الكثير من الوفود التي دأبت على تأكيد أن أحد المعايير الهامة هو احترام المبادئ والمقاصد ذات الصلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، على سبيل المثال الحق الطبيعي لجميع الدول في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من الميثاق. وفي هذا الصدد، تشترك سنغافورة مع الوفود الأخرى في إعادة تأكيد حقوق الدول في تصنيع الأسلحة التقليدية واستيرادها وتصديرها ونقلها والاحتفاظ بها لأغراض الدفاع عن النفس والمشاركة في عمليات دعم السلام.
	3 - ومن أجل التصدي بفعالية للخطر الذي تشكِّله التجارة غير المشروعة في الأسلحة التقليدية على السلام والأمن الدوليين، من المهم أن تكون معاهدة تجارة الأسلحة شاملة ومركزة وعملية وقابلة للتنفيذ. وسعيا إلى كفالة القبول العالمي للمعاهدة، تعتقد سنغافورة أن من المهم الإصغاء إلى آراء جميع الدول وأخذها في الاعتبار، وأن تراعي كذلك التباينات في القدرات والموارد بين الدول، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تحديد قدرتها على التنفيذ الكامل لأحكام المعاهدة. وفي هذا الصدد، تأمل سنغافورة أن تراعى في نطاق المعاهدة آراء جميع الدول الأعضاء، لا سيما الدول الأصغر، فيما يتعلق بمسائل من قبيل مدى عملية تطبيق شروط المعاهدة والقدرة على ذلك. وتأمل سنغافورة أيضا أن تكون معايير معاهدة تجارة الأسلحة واضحة وموضوعية حتى تكون المعاهدة عملية وقابلة للتنفيذ وبالتالي فعالة.
	4 -  وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا تنتقص معاهدة تجارة الأسلحة من المسؤولية الأساسية للبلدان في الرقابة على الصادرات والواردات ونقل الأسلحة التقليدية. وينبغي أن يكون بمقدور الدول أن تقرر بنفسها كيفية تنفيذ نظمها الوطنية للرقابة على الصادرات، استنادا إلى الالتزامات الدولية لفرادى الدول والشروط المحددة. وينبغي تشجيع الدول أيضا على تبادل المعلومات ذات الصلة فحسب التي تساعد في الحد من التجارة غير المشروعة بالأسلحة، من خلال القنوات الملائمة وعلى أساس طوعي، وفي إطار منظومة القوانين الوطنية. وختاما، ينبغي أن تتمحور معاهدة تجارة الأسلحة حول الطرق التي يمكن للدول من خلالها تطبيق الالتزامات الدولية القائمة، وليس إيجاد التزامات جديدة تفوق ما التزمت به الدول بشكل انفرادي.
	5 - وسنغافورة مستعدة للمشاركة الكاملة في المؤتمر المقرر عقده في تموز/يوليه 2012، وللإسهام في وضع معاهدة تكون متوازنة وغير تمييزية ومقبولة عالميا.
	السويد
	[الأصل: بالإنكليزية][30 آذار/مارس 2012]
	المقدمة

	تؤيد السويد تأييداً كاملاً تقرير الاتحاد الأوروبي المقدَّم في إطار الآراء المجمَّعة للدول الأعضاء. وتشكل الآراء الإضافية التالية إسهاماً على أساس وطني في عملية التجميع. ويشير الكثير من التعليقات الواردة فيها إلى الورقة الغفل المقدمة من الرئيس، التي ترى السويد أنها تشكل نقطة بداية جيدة لأعمال المؤتمر الدبلوماسي المزمع عقده في تموز/يوليه.
	أولا - الديباجة

	يعكس إدراج جزءين منفصلين، فيما يتعلق بالديباجة والمبادئ، المناقشات التي دارت خلال اجتماع اللجنة التحضيرية. وليس واضحاً بالنسبة لنا ما إذا كانت هناك بالفعل حاجة إلى جزءين منفصلين، لا سيما وأن ثمة تداخلاً بينهما على صعيد المضمون في الورقة الغفل المقدمة من الرئيس. وتود السويد أن ترى دمج الجزءين ضمن جزء واحد متعلق بالديباجة لإزالة التداخل في هذا السياق.
	ثانيا - المبادئ

	انظر الديباجة أعلاه.
	ثالثا - الأهداف والمقاصد

	من الناحية العملية، تتمثل الأهداف التنفيذية الرئيسية لمعاهدة تجارة الأسلحة في وضع معايير دولية لمراقبة نقل الأسلحة، والعمل من خلال الالتزامات الواردة في المعاهدة، على تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنشاء وتعهد نظام وطني لمراقبة تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية. ويمثل الاتجار غير المشروع بالأسلحة، بطبيعته، مشكلة تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب معالجتها تعاوناً دولياً، ويتسبَّب هذا الاتجار في قدر كبير من المعاناة الإنسانية والاختلالات المجتمعية عبر أنحاء العالم. ومن شأن معاهدة تجارة الأسلحة، في حال تحقيقها الأهداف المذكورة، أن تحسِّن إلى حد كبير توقعات كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة وأن تعزز المسؤولية في مجال تجارة الأسلحة المشروعة.
	رابعا - النطاق

	تودُّ السويد أن يكون نطاق المعاهدة واسعا يشمل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والمنظومات العسكرية الأخرى، والأعتدة بما في ذلك الذخائر المستعملة في الأسلحة والمنظومات المشمولة بالمعاهدة. ونرى أيضاً أن النطاق ينبغي أن يشمل الأجزاء والمكونات المصممة أو المعدَّلة خصيصاً للأصناف المشمولة بالمعاهدة، والتكنولوجيا المتصلة بها على وجه التحديد، منعاً للتحايل على مراقبة منظومات الأسلحة الكاملة أو المنظومات العسكرية. وينبغي ألا يكون لإدراج التكنولوجيا في المعاهدة أثر كبير على النقل الفعلي للتكنولوجيا، نظراً إلى أن معظم مالكي التكنولوجيا، إن لم يكن جميعهم، يمارسون رقابة فعلية على نقلها.
	وينبغي ألا تشمل المعاهدة المنتجات ذات الاستخدام المزدوج. 
	خامسا - المعايير والبارامترات

	تؤيد السويد جميع المعايير المحددة خلال اجتماع اللجنة التحضيرية، التي ترِد في الورقة الغفل المقدمة من الرئيس، رغم الحاجة إلى مزيد من العمل على صياغتها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعايير تكون عادة قائمة في أنظمة الرقابة الراسخة بالفعل للبلدان المصدِّرة الرئيسية. ولذا، فإن إدراجها في معاهدة تجارة الأسلحة لا يُتوقع أن يكون له تأثير كبير في الوقت الحالي على التجارة المشروعة عموماً.
	سادسا - التنفيذ

	يتضمن الجزء المتعلق بالتنفيذ الالتزامات الأساسية في المعاهدة، أي تلك المتصلة بالممارسة الفعلية للرقابة الحكومية على عمليات نقل الأسلحة على الصعيد الدولي. لكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليست جميعها مُنتجة أو مصدِّرة للأسلحة. ولذا، ينبغي أن تكون هناك عناوين فرعية منفصلة في هذا الجزء من أجل تحديد التزامات واضحة لكل من أنواع الأنشطة الرئيسية الأربعة التي أوردنا اقتراحاًَ بها في الجزء رابعاً. ولهذه الأنواع الأربعة خصائص، ويتعين بالتالي تحديد التزامات مختلفة لكلٍّ منها. وتنطبق المعايير والبارامترات المحددة في الجزء خامساً من الورقة الغفل المقدمة من الرئيس، بشكل رئيسي، على النشاط (1) الذي يشمل الصادرات. أما بالنسبة للنشاط (2)، الواردات، فينبغي أن يجري تحديد الاستخدام المحتمل للمعايير وطابعها الدقيق على الصعيد الوطني. وبالنسبة للنشاطين (3) و (4)، المرور العابر والشحن العابر والسمسرة، فينبغي أن تنطبق المعايير المدرجة في الجزء خامساً - ألف من الورقة الغفل المقدمة من الرئيس. 
	وينبغي الحرص على تجنب التفاصيل الزائدة في وصف الالتزامات المرتبطة بكل نوع من أنواع الأنشطة. فما قد يكون ملائماً بالنسبة لمنتِج ومصدِّر رئيسي ليس ملائماً بالضرورة لبلد غير منتِج يتولى مراقبة عدد ضئيل فحسب من المعاملات سنوياً. 
	وينبغي أن يكون حفظ السجلات التزاماً أساسياً في جميع أنظمة الرقابة. ففي ضوء فترة الخدمة الطويلة لمعظم المعدات العسكرية، ينبغي الاحتفاظ بالسجلات لفترة أطول بكثير من السنوات العشر المقترحة في الورقة الغفل المقدمة من الرئيس حتى لا يتعرض إنفاذ الضوابط الوطنية لمعوِّقات شديدة.
	وينبغي أن تكون هناك التزامات قوية وواضحة بالإبلاغ عن تنفيذ فرادى الدول الموقِّعة للمعاهدة، سواء في وضع التشريعات اللازمة أو الهياكل الأساسية الإدارية لنظام المراقبة الوطني المناسب. ومن شأن هذا الإبلاغ أن ييسِّر تقديم المساعدة في التنفيذ وتحديد أهدافها. 
	وبالنسبة للإبلاغ المتعلق بالتشغيل الفعلي لأنظمة الرقابة الوطنية والتدفقات التجارية، تدرك السويد الصلة القائمة بين طبيعة الضوابط ومحتوى تقارير الإبلاغ. فعلى سبيل المثال، من المنطقي توقُّع تقارير أكثر تفصيلاً في المجالات التي تقتضي فيها المعاهدة وجود نظام لإصدار التراخيص. ولا تعارض السويد أيضاً النظر في مستويات مختلفة من التزامات الإبلاغ بما يتناسب مع فئات مختلفة من المواد، يُذكر منها مثلاً المنظومات الرئيسية كالدبابات، مقارنة بالمنتجات السائبة كالذخائر بأنواعها.
	وينبغي عند صياغة التزامات الإبلاغ المتعلقة بتشغيل أنظمة الرقابة الوطنية والتدفقات التجارية أن تراعَى بعناية أهمية الشفافية العامة والمساءلة الوطنية، وحصر السرية بالحد الأدنى الضروري.
	سابعا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	نظراً إلى أن الاتجار غير المشروع بالأسلحة هو ظاهرة عابرة للحدود، يشكل التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الدولي، ولا سيما في مجال الإنفاذ، سمة ضرورية لمعاهدة تجارة الأسلحة. وتعبر الصيغة الحالية للورقة الغفل المقدمة من الرئيس عن هذه الضرورة تعبيرا وافيا.
	وبالنظر إلى الأهداف المبيَّنة في الجزء ثالثاً أعلاه، لن يكون لمعاهدة تجارة الأسلحة الأثر المنشود ما لم ينفِّذها جميع الموقِّعين تنفيذاً كاملاً. وبناءً عليه، تولي السويد أهمية كبيرة لتوافر المساعدة من أجل تيسير التنفيذ السريع والفعال للمعاهدة. وهنالك حالياً الكثير من البرامج التي تدعم بالفعل أنظمة الرقابة على تجارة الأسلحة، وستعزِّز الخبرات التي يجري اكتسابها عن طريقها، إلى حد كبير، الجهود المبذولة في إطار المعاهدة.
	وتؤيد السويد تمويل معاهدة تجارة الأسلحة من جانب الموقِّعين عليها. ولذا، فإننا نؤيد أيضاً إنشاء وحدة لدعم التنفيذ، صغيرة في البداية، ويمكن أن تنمو مع مرور الوقت بإضافة مهام جديدة إليها. ويتعين أن تقيِّم الدول الموقِّعة فوائد هذه المهام الإضافية مقابل التكاليف الإضافية المرتبطة بها. 
	وهناك عيوب خطيرة تعتري مفهوم إنشاء وحدة كبيرة جداً لدعم التنفيذ، تُعنى بتقديم الدعم بصورة مستقلة في مجال التنفيذ. إذ ليس واضحاً كيف يمكن تعبئة التمويل لهيئة كهذه حتى في حدود الميزانية العادية للأمم المتحدة. وسيكون أيضاً من الصعب للغاية استقدام الخبرات التقنية اللازمة لمثل هذا البرنامج نظراً لتوفر مجموعة محدودة جداً من الخبراء، يعمل معظمهم أصلاً في أنظمة الرقابة القائمة. ويُشار إلى أن تقديم المساعدة في مجال التنفيذ على أساس ثنائي أو إقليمي يلتف على هاتين المشكلتين عبر تبادل الخبرات المتوفرة بفعالية واستخدام بنود الميزانية الوطنية المتاحة إلى حد ما.
	ثامنا - الأحكام الختامية

	تؤيد السويد مطلب التصديق العددي لبدء النفاذ. ويتعين على جميع البلدان، سواء كانت أساساً من الدول المصدِّرة أو المستوردة أو دولاً للمرور العابر، الاضطلاع بدور هام في المعاهدة. وينبغي ألا يجري تحديد عدد التصديقات المطلوبة عند مستوى منخفض جداً تجنباً لإضعاف الطابع العالمي للمعاهدة.
	وتؤيد السويد البند المتعلق بالانسحاب على النحو المقترح في الورقة الغفل المقدمة من الرئيس، التي تنص على وجوب وفاء الدولة الطرف المنسحِبة بالتزامات محددة ناشئة عن المعاهدة قبل الانسحاب. وهذا البند ضروري لعمل أي معاهدة بشكل منظَّم.
	وتؤيد السويد عقد اجتماعات سنوية للدول الأطراف.
	وينبغي أن تسري أحكام تسوية المنازعات على تنفيذ الالتزامات التعاهدية لا على القرارات الفردية المتمثلة في إصدار تراخيص لنقل الأسلحة، التي تبقى من المسؤوليات الوطنية.
	تاسعا - المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	ترى السويد أن ”النقل“ يمثل مفهوماً شاملاً وأن المرفق ألف للورقة الغفل المقدمة من الرئيس ينبغي أن يشكل أساساً لتعداد مختلف أنواع عمليات النقل المشمولة بالمعاهدة. وينبغي أن تشمل هذه الأنواع (1) التصدير وإعادة التصدير، والنقل المؤقت، الاستئجار، والإعارة، والهبات؛ و (2) الاستيراد؛ و (3) المرور العابر والشحن العابر؛ و (4) السمسرة.
	ويشكل التصنيع بترخيص من جهة أجنبية إحدى الصيغ القانونية لنقل التكنولوجيا فحسب، ويندرج بالتالي ضمن المعاني المشمولة بهذا المصطلح الأعم. وينبغي لمفهوم نقل التكنولوجيا أن يُحذف تماماً باعتباره نشاطاً في حال إدراج التكنولوجيا المتصلة به على وجه التحديد في نطاق المعاهدة.
	وينبغي ألا تنظِّم المعاهدة حركة أو حيازة المواد الخاضعة للرقابة داخل أراضي الدولة الطرف، أو نقلها إلى القوات المسلحة الخاصة بدولة ما في الخارج.
	عاشرا - آراء إضافية

	لا يوجد.
	سويسرا
	 [الأصل: بالإنكليزية][3 نيسان/أبريل 2012]
	تؤيد سويسرا الورقة الغفل المقدمة من الرئيس في شهر تموز/يوليه 2011 وتعتبر أنها تشكل أساساً ممتازاً للمفاوضات في المؤتمر. وترى سويسرا أن العناصر التالية ينبغي أن تكون مبيَّنة في معاهدة تجارة الأسلحة. 
	أولا - الديباجة

	يجب أن تعترف معاهدة تجارة الأسلحة بالمصالح السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية المشروعة للدول في مجال نقل الأسلحة التقليدية. وينبغي أن تعترف أيضاً بأن عدم توفر معايير دولية متفق عليها بشأن عمليات النقل هذه قد تكون له عواقب سلبية على السلام والأمن والاستقرار على الصعيد الدولي، وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن البشري.
	وينبغي للمعاهدة أن تدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل وضع معايير وإجراءات تعزز وتكمِّل الجهود المبذولة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه.
	ويجب أن تُجيز المعاهدة للدول الأطراف اعتماد تدابير أكثر تقييداً من تلك المنصوص عليها في المعاهدة.
	ثانيا - المبادئ

	يجب أن تدمج معاهدة تجارة الأسلحة مبادئ الشفافية وعدم التمييز والعالمية كي تكون قوية ومحكمة وفعالة. ويجوز لها أن تشير إلى المقاصد والمبادئ المدوَّنة في ميثاق الأمم المتحدة، وإلى ضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن والتزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وينبغي أن تؤكد أهمية تطبيق ضوابط صارمة على التصدير.
	ثالثا - الأهداف والمقاصد

	تحث سويسرا على اعتماد معاهدة طموحة لتجارة الأسلحة تصنع أعلى ما يمكن من المعايير الدولية الموحدة في مجال نقل الأسلحة التقليدية. ويجب أن يكون الهدف من ذلك توجيه ومراقبة تجارة الأسلحة المشروعة بشكل أفضل، إضافةً إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومكافحته والقضاء عليه. ويجب أن تُسهم المعاهدة في الحد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن العنف المسلح، وفي تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات نقل الأسلحة التقليدية. وينبغي أن تكون المعاهدة عالمية في تطبيقها.
	رابعا - النطاق

	يجب أن تشمل معاهدة تجارة الأسلحة جميع الأسلحة التقليدية المدرجة في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، وكذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذخائر والأجزاء والمكونات والتكنولوجيات ذات الصلة.
	وعلى وجه الخصوص، تقوِّض تجارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير الخاضعة للمراقبة سيادة الدول وتؤجج النزاعات المسلحة؛ وتؤدي إلى انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي. ولذا، يكتسي إدراج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أهمية قصوى في سبيل تعزيز السلام والأمن والحد من العنف المسلح ومنع نشوبه.
	ولا يمكن منع الإفلات من المراقبة سوى بإدارة أجزاء الأسلحة التقليدية ومكوناتها والتكنولوجيا ذات الصلة بها في المعاهدة.
	وينبغي أن تميِّز المعاهدة بين الأنشطة المتصلة بالتصدير وتلك المتصلة بالاستيراد. وينبغي كذلك أن تشمل الأنشطة المتصلة بالتصدير عمليات التصدير وإعادة التصدير، والتصدير المؤقت، والشحن العابر، والمرور العابر، ونقل التكنولوجيا، بما في ذلك التصنيع بترخيص من جهة أجنبية، والسمسرة. وينبغي أن تشمل الأنشطة المتصلة بالاستيراد عمليات الاستيراد وإعادة الاستيراد. ولا تعتمد الأنشطة المشمولة على طريقة التمويل من قبيل البيع والإعارة والهبة. ونظراً للصعوبات القائمة من الناحية العملية، ينبغي لتمويل الأنشطة التجارية نفسه ألا يخضع لنطاق المعاهدة.
	خامسا - المعايير والبارامترات

	ينبغي لكل طلب متعلق بمزاولة نشاط ذي صلة بالتصدير خاضع للمعاهدة أن يقيَّم من جانب سلطة وطنية على أساس كل حالة على حدة.
	وعند منح ترخيص لأحد الأنشطة المتصلة بالتصدير المذكورة أعلاه، يجب أن تؤخذ المعايير التالية في الحسبان:
	(أ) صون السلام والأمن الدولي والاستقرار الإقليمي؛
	(ب) احترام حقوق الإنسان في بلد المقصد النهائي؛
	(ج) الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي فيما يتعلق بالحد من الفقر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛
	(د) انتشار الفساد في بلد المقصد النهائي؛
	(هـ) سلوك بلد المقصد إزاء المجتمع الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي.
	ويجب عدم منح تراخيص للأنشطة المتصلة بالتصدير في الحالات التالية:
	(أ) أن يشكل النشاط المعني خرقاً لأحكام القانون الدولي، مثل قرارات مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من الميثاق، أو خرقاً للالتزامات الدولية الأخرى للدول؛
	(ب) أن يكون هناك احتمال كبير بأن تُستخدم الأسلحة المعنيَّة بشكل يقوِّض إلى حد كبير السلام والأمن، أو يؤدي إلى انعدام الاستقرار على الصعيد الداخلي أو الإقليمي أو الدولي، أو إلى إطالة أمده أو تفاقمه؛
	(ج) أن يكون هناك احتمال كبير بأن تُستخدم الأسلحة المعنيَّة لارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان، أو للقانون الإنساني الدولي أو القانون الجنائي الدولي، بما في ذلك ارتكاب أعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛
	(د) أن يؤدي النشاط المعني إلى عرقلة خطيرة لجهود الحد من الفقر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية أو إلى إعاقة شديدة للتنمية المستدامة في الدولة المتلقية؛
	(هـ) أن يكون هناك احتمال كبير بأن يجري تحويل الأسلحة المعنيَّة إلى مستخدمين نهائيين غير مرخص لهم ليستخدموها على نحو لا يتسق مع مبادئ المعاهدة وأهدافها ومقاصدها؛
	(و) أن يكون هناك احتمال كبير بأن تُستخدم الأسلحة المعنيَّة لارتكاب الجريمة المنظمة على نحو ما تعرِّفها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أو لدعم أعمال إرهابية أو التشجيع عليها أو ارتكابها.
	ويجب تطبيق هذه المعايير بطريقة شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
	ويجب أن تنص معاهدة شاملة لتجارة الأسلحة على الالتزام بإقامة ضوابط على الأنشطة المتصلة بالاستيراد. ويجوز لكل دولة طرف أن تحدد المعايير ذات الصلة في إطار سيادتها الخاصة، ومنها الاعتبارات الأمنية مثلاً. 
	سادسا - التنفيذ

	ينبغي للدول الأعضاء إنشاء نُظم قانونية وإدارية وطنية من أجل تنفيذ المعاهدة. وينبغي اعتماد أو تعديل القوانين والأنظمة والإجراءات الإدارية وآليات الإنفاذ الوطنية من أجل إقامة ضوابط شفافة يمكن التنبؤ بها فيما يتعلق بكل نشاط في نطاق المعاهدة. ويبقى قرار الموافقة على نشاط معين في نطاق سيادة الدول الأطراف. وتؤمن سويسرا إيماناً راسخاً بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تولي أولوية قصوى لكفالة شفافية أنظمة الرقابة على الصادرات والقرارات ذات الصلة، وأنها لا تؤدي إلى الاستغلال السياسي.
	وينبغي أن تكون هناك سلطة وطنية مكلفة بتولِّي إجراءات الترخيص، وأن تشارك وكالات حكومية أخرى في العملية لأن اختصاصاتها قد تحسِّن من نوعية القرار الصادر. وينبغي التحقق من صحة الوثائق المطلوبة للترخيص خلال هذه الإجراءات، وأن تشكل شهادة المستخدم النهائي شرطاً مسبقاً رسمياً لإصدار ترخيص بنشاط ما، وأن يُدرج فيها خيار التحقق في المرحلة اللاحقة للشحن. وفي حال الترخيص بنشاط معين، ينبغي التأكد بصورة منهجية من وصول السلع الخاضعة للرقابة إلى الوجهة النهائية وإجراء التحقق في المرحلة اللاحقة للشحن.
	وسعياً لكفالة رقابة فعالة على الصادرات، ينبغي للسلطة الوطنية المكلفة أن تتعاون تعاونا وثيقا مع دوائر مراقبة الحدود وسلطات الجمارك. ولذلك، ينبغي تعزيز هذه السلطات وتوعيتها وتدريبها في مجال قضايا الرقابة على الصادرات. ويمكن إنفاذ الامتثال لنظام الرقابة على الصادرات ومكافحة الاتجار غير المشروع، بالشكل الأفضل، عن طريق فرض عقوبات. وفي كل الأحوال، لا بد من كفالة سيادة القانون.
	وتؤيد سويسرا القواعد المتعلقة بحفظ السجلات والإبلاغ والشفافية. وعلى الصعيد المحلي، من شأن الحفاظ على سجلات القرارات المتخذة في الماضي أن يعزز الأمن القانوني وقدرة وكالة إصدار التراخيص على تقييم الطلبات الجديدة. وعلى الصعيد الدولي، يكفل تبادل المعلومات الشفافية، التي بدورها ترسِّخ الثقة وتتيح تنفيذاً متسقاً للمعاهدة. وتيسِّر هذه القواعد مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة على الصعيد الدولي والأنشطة غير المشروعة الأخرى. وينبغي الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن 20 عاماً.
	وينبغي للإبلاغ المنتظم على أساس نموذج معيَّن أن يشمل الأنشطة الوطنية المضطلع بها لتنفيذ الالتزامات التعاهدية، بما في ذلك القوانين والمبادئ التوجيهية للأنظمة والتدابير الإدارية، إضافةً إلى التقارير السنوية الوطنية المتعلقة بعمليات نقل الأسلحة التقليدية. وينبغي أن تقتضي معاهدة تجارة الأسلحة تقديم محتوى عالي المستوى دون أن ينتج عن ذلك بيروقراطية ثقيلة، ولا سيما بالنسبة للدول التي تضطلع بحد أدنى من الأنشطة في مجال السلع الخاضعة للرقابة.
	سابعا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	تحث سويسرا على التعاون القوي فيما بين الدول الأطراف. ويمكن أن يشمل تبادل المعلومات التنفيذ الوطني للالتزامات التعاهدية والمعلومات المتصلة بالحالات والجهات التي تطرح إشكاليات محددة، بما يتمشى مع التشريعات الوطنية المتعلقة بقواعد الحماية التجارية وحماية حقوق الملكية.
	وينبغي تشجيع المساعدة القانونية المتبادلة في حالات الملاحقة القانونية المتعلقة بانتهاكات أحكام المعاهدة.
	ويمكن أن تقدم المساعدة في تنفيذ الالتزامات التعاهدية من جانب منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.
	وتقتضي معاهدة تجارة الأسلحة تنفيذاً بدرجة عالية من الفعالية لكي تكون قوية ومحكمة وفعالة. وسعياً لتحقيق أهداف المعاهدة ومقاصدها، ينبغي تشجيع الدول الأطراف على مساعدة بعضها بعضاً، عند الطلب، بالوسائل التقنية والقانونية والمادية والمالية. وسعياً لكفالة حسن عمل السلطة الوطنية المكلفة، ينبغي أن يكون بناء القدرات أحد الأهداف الأساسية، وأن تدرَج التجربة والدراية المشهود بهما للمجتمع المدني في إطار الجهود المبذولة.
	وترحب سويسرا بإنشاء وحدة صغيرة ومستقلة لدعم التنفيذ، تتولَّى مهاماً إدارية وتنسيقية، وتخضع لمساءلة الدول الأطراف فقط. ويمكن بذلك تنظيم تبادل المعلومات وتنسيق التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي.
	ثامنا - الأحكام الختامية

	تؤيد سويسرا إنشاء جمعية للدول الأطراف وعقد مؤتمر استعراضي كل خمس سنوات. 
	تاسعا - المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	[... (انظر الجزء رابعاً)]
	عاشرا - آراء إضافية

	تايلند
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	أولا - الديباجة/ثانيا - المبادئ/ثالثا - الأهداف والمقاصد 

	ما زالت تايلند تؤمن بأن المعايير والممارسات الدولية الهادفة إلى منع الأسلحة غير المشروعة يمكن أن تكبح بفعالية استعمال الأسلحة غير المتسم بالمسؤولية. وتؤكد تايلند المبدأ والسياسة اللذين تحرص عليهما منذ أمد بعيد، وكلاهما يدعو إلى دعم الجهود الدولية لمكافحة هذا التهديد. لذا، ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي من معاهدة تجارة الأسلحة التصدي للعمليات غير المشروعة لنقل الأسلحة. 
	وتشدد تايلند على أهمية الحقوق الطبيعية للدول في تنظيم شؤونها الداخلية، والدفاع عن النفس، والاستقلال السياسي، والسلامة الإقليمية، والقدرة على تلبية احتياجاتها الأمنية الوطنية، بما يتفق مع الالتزامات الدولية لكل منها، بما يشمل المواد ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة وفي قرارات مجلس الأمن، وكذلك المشاركة في العمليات الدولية لدعم السلام. 
	وينبغي أن تراعي معاهدة تجارة الأسلحة الأطر القائمة من قبل. ويتعين أن تنشأ أوجه تفاعل بين المعاهدة والأطر الأخرى. 
	وتولي تايلند أهمية كبيرة لتحقيق التوازن في معاهدة تجارة الأسلحة بين الاحتياجات الأمنية الوطنية الخاصة بكل دولة والمصالح التجارية الهامة من جهة، ومكافحة الجرائم المنطوية على خسائر كبيرة نتيجةً لتداول الأسلحة غير المشروعة من جهة أخرى.
	رابعا - النطاق

	من الهام أن تكون التعاريف واضحة من أجل كفالة رصد فعال للأسلحة غير المشروعة والحد منها، ومنع إمكانية استغلال المعاهدة لاتباع سياسة تجارية حمائية. 
	وتوجد هناك عدة اتفاقات ملزمِة قانوناً واتفاقات دولية تحث على تحديد الأسلحة، إضافة إلى أطر تعاون قائمة لهذه الغاية، قبلت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نطاق واسع. ويمكن لهذه الاتفاقات والأطر أن توفر أساساً مفيداً للمناقشة المتعلقة بنطاق معاهدة تجارة الأسلحة. 
	ومن شأن استخدام الصيغ والتعاريف الموحدة في الجزء المتعلق بالنطاق، المستمدة من الفئات السبع للأسلحة التقليدية في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، فضلاً عن تعاريف الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الواردة في الصك الدولي للتعقب، أن ييسِّر التنسيق والتنفيذ في مجموعة واسعة من الدول.
	وقد لا يشمل السجل أعلاه بعض الأسلحة الفتاكة الجديدة. وفي هذا الصدد، من المفيد ضم الجزء المتعلق بالنطاق لإتاحة تغييرات مرنة عن طريق إضافة أو حذف البنود التي يمكن إدخالها في المعاهدة بعد موافقة الدول الأطراف عليها. وسيكفل هذا الضم بقاء معاهدة تجارة الأسلحة على أهميتها في السنوات المقبلة. 
	خامسا - المعايير والبارامترات

	ينبغي ضمان الحقوق غير القابلة للتصرف لجميع الدول في تنظيم شؤونها الداخلية وحماية سلامتها الإقليمية وكفالة استقلالها السياسي والتزاماتها بمبدأ المساواة في السيادة في إطار الاعتراف بالسلام والأمن. 
	ويعد كذلك حقا غير قابل للتصرف حق كل دولة في صنع الأسلحة واستيرادها وتصديرها ونقلها والاحتفاظ بها من أجل الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وتلبية احتياجاتها الأمنية الوطنية الخاصة، والمشاركة في العمليات الدولية لدعم السلام.
	سادسا - التنفيذ

	تؤيد تايلند إنشاء سلطة وطنية يكون لها دور واضح في الإشراف على تنفيذ أحكام معاهدة تجارة الأسلحة. 
	وتؤيد تايلند اعتماد آلية تشمل تسوية المنازعات، ورفض النقل، والتعاون والمساعدة على الصعيد الدولي، ورصد الامتثال.
	وينبغي أن تعترف المعاهدة بالحاجة القائمة إلى التعاون الدولي والمساعدة التقنية، ولا سيما بالنسبة للبلدان التي تحتاج إلى مدِّ يد العون لها وتود الحصول على هذه المساعدة. وتعتقد تايلند أن إنشاء آلية شفافة في شكل قاعدة بيانات شاملة ستكون كفيلة بمطابقة الاحتياجات مع الخبرات بكفاءة وشفافية. 
	وترى تايلند أن آلية للتنفيذ تعمل على نحو سليم يمكن أن تمنع استخدام المعاهدة مسوِّغا لاتباع سياسات تجارية حمائية أو وسيلة لتمهيد التدخل في الشؤون الداخلية. 
	وتؤيد تايلند إنشاء وحدة لدعم التنفيذ، قادرة على تيسير وتنسيق جميع الآليات المذكورة أعلاه وخاضعة لرقابة شفافة من جانب الدول الأطراف. 
	سابعا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	ترى تايلند أنه ينبغي إنشاء آلية دولية شفافة للتعاون والمساعدة بهدف توفير الموارد اللازمة لجميع الدول للتصدي لمشكلة الأسلحة غير المشروعة والامتثال للمعاهدة.
	ويمكن لآلية قابلة للقياس والتحقق منها والإبلاغ عنها في مجال التعاون الدولي أن تكفل عدم خضوع الدول لصعوبات لا مبرر لها في الامتثال لالتزامات معاهدة تجارة الأسلحة. 
	ويمكن أن تستفيد من التبادل والتعاون على الصعيد الدولي المعايير والتكنولوجيات الجديدة في مجال الإجراءات الجمركية وحفظ السجلات والإبلاغ والشفافية، إضافةً إلى التشريعات والمنظمات الجديدة المتسمة بالكفاءة على الصعيد الوطني، وقدرات إنفاذ القانون وعمليات نقل المعارف التقنية.
	ويمكن أن يكفل الالتزام الواضح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بآلية للتعاون والمساعدة على الصعيد الدولي فعالية معاهدة تجارة الأسلحة في الحد من الأسلحة غير المشروعة.
	ثامنا - الأحكام الختامية

	يمثل التوصل إلى صيغة توافقية وواقعية وقابلة للتنفيذ لمعاهدة تجارة الأسلحة السبيل الوحيد نحو قبول الدول بها واتخاذها إجراءات بصددها. 
	وتكرر تايلند تأكيد تأييدها لآلية تشمل تسوية المنازعات ورفض النقل ورصد الامتثال. 
	ويمكن للفترات الانتقالية أن تحضِّر وأن توجِّه بفعالية الوكالات المعنيَّة من أجل تعديل القوانين المحلية القائمة أو سنِّ قوانين جديدة لتنفيذ الأحكام في إطار أي اتفاق دولي جديد. 
	وبما أن نجاح المعاهدة في كبح انتشار الأسلحة غير المشروعة يتوقف أساساً على عدد الدول المشارِكة، تؤيد تايلند انضمام عدد كبير من الدول كشرط أساسي لبدء نفاذ المعاهدة. 
	تاسعا - المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	سيكفل ضم الجزء المتعلق بالنطاق، الذي يشمل جميع المعاملات والأنشطة، بقاء معاهدة تجارة الأسلحة على أهميتها في السنوات المقبلة. 
	عاشرا - آراء إضافية

	تؤيد تايلند مشاركة الدول القائمة على الانفتاح والشفافية، على أساس توافق الآراء الذي يتيح لجميع الدول الإعراب على قدم المساواة عن شواغلها وتقديم إسهامات إيجابية في عملية إبرام المعاهدة. 
	جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 
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	تؤيد جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة تأييداً قوياً وضع صك دولي ملزِم قانوناً، منشئ لأعلى المعايير الموحدة في مجال استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها، وذلك لكونها واقعة في منطقة كانت على مدى العقد الأخير من القرن العشرين مسرحاً لانتشار الأسلحة التقليدية غير الخاضعة للمراقبة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وهذا ما غذَّى النزاعات وأجَّجها، وأدَّى إلى آثار إنسانية مدمرة. ويجب أن تكون معاهدة تجارة الأسلحة قوية ومحكمة منعاً لاستخدام الأسلحة التقليدية لأغراض تهديد الأمن، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتقويض جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأجيج النزاعات.
	أولا - المبادئ

	ترى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أنه ينبغي للمبادئ التوجيهية للمعاهدة الاعتراف بحق الدول في الدفاع عن النفس، والتأكيد مجدداً على حق الدول في إنتاج وصنع واستيراد وتصدير الأسلحة التقليدية، والتأكيد مجدداً على احترام المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والإشارة إلى التزامات الدول بالامتثال الكامل للالتزامات الدولية الملزِمة قانوناً، بما يشمل حظر توريد الأسلحة.
	ثانيا - الأهداف والمقاصد

	ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي من المعاهدة وضع مجموعة تضم أعلى ما يمكن من القواعد الدولية لتنظيم العمليات الدولية لنقل الأسلحة؛ ومنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية؛ وتعزيز الشفافية والمساءلة في تجارة الأسلحة؛ وأن يكون كذلك تطبيق المعاهدة عالميا.
	ثالثا - النطاق

	ترى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أن نطاق المعاهدة ينبغي أن يكون على أوسع نطاق ممكن، سواء على صعيد الأسلحة أو الأنشطة المشمولة. وينبغي للمعاهدة أن تتضمن إشارات إلى الفئات العامة للأنشطة والأصناف المشمولة بها. وينبغي أن يشمل مرفقا المعاهدة قائمة ووصفاً أكثر تفصيلاً لكل نشاط وصنف.
	وينبغي أن تُستخدم الفئات الواردة حالياً في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية كنقطة بداية، وهي تحتاج إلى أن يوسَّع نطاقها على نحو يكفل شموله.
	وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يشمل نطاق المعاهدة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (والذخائر المتصلة بها)، إضافةً إلى المتفجرات المصممة للاستخدام العسكري.
	وينبغي أن يشمل نطاق المعاهدة أيضاً المنظومات العسكرية الأخرى المصممة أو المعدَّلة خصيصاً للاستخدام العسكري.
	وكذلك الأمر بالنسبة للأجزاء والمكونات المصممة أو المعدَّلة خصيصاً للاستخدام العسكري، إضافةً إلى وجوب إدراج ذخائر جميع الأصناف في نطاق المعاهدة.
	وفيما يتعلق بقائمة الأصناف، يمكن أن تشكل قائمة الذخائر الواردة في اتفاق واسينار نقطة مرجعية ممتازة.
	رابعا - المعايير والبارامترات

	ينبغي أن تحدد المعاهدة بوضوح المعايير والبارامترات التي يجب على الدول تطبيقها عند النظر في شرعية عمليات النقل. وينبغي أن تشمل تلك المعايير والبارامترات ما يلي:
	الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بعمليات حظر توريد الأسلحة ونُظم الجزاءات وبعمليات حظر توريد الأسلحة أو نُظم الجزاءات الأخرى الملزِمة قانوناً المعتمدة من جانب المنظمات الإقليمية أو دون الإقليمية التي تكون فرادى الدول أطرافاً فيها؛
	الامتثال للقانون الإنساني الدولي واحترام حقوق الإنسان؛
	امتثال الدولة المتلقية للتعهدات والالتزامات الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وعدم استعمال القوة؛
	النظر في مدى وجود احتمال كبير لنشوء أثر ضار على الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي، بما يشمل الأثر على النزاعات القائمة حالياً أو المحتمل نشوبها بين الدول وداخلها؛ 
	النظر في مدى وجود احتمال كبير بأن يتحول مسارها إلى مستعملين نهائيين غير مقصودين وغير مرخص لهم باستخدامها أو إلى أسواق غير مشروعة، بما في ذلك احتمال إعادة تصديرها بدون ترخيص؛ 
	النظر في أثر ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلد المتلقي. 
	وينبغي أن تشمل المعاهدة أيضاً إشارة إلى احتمال الفساد والالتزام بمكافحة هذه الجريمة في الأنشطة المتصلة بتجارة الأسلحة.
	خامسا - التنفيذ

	ترى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أن تنفيذ المعاهدة يجب أن يبقى من المسؤوليات الوطنية، وأنه ينبغي في هذا السياق أن يفرض التزامات على الدول لا على الأفراد أو الكيانات. وينبغي للدول الأطراف أن تضع نُظماً قانونية وإدارية لكفالة الرقابة على جميع عمليات نقل الأصناف المشمولة بالمعاهدة. وينبغي أن يظل تطبيق هذه النُظم من المسؤوليات الوطنية لكل دولة.
	وتكتسي الأحكام المتعلقة بالشفافية أهمية قصوى بالنسبة لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، لكون أحد الأهداف الرئيسية لمعاهدة تجارة الأسلحة هو زيادة الشفافية في تجارة الأسلحة التقليدية. وفي هذا الصدد، فإننا نؤيد إدراج الأحكام التي تقتضي من الدول الأطراف الإبلاغ بانتظام عن تنفيذ المعاهدة. وينبغي أن يكون نظام الإبلاغ فعالاً دون أن يشكل عبئاً، وأن يولي المراعاة الواجبة لواجب السرية. وعلاوة على ذلك، تؤيد جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة تبادل المعلومات بين الدول الأطراف.
	وبالنسبة للأحكام المتعلقة بمساعدة الضحايا، ترى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أن من المتوقع أن ينشأ عن المعاهدة أثر إيجابي في الحد من المعاناة الإنسانية والعنف المسلح، لكنه لا ينبغي لأحكام محددة تتعلق بهذه المساعدة أن تشكل جزءاً من المعاهدة لأنه لا يُراد بالمعاهدة أن تكون صكاً دولياً لنزع السلاح.
	سادسا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	تؤيد جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إدراج أحكام متعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة الدولية في نص المعاهدة لتمكين الدول الأطراف من التماس المساعدة تيسيراً لتنفيذ المعاهدة على الصعيد الوطني.
	ويكتسي تبادل المعلومات طوعاً بين الدول الأطراف بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ وتطبيق المعاهدة أهمية خاصة، ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز فعالية مؤسسات إنفاذ القانون.
	سابعا - الأحكام الختامية 

	ترى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أن العتبة المطلوبة للتصديق على المعاهدة ينبغي أن تحدَّد عند مستوى معقول لتيسير بدء نفاذها سريعاً.
	وتؤيد جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة الاقتراح المتعلق بالاجتماعات السنوية للدول الأطراف من أجل تعزيز الحوار وكفالة الأداء السلس للمعاهدة، إضافةً إلى عقد مؤتمرات استعراضية كل خمس سنوات بعد بدء نفاذها، بهدف استعراض تنفيذ المعاهدة وكفالة الاتساق في عملها، واستعراض وضعها، وتحديث مرفقاتها المحتملة بانتظام، واتخاذ القرارات اللازمة.
	ثامنا - المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	فيما يتعلق بنطاق عمليات النقل التي ستغطيها المعاهدة، ترى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أنه ينبغي أن يحدَّد بوضوح وأن يحصر بشكل واقعي في عمليات النقل الدولية، مثل عمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا ذات الصلة التي تتم من أراضي دولة ما إلى دولة أخرى، بما في ذلك عمليات النقل بين حكومتين أو دولتين.
	وترى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أن المعاهدة ينبغي أن تشمل الأنواع التالية من عمليات النقل الملموس وغير الملموس للمعدات: عمليات التصدير، والاستيراد، وإعادة التصدير، والمرور العابر، والشحن العابر، والسمسرة، ونقل التكنولوجيا، والمساعدة التقنية، والاستئجار، والهبات، والإعارة المتصلة بالأسلحة التقليدية.
	توغو
	[الأصل: بالفرنسية][3 نيسان/أبريل 2012]
	مقدمة

	إن توغو، مثلها مثل البلدان الأخرى، قلقة من انتشار الأسلحة انتشاراً عشوائياً يهدد السلام والأمن، ويزعزع استقرار الدول، ويعرقل جهود التنمية.
	وتوغو، إذ تعي أن مكافحة انتشار الأسلحة أمر أساسي لصون السلام والأمن في العالم، تتمسك بمبادئ السلام والوئام، وتؤيد أي إجراء يُتخذ في هذا الصدد. ولهذا ترحب توغو بقيام الجمعية العامة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 باتخاذ القرار 61/89 الذي يتطلع إلى إعداد صك شامل وملزم قانوناً ينظّم تجارة الأسلحة التقليدية على الصعيد الدولي. ويجسد هذا القرار التزام المجتمع الدولي وعزمه على مكافحة آفة لا يسعنا إلا أن نأسف لعواقبها الوخيمة.
	وفي هذا الصدد، يلتزم بلدنا بمبدأ وضع معاهدة لتجارة الأسلحة تمكن من تنظيم تدفق الأسلحة في العالم بصورة عامة، ويأمل أن يُراعى في هذه المعاهدة ما يلي:
	أولا - جدوى إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة 

	سيكون وضع معاهدة لتجارة الأسلحة أمراً ممكناً إذا استندت هذه المعاهدة إلى ما هو قائم من اتفاقات ومعاهدات دولية تتناول هذا الموضوع، وبشرط أن تصدّق على المعاهدة أبرز الجهات المصنّعة للأسلحة.
	ثانيا - نطاق معاهدة تجارة الأسلحة

	1 - ينبغي أن تشمل معاهدة تجارة الأسلحة التي ستوضع في المستقبل جميع الأسلحة التقليدية، وما يلحق بها من ذخائر وقطع غيار، وما يتصل بها من معدات. وينبغي أن تشمل المعاهدة على وجه الخصوص ما يلي:
	• الأسلحة الثقيلة؛
	• الأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة؛
	• المتفجرات؛
	• التكنولوجيات المستعملة في تصنيع الأسلحة التقليدية؛ 
	• الأسلحة المستعملة لأغراض الأمن الداخلي؛ 
	• الأصناف ذات الاستعمال المزدوج التي تُستخدم للأغراض العسكرية أو الأمنية أو لأغراض حفظ النظام العام.
	2 - وينبغي أن يشمل مفهوم نقل الأسلحة بالضرورة ما يلي:
	• الاستيراد؛
	• التصدير؛
	• إعادة التصدير؛
	• المرور العابر؛
	• الشحن العابر؛
	• نقل الملكية بعوض أو بدونه؛
	• نقل التكنولوجيا.
	3 - ينبغي رفض الإذن لأي عملية ترمي إلى نقل أسلحة إذا كان القصد أن تُستخدم تلك الأسلحة في ما يلي:
	• انتهاك حظر للأسلحة قررته الأمم المتحدة؛ 
	• الإخلال بالتزامات أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو دون إقليمية أخرى تتعلق بعدم الانتشار وتحديد الأسلحة ونزع السلاح؛
	• تهديد الأمن والاستقرار الداخليين والإقليميين؛
	• الاعتداء على دولة أخرى أو شعب آخر؛
	• الإسهام في تكديس الأسلحة أو القدرات العسكرية في منطقة ما على نحو غير خاضع للمراقبة؛
	• تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، وارتكاب أعمال الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية؛
	• المساس بحقوق الأفراد والشعوب وبحرياتهم؛ 
	• ارتكاب جرائم عنيفة أو منظّمة، أو تيسير ارتكاب مثل هذه الجرائم؛
	• إذكاء الكراهية الناشئة عن نعرات قومية أو عرقية أو دينية؛
	• زيادة حدة التوتر في بلد الوجهة النهائية على نحو يؤدي إلى نشوب نزاعات مسلّحة أو إطالة أمد نزاعات قائمة أو زيادة حدة توتر قائم؛
	• ارتكاب أعمال إرهابية أو توفير الدعم لأعمال إرهابية؛
	• السعي إلى تحقيق أهداف أخرى غير تلبية الاحتياجات المشروعة المتمثلة في حماية النفس وحفظ الأمن في البلد المتلقّي للأسلحة؛
	• الحيلولة دون حصول التنمية المستدامة أو عرقلتها؛
	• إعادة تصدير الأسلحة إلى مستعملين غير مأذون لهم أو إلى أسواق غير مشروعة؛
	• التسبب في أعمال فساد.
	4 -  ينبغي أن تكفل معاهدة تجارة الأسلحة أيضاً إمكانية الحدّ من توريد الأسلحة والذخائر وقطع الغيار إلى المناطق التي ينعدم فيها الاستقرار، وأن تكفل إمكانية منع تسريب الأسلحة.
	ثالثا - بارامترات معاهدة تجارة الأسلحة
	ألف - طرائق النقل وشروطه

	1 - ينبغي أن تحمل الأسلحة المنقولة علامات موثوقاً بها.
	2 - ينبغي أن تتضمن شهادة الوجهة النهائية المعلومات التالية:
	• اسم وعنوان المرسِل والوسيط والمتلقي والمستعمِل النهائي؛ 
	• المصدر، ونقط الانطلاق والمرور العابر، والمراجع الجمركية، وتواريخ المغادرة والمرور العابر والتسليم إلى المستعمل النهائي؛
	• رخص التصدير والمرور العابر والتصدير؛
	• نوع المعاملة (تجارية أو غير تجارية، خاصة أو عامة، تغيير أو تصليح)؛
	• سبب النقل (الغرض منه)؛
	• وصف السلاح (النوع أو الطراز، والعيار)؛ 
	• نوعية السلاح؛
	• اسم ومكان المالك السابق والمالك الجديد؛
	• تاريخ التسجيل.
	باء - لشفافية في عمليات نقل الأسلحة 

	الشفافية شرط لا غنى عنه لبناء الثقة أو تعزيزها بين الدول، ومن ثمّ لتعميق التعاون فيما بينها. وهي الدليل الملموس على المصداقية.
	وتقتضي الشفافية بالضرورة ما يلي:
	• موافاة الأمم المتحدة بالتقارير الوطنية عن عمليات نقل الأسلحة؛
	• نشر التقارير الوطنية سنوياً؛ 
	• الاحتفاظ بالسجلات الوطنية والعالمية المتعلقة بعمليات نقل الأسلحة.
	جيم - إنشاء آلية للمراقبة

	تضطلع هذه الآلية بدور رصد تنفيذ الدول الأطراف للمعاهدة وفرض الجزاءات في حال وقوع خروقات.
	وفي هذا الصدد، سيكون من المفيد تعيين مقرر خاص لكل بلد لكي يُعنى بالأمور ذات الصلة بعمليات نقل الأسلحة ويقوم بانتظام بإعداد تقارير بهذا الشأن تُقدّم إلى الأمم المتحدة.
	دال - تعزيز القدرات الوطنية، ولا سيما في حالة البلدان النامية

	تصبح مراقبة تدفقات الأسلحة صعبة أحياناً لسهولة إخفائها، وإمكان النفاذ من الحدود، وعدم كفاية وسائل المراقبة المتاحة للدول. ولذلك ينبغي أن تركّز المعاهدة كثيراً على تعزيز الهياكل وتطوير المهارات عن طريق تدريب العاملين في قطاعات الجمارك والأمن والتفتيش والتجارة.
	ويجب التركيز أيضاً على تدريب الأخصائيين في إدارة أمن مخزونات الأسلحة.
	هاء - تعزيز التعاون على الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والدولي في مجال تبادل المعلومات والخبرات

	يلزم اتخاذ إجراءات تشارك فيها عدة دول لأن تدفق الأسلحة يتجاوز الحدود الوطنية. ويجب أن تتضافر جهود الدول على جبهتين: دعم وتيسير الجهود المبذولة على الصعيد الوطني، من ناحية، وكفالة تنسيق الجهود وتكاملها وتآزرها على الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي، من ناحية أخرى.
	واو - مكافحة الفساد في صفوف الموظفين العامين الأجانب في إطار المعاملات التجارية الدولية
	زاي - دعم الأنشطة التثقيفية

	ما دامت الوقاية خيراً من العلاج، ينبغي أن تعزز المعاهدة برامج التثقيف والإعلام والتوعية التي تتناول تجارة الأسلحة من جميع جوانبها.
	حاء - دور الدول الأطراف ومسؤوليتها 

	يجب أن تكون كل دولة قادرة على مراقبة الإنتاج المحلي بفعالية بهدف تجنّب الإفراط في الإنتاج والفوضى في تجارة الأسلحة. 
	طاء - دور الجهات المصنّعة والمورّدة ومسؤوليتها

	توخياً لمنع التجارة غير المشروعة في الأسلحة، ينبغي أن تركز المعاهدة بشكل خاص على مسؤولية الجهات المصنّعة والمورّدة.
	الخلاصة

	تجدد توغو الإعراب عن ثنائها على الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادرتها المحمودة الرامية إلى ضبط تجارة الأسلحة، وتأمل أن تُتوج هذه العملية بما يسعد البشرية جمعاء.
	ولهذه الغاية، يعرب بلدنا، الذي يعتزم الاضطلاع بدور كبير في هذه العملية، عن استعداده للمشاركة بهمة في جميع مراحل العملية.
	ترينيداد وتوباغو (باسم الجماعة الكاريبية)
	[الأصل: بالإنكليزية][31 آذار/مارس 2012]
	ترى الجماعة الكاريبية أن نص الورقة الغفل التي أعدها الرئيس والمؤرخة 14 تموز/يوليه 2011 يعطي نظرة متوازنة عما أجريناه حتى اليوم من مناقشات بشأن معاهدة تجارة الأسلحة، وهو نص صالح لأن يكون أساساً مفيداً للمفاوضات التي سنجريها في المؤتمر الدبلوماسي الذي سيُعقد بشأن المعاهدة في تموز/يوليه 2012. 
	الديباجة

	تؤيد الجماعة نص الديباجة بالصيغة التي وردت بها في الورقة الغفل التي أعدها الرئيس، ولا سيما تركيزها القوي على الجوانب الإنسانية. ومع ذلك فإننا نود أن ترد في النص إشارة إلى العنف المسلح.
	المبادئ

	تؤيد الجماعة المبادئ الواردة في الورقة الغفل التي أعدها الرئيس، وخصوصا ما جاء فيها من إشارات إلى ميثاق الأمم المتحدة، والاستقلال السياسي، والمساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية لجميع الدول، وحق تقرير المصير، والحظر العام لاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وحقوق الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 
	الأهداف والمقاصد

	تؤيد الجماعة أهداف المعاهدة ومقاصدها بالصيغة التي وردت في الورقة الغفل التي أعدها الرئيس في تموز/يوليه 2011، والجماعة مقتنعة بأن المعاهدة ينبغي أن يكون من بين أهدافها الرئيسية منع تسريب الأسلحة إلى السوق غير المشروعة، وذلك من خلال وضع الضوابط المناسبة. وينبغي للمعاهدة أيضاً أن تستهدف منع انتقال الأسلحة إلى أيدي الجماعات من غير الدول.
	النطاق

	ينبغي للمعاهدة أن تنظم كحد أدنى الفئات السبعة للأسلحة التقليدية الواردة في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، والأسلحة الصغيرة، والأسلحة الخفيفة، والذخائر. وتود الجماعة أيضاً أن يوسع نطاق المعاهدة ليشمل فئات غير الفئات المذكورة في السجل، على النحو الذي بينه الرئيس في ورقته الغفل التي تشمل أيضاً قطع الأسلحة ومكوناتها.
	وأما ما كان من أمر أنواع المعاملات أو الأنشطة التي ينبغي أن تشملها المعاهدة، فإن الجماعة ترى أن المعاهدة ينبغي أن يشمل نطاقها عمليات الاستيراد والتصدير والنقل والسمسرة والتصنيع برخصة خارجية ونقل التكنولوجيا. وينبغي أن يدخل في نطاق المعاهدة أيضاً النقل العابر والشحن العابر. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي صياغة المعاهدة بحيث تكون قابلة للتكيف، فتتمكن من استيعاب ما تسفر عنه عمليات استعراضها وما يطرأ من مستجدات في ضوء التطورات والتغيرات التكنولوجية التي ستحدث في المستقبل في أساليب الحرب. وهذا أمر لا غنى عنه كي تحقق المعاهدة الغاية المرجوة منها.
	المعايير والبارامترات

	ترى الجماعة أن المعايير التي يتحدد في ضوئها أمر الترخيص بنقل الأسلحة من عدمه ينبغي أن تكون موضوعية ومحايدة. وينبغي أن تكون هذه المعايير مقاييس مرجعية مقبولة على الصعيد العالمي. والمعايير التي يتحدد في ضوئها أمر الترخيص بنقل الأسلحة من عدمه ينبغي أن تشمل ما يلي:
	1 - احتمال أن يكون في نقل الأسلحة انتهاك لإجراء اتخذه مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أو إخلال بالتزام تعاهدي آخر أو قاعدة قطعية أو قاعدة آمرة؛
	2 - احتمال أن يؤدي نقل الأسلحة إلى إثارة توترات أو نزاعات أو إطالة أمد توترات أو نزاعات قائمة أو زيادة حدتها، بما في ذلك العنف المسلح في الدولة المتلقية؛
	3 - احتمال قيام الجهة المراد نقل الأسلحة إليها باستخدام شحنة الأسلحة المطلوب نقلها ضد دولة أخرى استخداماً يلحق ضرراً جسيماً بالاستقرار الإقليمي؛
	4 - احتمال أن تُستخدم الأسلحة في ارتكاب جرائم، بما في ذلك ارتكاب الأعمال الإرهابية وممارسة الجريمة المنظمة العابرة للحدود؛ 
	5 - احتمال تسريب الأسلحة إلى مستعملين نهائيين غير مأذون لهم كي يستخدموها بطريقة تتناقض مع المعاهدة.
	التنفيذ

	إن لدى الجماعة الكاريبية اعتقاداً راسخاً بأن أي صك قانوني فعال وملزم على الصعيد الدولي يتضمن الحد الأدنى من المبادئ التوجيهية التي يتعين العمل بها لضبط تجارة الأسلحة التقليدية لا غنى له عن نظام تنفيذ قوي. وعليه، ينبغي إدراج الآليات التالية في المعاهدة:
	1 - إنشاء أمانة/وحدة لدعم التنفيذ مكرسة لمساعدة الدول الأطراف على تنفيذ أحكام المعاهدة. وهذه الأمانة/الوحدة ينبغي ألا تستند إلى الهياكل القائمة في الأمم المتحدة. وينبغي أن تتحمل الدول الأطراف التكلفة المالية لهذه الأمانة؛
	2 - وينبغي أن تكون الأمانة/الوحدة أكثر من مجرد وديع يتلقى تقارير الدول الأطراف، وينبغي أن يكون لها دور في تيسير عدد من الأمور منها التعاون والمساعدة الدوليان؛
	3 - إقامة مراكز اتصال وطنية للتنسيق مع الأمانة بشأن المسائل المتعلقة بالتنفيذ؛
	4 - عقد اجتماعات للدول الأطراف تكون مناسبة لتيسير تبادل المعلومات والاطلاع على أفضل الممارسات الجديرة بالاتباع في تنفيذ المعاهدة، إضافة إلى أي أمور أخرى ذات صلة بالموضوع؛
	5 - تقديم التقارير الأولى وما يليها من تقارير دورية عن تدابير التنفيذ الوطنية التي تتخذها الدول الأطراف؛ 
	6 - وضع نظم للرصد والتحقق لكفالة الامتثال لأحكام المعاهدة؛ 
	7 -  ينبغي إلزام الدول الأطراف بمسك سجلات وطنية تفصيلية بجميع العمليات الدولية لنقل الأسلحة التقليدية، والأعمال المضطلع بها لتنفيذ المعاهدة؛
	8 - ينبغي للدول الأطراف أن تنشئ آليات وطنية تشريعية وإدارية وغيرها من الآليات اللازمة لتفعيل أحكام المعاهدة على الصعيد الداخلي، وينبغي أن تنص المعاهدة على العقوبات المترتبة على خرق أحكامها.
	التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	تكرر الجماعة الكاريبية التأكيد على أن التعاون والمساعدة الدوليين ينبغي أن يكونا من العناصر الأساسية في المعاهدة، لأن ذلك سيساعد الدول في التغلب على التحديات التي ستواجهها في مجالي القدرات والتشريع لكي تفي بالتزاماتها بموجب المعاهدة. ولذلك تؤيد الجماعة الورقة الغفل التي أعدها الرئيس من حيث ما ورد فيها عن تقديم وتلقي المساعدة التقنية والقانونية والمادية والمالية، وتشجيع تبادل المعلومات وأفضل الممارسات. 
	الأحكام الختامية

	ترى الجماعة الكاريبية أن المعاهدة ينبغي أن تدخل حيز النفاذ بأقل عدد مطلوب من الدول الأطراف بهدف الحصول على صك يؤدي وظائفه بفعالية، أي بتصديق ما يتراوح بين 30 و 60 من الدول الأطراف، ولذلك ينبغي تفادي نظام التصديق المتدرج. 
	وتشدد الجماعة على أنه ينبغي عدم السماح بالتحفظات التي لا تتفق مع موضوع المعاهدة وغرضها.
	وترى الجماعة أن المعاهدة ينبغي أن تنص على تدابير فعالة لتسوية ما ينشأ من خلافات بين الدول الأطراف في تفسير أحكام المعاهدة وتطبيقها، دون إغفال مسألة إحالة الخلافات المستعصية على الحل إلى جهة ثالثة مستقلة. 
	ونؤيد ما ورد في الورقة الغفل من أحكام يدعو فيها الرئيس إلى إنشاء جمعية للدول الأطراف تنعقد مرة كل سنتين.
	وتؤيد الجماعة أيضاً عقد مؤتمر استعراض كل خمس سنوات يكون فرصة للدول الأطراف كي تستعرض حالة تنفيذ المعاهدة وتنظر في التعديلات المقترح إدخالها على الصك. 
	وينبغي للأحكام التي تتناول العلاقات مع الدول غير الأطراف في المعاهدة أن تعالج أيضاً موضوع التبادل التجاري بين الدول الأطراف والدول غير الأطراف.
	المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	تثني الجماعة على تعريف مصطلح ”النقل“ الوارد في الورقة الغفل التي أعدها الرئيس، حيث ورد أن المصطلح يشمل استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها وإعادة تصديرها ونقلها المؤقت وإعادة شحنها ومرورها العابر وإيصالها وتأجيرها وإعارتها والسمسرة فيها ووهبها.
	أوكرانيا
	[الأصل: بالإنكليزية][27 آذار/مارس 2012]
	أولا - الديباجة 

	ينبغي أن توضع الجوانب الإنسانية كلها في الديباجة إن هي أُدرجت في الصك، لأنه لا توجد في القوانين الإنسانية ذات الصلة بالموضوع قواعد صارمة يؤدي انتهاكها إلى تنفيذ حظر لتوريد الأسلحة. 
	وينبغي لمعاهدة تجارة الأسلحة أن تزيد الشفافية في مجال تجارة الأسلحة التقليدية، فتسهم بذلك في الحد من عمليات نقل تلك الأسلحة بطرق غير مشروعة. 
	ثانيا - المبادئ 

	ينبغي أن يظل تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة مسؤولية وطنية. وينبغي أن تفرض المعاهدة واجبات على الدول الأطراف فقط، وليس على الأفراد أو الكيانات. ويجب أن تراعي المعاهدة قدرات التنفيذ لدى الدول على النحو المحدد بموجب المعاهدة. 
	وينبغي لمعاهدة تجارة الأسلحة أن تنص على تدابير لضبط الصادرات في ضوء بارامترات تحددها المعاهدة. ويجب ألا تعرقل هذه البارامترات التجارة القانونية، وينبغي أن تنحو منحى الإباحة لا الحظر. 
	وينبغي لمعاهدة تجارة الأسلحة ألا تقيد حق الدول في الدفاع عن النفس، كما لا ينبغي لها أن تبدو صكاً دولياً تمييزياً. 
	وينبغي أن تنص المعاهدة على إمكانية قيام كل دولة من الدول الأطراف بوضع نظام قانوني وإداري يمكنها من ضبط جميع عمليات نقل الأصناف التي تدخل في نطاق معاهدة تجارة الأسلحة. 
	ثالثا - الأهداف والمقاصد 

	يمكن تحديد أهداف المعاهدة الرئيسية في عدد من الأمور منها منع العمليات غير المشروعة لنقل الأسلحة على الصعيد الدولي لمكافحة الجريمة الدولية والإرهاب الدولي؛ والإسهام بشكل كبير في ردع أعمال توريد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مع القيام في الوقت نفسه بزيادة الشفافية في مجال تجارة الأسلحة؛ والحفاظ على السلام وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي؛ وتأمين آلية للتعاون الدولي والمساعدة الدولية في هذا المجال؛ والتشجيع على تعميم تحديد الأسلحة على الصعيد العالمي. 
	وينبغي لمعاهدة تجارة الأسلحة أن تُلزم الدول الأطراف بأن تقوم بانتظام بتقديم تقارير عن تنفيذ أحكام المعاهدة وتطبيقها. 
	رابعا - النطاق 

	ينبغي أن تتضمن معاهدة تجارة الأسلحة قائمة واضحة ومحددة بالأسلحة يمكن الاستناد في وضعها إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، ويمكن أن تشمل قائمة المعدات العسكرية الواردة في اتفاق واسينار. ويمكن أن تشمل المعاهدة أيضاً الأسلحة والمواد الخاصة ذات الاستخدام المزدوج التي من الممكن أن تكون موجهة للاستعمال العسكري النهائي. ويتعين أن تتوخى المعاهدة وضع آلية لاستكمال القوائم. 
	وقد يشمل نطاق معاهدة تجارة الأسلحة طائفة واسعة من أعمال النقل، مثل الاستيراد، والتصدير (المؤقت)، وإعادة التصدير، والمرور العابر، والشحن العابر، والمساعدة التقنية، و (إقرار) نقل التكنولوجيا، والسمسرة. وإذا حُدد نطاق المعاهدة فإنه يجب أن يكون منسجماً مع فئات الإبلاغ التي سيتم إقرارها في المعاهدة. 
	خامسا - المعايير والبارامترات 

	من أجل فهم المعادة فهماً كافياً والامتثال لها على النحو الواجب، ينبغي تعزيز نصها بما يلزم من التعاريف. ونفضل أن تُدرج هذه التعاريف في صلب النص وليس في مرفق. ونحن نرى أن إدراج تعريفات دقيقة من شأنه أن يضفي المزيد من الفعالية على المعاهدة، لأن بعض المعايير، ولا سيما ما كان منها غير قابل للحصر بحكم طبيعتها، يمكن تفسيرها بطريقة اعتباطية، ومن ثم قد تفضي إلى حالة من عدم اليقين. 
	وينبغي أن تضع المعاهدة المبادئ الأساسية التي تسترشد بها الدول في إصدار تراخيص نقل الأسلحة على الصعيد الدولي. 
	ويجب وضع معايير لإصدار تراخيص النقل. ولا بد أن تراعي هذه المعايير، على وجه الخصوص، الالتزامات الدولية المحددة في قرارات مجلس الأمن التي تفرض الحظر على أعمال نقل الأسلحة، والترتيبات القائمة المتعلقة بعدم الانتشار ونزع السلاح، بما في ذلك الترتيبات الإقليمية. 
	سادسا - التنفيذ 

	ينبغي أن تنص المعاهدة على إلزام كل دولة من الدول الأطراف بوضع نظام قانوني وإداري يكفل ضبط جميع عمليات نقل الأصناف التي تدخل في نطاق المعاهدة. 
	والانضمام إلى المعاهدة مشروط بالتنفيذ الداخلي السليم وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، وبما ينسجم مع الالتزامات الواردة في المعاهدة. ولما كان جزء كبير من نشاط تداول الأسلحة ناجماً عن ظروف التخزين غير المأمونة وحصر الأسلحة بطرق زائفة، فإنه ينبغي للمعاهدة أن تشجع إقامة آليات داخلية مناسبة لتخزين الأسلحة ونقلها. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تمنع المعاهدة التعدي على ملكية الأسلحة النارية على الصعيد الداخلي. 
	وينبغي أن تنشئ المعاهدة آلية لعقد اجتماعات منتظمة للدول الأطراف، مثل مؤتمرات الاستعراض، لتحقيق عدد من الأهداف من بينها ضمان الاتساق في تفسير المعاهدة وتنفيذها. 
	وينبغي جعل الحد الأدنى من التصديقات المطلوبة لبدء نفاذ المعاهدة في مستوى معقول وفي المتناول. 
	وينبغي النص على وجوب تقديم تقرير عن التنفيذ في غضون مهلة محددة بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ. 
	سابعا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	ينبغي للدول الأطراف أن تتعاون فيما بينها وتتبادل المعلومات، عند الطلب، دون إغفال احترام الحماية التجارية وحماية حقوق الملكية. 
	وفي حال إنشاء وحدة لدعم التنفيذ لأغراض التنسيق والأغراض ذات الأولوية فقط، فإن هيكلها ينبغي أن يظل بأصغر حجم ممكن، ودورها ينبغي أن يكون هو دور الأمانة. 
	وأي مساعدات دولية تُقدم بموجب المعاهدة يجب أن تكون مشروطة بإلزام الجهة المستفيدة بالوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة، بما في ذلك الامتثال لأحكام محددة تتعلق بالشفافية، ولا سيما ما يتعلق منها بتقديم التقارير وتبادل المعلومات عن عمليات نقل الأسلحة. 
	ثامنا - الأحكام الختامية
	المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	ينبغي أن يشكل تبادل المعلومات جزءاً مهما جداً من المعاهدة. ونحن نعتقد أن الإعلانات الأولية والتقارير السنوية والتقارير التي تُقدم قبل انعقاد الاجتماعات الدورية لاستعراض المعاهدة المرتقبة ستكون كافية لتوفير أساس يُستند إليه للتوصل إلى الاستنتاجات اللازمة.
	تاسعا - وجهات نظر إضافية

	إننا نفضل دخول المعاهدة حيز النفاذ بسرعة وبسهولة. وينبغي أن يكون الحد الأدنى المطلوب لبدء نفاذ المعاهدة يفوق بقدر معقول عددا من الفاعلين الكبار في السوق الذين هم مستعدون أصلاً للتنفيذ.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	[الأصل: بالإنكليزية][30 آذار/مارس 2012]
	تؤيد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بقوة الورقة الغفل التي أعدها الرئيس في تموز/يوليه 2011. فالمملكة المتحدة ترى أن الورقة تحيط بشكل متوازن بالمناقشات العامة التي دارت حتى اليوم في إطار العملية المتعلقة بمعاهدة تجارة الأسلحة، وتتيح أساساً مثالياً لمفاوضات المؤتمر الدبلوماسي الذي سيُعقد بشأن المعاهدة في تموز/يوليه 2012. وترى المملكة المتحدة أن هناك بعض الجوانب التي يمكن أن تُضاف فيها عناصر أخرى، كما أن هناك مسألة أو مسألتين ربما يكون من المجدي توضيحهما، على النحو المبين أدناه. وتتطلع المملكة المتحدة إلى العمل مع الرئيس والدول الأخرى في الفترة المتبقية عن انعقاد المؤتمر الدبلوماسي، وفي المؤتمر بذاته، بهدف التوصل إلى وضع معاهدة شاملة ومُحكَمة تعزز القانون الدولي، وتنظم التجارة المشروعة في الأسلحة التقليدية وتيسرها، وتمنع تسريب الأسلحة التقليدية إلى السوق غير المشروعة، وبذلك تحقق فائدة إنسانية إيجابية وكبيرة. 
	أولا - الديباجة

	تؤيد المملكة المتحدة تأييداً كاملاً نص الديباجة بالصيغة التي وردت بها في الورقة الغفل التي أعدها الرئيس، ولا سيما تركيزها القوي على الجوانب الإنسانية. ونحن ندرك أيضاً أن هناك صلة واضحة بين غياب معايير دولية متفقٍ عليها لتنظيم نقل الأسلحة التقليدية، وطائفة من الآثار السلبية التي تمس الأمن البشري والتنمية. 
	ثانيا - المبادئ 

	تؤيد المملكة المتحدة المبادئ بصيغتها الواردة في الورقة الغفل التي أعدها الرئيس، وخصوصا ما جاء فيها من إشارات إلى ميثاق الأمم المتحدة، والاستقلال السياسي، والمساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية لجميع الدول، وحق تقرير المصير، والحظر العام لاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وحقوق الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
	ثالثا - الأهداف والمقاصد

	تؤيد المملكة المتحدة تأييدا تاماً جميع الأهداف والمقاصد بصيغتها الواردة في الورقة الغفل التي أعدها الرئيس. 
	رابعا - النطاق 

	تؤيد المملكة المتحدة تأييداً تاماً النهج الشامل الذي سلكته الورقة الغفل التي أعدها الرئيس في تناولها لنطاق المعاهدة.
	وأما ما يتعلق بالأصناف التي سيشملها نطاق المعاهدة، فإن المملكة المتحدة تتفق على أن نطاق المعاهدة ينبغي أن يشمل جميع الأسلحة التقليدية، بما في ذلك كحد أدنى، الأسلحة التي تحمل أشخاصاً أو التي لا تحمل أشخاصاً، والدبابات، والمركبات العسكرية الأخرى، ونظم المدفعية، والطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر، والسفن الحربية والغواصات المسلحة أو المجهزة للاستخدام العسكري، والقذائف ومنظومات القذائف (الموجهة أو غير الموجهة)، والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والألغام وغيرها من الأجهزة المتفجرة، والذخائر المستعملة في أي مما ذُكر أعلاه، والأجزاء أو المكونات المصممة خصيصاً وحصرياً لأي من الفئات المذكورة أعلاه، والتكنولوجيات والمعدات المصممة والمستخدمة خصيصا وحصريا لتطوير أي مما ذُكر أعلاه أو تصنيعها أو صيانتها. 
	وترى المملكة المتحدة أن نشر قائمة بالأصناف الخاضعة للرقابة بموجب المعاهدة يجب أن يكون مسؤولية وطنية إلزامية.
	وتعتبر المملكة المتحدة أن المعاهدة يمكن أن تشمل أيضاً الأسلحة والمعدات المستخدمة لأغراض الأمن الداخلي. 
	وفيما يتعلق بأنواع المعاملات أو الأنشطة التي ستشملها المعاهدة، تتفق المملكة المتحدة على أن نطاق المعاهدة ينبغي أن يشمل جميع الأنشطة اللازمة خلال نقل الأسلحة التقليدية على الصعيد الدولي. ولهذا الغرض، تقترح المملكة المتحدة التعاريف التالية:
	(أ) ”الاستيراد“ يُقصد به تلقي أسلحة تقليدية في إقليم دولة طرف بأي شكل من أشكال التلقي؛
	(ب) ”التصدير“ يُقصد به نقل صك ملكية الأسلحة التقليدية أو نقل السيطرة عليها أو ملكيتها من شخص في دولة طرف إلى شخص آخر في دولة طرف أخرى، بما في ذلك على سبيل الهبة أو الإعارة أو البيع أو التأجير؛
	(ج) ”النقل الدولي“ يُقصد به نقل الأسلحة التقليدية من شخص من دولة طرف إلى شخص آخر في دولة أخرى، وهي عملية من الممكن أن تشمل المعاملات التالية كلها أو بعضها: الاستيراد أو التصدير أو المرور العابر أو السمسرة؛
	(د) ”السمسرة“ يُقصد بها الأنشطة التي يقوم بها أشخاص وكيانات ممن يتولون المفاوضات أو الترتيبات المتعلقة بالمعاملات التي قد تنطوي على تصدير أسلحة بالمعنى المحدد في المعاهدة من بلد ثالث إلى بلد ثالث آخر؛ أو ممن يقومون بشراء أو بيع أو الترتيب لتصدير أسلحة تقليدية توجد في ملكيتهم من بلد ثالث إلى بلد ثالث آخر؛
	(هـ) ”المرور العابر“ يُقصد به العبور المادي من إقليم دولة طرف، سواء كان ذلك بالشحن العابر أو التخزين أو تغيير واسطة النقل، أو بدون أي منها، حينما يكون هذا العبور جزءاً فقط من رحلة كاملة تبدأ وتنتهي خارج إقليم الدولة الطرف؛
	(و) ”الإقليم“ يُقصد به المناطق البرية والمياه الإقليمية المحاذية لها الخاضعة لسيادة دولة طرف أو لسلطانها أو حمايتها أو انتدابها.
	خامسا - المعايير والبارامترات

	تؤيد المملكة المتحدة بقوة الطابع الشامل للورقة الغفل التي أعدها الرئيس بشأن معايير المعاهدة التي تجسد واجبات الدول القائمة بموجب القانون الدولي. ونؤيد ما تذهب إليه الورقة الغفل من أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تأذن بنقل الأسلحة التقليدية إذا تبين وجود خطر حقيقي بأن هذه الأسلحة التقليدية:
	1 - ستُستخدم بشكل يقوض إلى حد كبير السلام والأمن، أو يؤدي إلى انعدام الاستقرار على الصعد الداخلية والإقليمية ودون الإقليمية والدولية أو إطالة أمده أو مفاقمته؛ 
	2 - ستُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو تيسير ارتكابها؛
	3 - ستُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو تيسير ارتكابها؛ 
	4 - ستُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الجنائي الدولي، بما في ذلك أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، أو تيسير ارتكابها؛
	5 - ستؤدي إلى عرقلة خطيرة لجهود الحد من الفقر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية أو إلى إعاقة شديدة للتنمية المستدامة في الدولة المتلقية؛
	6 - سيجري تحويلها إلى مستخدمين نهائيين غير مرخص لهم لكي يستخدموها على نحو لا يتسق مع مبادئ المعاهدة وأهدافها ومقاصدها، مع الأخذ في الحسبان إمكانية انطواء هذه الحالة على واقعة فساد؛ 
	7 - ستُستخدم في ارتكاب الجريمة المنظمة عبر الوطنية على نحو ما تعرِّفها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
	8 - ستُستخدم لدعم أعمال إرهابية أو التشجيع عليها أو ارتكابها.
	سادسا - التنفيذ
	السلطة والنظم الوطنية

	تؤيد المملكة المتحدة النهج الشامل في تناول مسألة تنفيذ المعاهدة الذي ورد في الورقة الغفل التي أعدها الرئيس. ونؤيد بوجه خاص إلزام الدول بما يلي: 
	اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الضرورية لتنفيذ المعاهدة؛
	تعيين سلطات وطنية مختصة تتولى الإذن بنقل الأسلحة وضمان القدر الكافي من التنسيق الوطني؛
	تعيين جهة اتصال وطنية معنية بالمسائل المتعلقة بمعاهدة تجارة الأسلحة؛
	مسك قائمة مراقبة وطنية للأصناف التي تدخل في نطاق المعاهدة؛ 
	اتخاذ خطوات لمراقبة أعمال السمسرة ومنع تحويل وجهة عمليات نقل الأسلحة نحو مستعملين نهائيين غير مأذون لهم؛
	القيام، عند الطلب، بتقديم جميع الوثائق إلى الدول الأخرى المشاركة في سلسلة عملية نقل الأسلحة.
	وترى المملكة المتحدة أن الدول الأطراف ينبغي إلزامها ليس فقط باتخاذ التدابير الضرورية لضبط الصادرات، ولكن أيضاً عمليات النقل الأخرى التي تدخل في نطاق المعاهدة. 
	حفظ السجلات والإبلاغ والشفافية

	تؤيد المملكة المتحدة القول بضرورة تضمين المعاهدة أحكاماً تتعلق بمسك السجلات والإبلاغ العلني وتوخي الشفافية بالفعل، بما في ذلك عن طريق تقديم الدول الأطراف تقارير وطنية مفصلة عن عمليات نقل الأسلحة، وفق ما تطلبه المعاهدة، وعن الأنشطة المضطلع بها لتنفيذ المعاهدة. 
	وترى المملكة المتحدة أيضاً أنه ينبغي استخدام الصكوك القائمة، مثل سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، لتفادي الازدواجية أو الإثقال على الدول بمطالبتها بإبلاغ زائد عن اللزوم. 
	الإنفاذ 

	تؤيد المملكة المتحدة تأييداً تاماً ما ورد في الورقة الغفل التي أعدها الرئيس من أحكام تتعلق بالإنفاذ، ولا سيما إلزام الدول بوضع آليات تشريعية وآليات لإنفاذ القانون وآليات قضائية، إلى جانب سن عقوبات على انتهاك القوانين الوطنية ذات الصلة بالموضوع. ومن الضروري أيضاً النص على آليات قوية وفعالة لمنع الفساد وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء. 
	وحدة دعم التنفيذ

	تؤيد المملكة المتحدة بقوة الورقة الغفل التي أعدها الرئيس من حيث ما ورد فيها عن إنشاء وحدة لدعم التنفيذ تكون عملية وصغيرة الحجم، وتكون وظيفتها القيام بأي مهام تُعد ضرورية لدعم تنفيذ المعاهدة، بما في ذلك القيام بدور الوديع الذي يتلقى التقارير الوطنية، ومساعدة جمعية الدول الأطراف في الاضطلاع بمهامها، والعمل كمركز تُقدم فيه عروض وطلبات المساعدة، والعمل على تحقيق عالمية الانضمام إلى المعاهدة.
	سابعا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	تؤيد المملكة المتحدة بقوة ما ورد في الورقة الغفل التي أعدها الرئيس من أحكام تتعلق بالتعاون الدولي، بما في ذلك فيما يتعلق بتبادل المعلومات ومن حيث إنفاذ القانون والمساعدة القانونية المتبادلة. 
	وتؤيد المملكة المتحدة بقوة ما ورد في الورقة الغفل للرئيس من أحكام تتعلق بالمساعدة الدولية الرامية إلى تعزيز القدرات وبناء القدرات الوطنية لتنفيذ المعاهدة، بما في ذلك فيما يتعلق بعرض وتلقي المساعدة التقنية والقانونية والمادية والمالية. ونرحب أيضاً بما ورد في الورقة الغفل من إشارات إلى تشجيع تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات.
	ثامنا - الأحكام الختامية

	تؤيد المملكة المتحدة بقوة ما ورد في الورقة الغفل التي أعدها الرئيس في باب الأحكام الختامية للمعاهدة، ومنها إنشاء جمعية للدول الأطراف ومؤتمر استعراض يُعقد كل خمس سنوات. 
	وترى المملكة المتحدة أن المعاهدة ينبغي أن تدخل حيز النفاذ بأسرع ما يمكن وبأقل عدد ممكن من الدول الأطراف المطلوب للحصول على نظام فعال، أي تصديق 40 دولة طرف.
	جمهورية فنزويلا البوليفارية
	[الأصـل: بالإسبانية][26 آذار/مارس 2012]
	الديباجة

	سينظر المؤتمر، ضمن إطار واسع وشفاف وديمقراطي، في الوثائق التي تم الاتفاق عليها بتوافق الآراء فقط، ولن تعتمد أي مسودات إلا على أساس توافق الآراء.
	وسيتطلب اعتماد أي صك دولي يوضع مستقبلا اتفاقا جماعيا على جملة أمور من بينها آليات عملية للتنفيذ تكون في متناول جميع الدول ولا تعرض أمنها للخطر. ويجب أن يكون هناك أيضا التزام حقيقي بوضع ضمانات من شأنها الحيلولة دون أن يصبح أي صك دولي يوضع مستقبلا مُسَـيَّـساً أو أن تتلاعب به البلدان المصدرة.
	المبادئ

	يجب أن يكون أي صك دولي يوضع مستقبلا متسقا مع روح ميثاق الأمم المتحدة ونصه، بما في ذلك حق الدول في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 منه. ويجب أيضا أن يقوم على أساس مبادئ المساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية، والاستقلال السياسي، وحق الشعوب في تقرير المصير؛ وعلى حظر استخدام القوة أو التهديد بها؛ وعلى تعزيز الحلول السلمية.
	ويجب أيضا الاعتراف بالحق السيادي للدول في تنظيم عمليات نقل الأسلحة داخل أراضيها وفقا للقوانين الداخلية لكل منها.
	الأهداف والمقاصد

	يجب أن توضع أهداف أي صك دولي يوضع مستقبلا بحيث تؤدي إلى تعزيز مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وتعزيز الشفافية في إنتاج الأسلحة التقليدية واستيرادها وتصديرها ونقلها.
	وينبغي ألا تقلل هذه الأهداف تحت أي ظرف من الظروف أولوية نزع السلاح النووي، حسب ما اتُفق عليه في الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة بشأن نزع السلاح في عام 1978. ونحن نحث الدول الصناعية على إجراء خفض كبير في إنتاجها وحيازتها للأسلحة التقليدية وتجارتها فيها، وذلك بهدف توطيد السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
	وينبغي تعزيز الشفافية، وينبغي ألا تصبح التجارة في الأسلحة التقليدية ”مقيدة“، وفي الوقت نفسه، ينبغي تطبيق الضمانات اللازمة من أجل الحيلولة دون أن تتعرض بارامترات ونطاق أي صك دولي يوضع مستقبلا إلى سوء الاستغلال والتلاعب لأسباب سياسية أو تجارية أو اقتصادية.
	وينبغي ألا تقيد أي معاهدة في المستقبل تحت أي ظرف من الظروف حقوق الدول المستوردة للأسلحة، أو تحد منها.
	النطاق

	يجب استبعاد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر والأجزاء وقطع الغيار والتكنولوجيا من نطاق أي صك دولي يوضع مستقبلا بشأن تجارة الأسلحة التقليدية.
	ويجب أن يقتصر نطاق أي صك دولي يوضع مستقبلا على الفئات السبع الواردة في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية.
	المعايير والبارامترات

	نعتبر أنه يجب الاقتصار على البارامترات التي يُتفق عليها بتوافق الآراء، والتي لا لبس فيها، والقابلة للقياس، وذات الصلة بالموضوع، والتي يمكن أن تنفذها الدول المصدرة والمستوردة للأسلحة التقليدية.
	ونرفض أي محاولة لربط تجارة السلاح بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
	وينبغي ألا تتاح فرصة لأي دولة، بشكل فردي، وعلى أساس أحكام ذاتية أو مصالح سياسية أو تجارية أو اقتصادية، لاتخاذ قرارات في سياق هذا الصك الدولي في المستقبل مما ينتهك روح الصك ويحيد به عن مقاصده. ويجب اتخاذ القرارات بتوافق الآراء عن طريق آليات متعددة الأطراف، مثل أجهزة الأمم المتحدة المعنية، بشرط ألا تنتهك تلك القرارات حق الدولة السيادي في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
	وينبغي لمصادر المعلومات أن تشمل المعلومات المقدمة طوعا من قبل السلطات والهيئات الحكومية للدول نفسها وفقا لقرارات الأمم المتحدة وممارساتها.
	ويجب أن تُتخذ القرارات على نحو متعدد الأطراف بتوافق دولي في الآراء في إطار أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تشارك فيها البلدان المصدرة والمستوردة على قدم المساواة.
	التنفيذ

	نعتبر أنه لا ينبغي أن يكون هناك مجال لتفسير الالتزامات التي تُقطع بموجب أي صك دولي يوضع مستقبلا.
	وينبغي أن تشجع آليات التنفيذ نقل التكنولوجيا وأن توفر حوافز للانضمام إلى أي صك دولي يوضع مستقبلا.
	فييت نام
	[الأصـل: بالإنكليزية][11 نيسان/أبريل 2012]
	آراء عامة

	تتمثل سياسة فييت نام الثابتة في أن تكون داعمة وملتزمة بقوة بالجهود الدولية الرامية إلى نزع السلاح والحد من التسلح، بما في ذلك منع الاستخدام المفرط للأسلحة التقليدية وحالات نقلها غير المشروعة. ولذلك تؤيد فييت نام الجهود المشتركة التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل وضع صك دولي لتنظيم النقل الدولي للأسلحة على النحو المحدد في القرار 64/48 الصادر عن الجمعية العامة، وتشارك بطريقة فعالة ومسؤولة في تلك الجهود.
	وترى فييت نام أن الأطراف المعنية ينبغي أن تعمل من أجل وضع معاهدة لتجارة الأسلحة تكون مُـلزمة قانونا، وتكون في نفس الوقت عملية وفعالة في منع التجارة غير المشروعة بالأسلحة التقليدية. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن معاهدة تجارة الأسلحة، بطبيعتها، ليست معاهدة دولية لنزع السلاح، وينبغي أن تنص على احترام الحق المشروع للدول في الدفاع عن النفس. وينبغي ألا تقوض قدرة كل دولة على اتخاذ التدابير اللازمة لممارسة حق الدفاع عن النفس وتلبية احتياجاتها الأمنية المشروعة، بما في ذلك الحق في تصنيع وتصدير واستيراد وصون الأسلحة التقليدية وفقا لتلك الاحتياجات.
	وإضافة إلى ذلك، لضمان عالمية الانضمام، ينبغي التفاوض بشأن معاهدة تجارة الأسلحة بطريقة شفافة ومفتوحة تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر جميع الأطراف ذات الصلة. وينبغي أن تكون المعاهدة متوازنة وغير تمييزية، ومستندة إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ويوجد ترابط وثيق بين عناصر المعاهدة، مثل نطاقها ومعاييرها وتنفيذها، ولذلك يجب أن تُناقش بطريقة شاملة ومتوازنة وسليمة.
	النطاق

	يعد نطاق معاهدة تجارة الأسلحة ذا أهمية كبيرة في تنفيذها على الصعيد الوطني. ولذلك، لضمان الاتساق والفعالية في تنفيذ معاهدة تجارة الأسلحة، يجب أن يكون نطاق المعاهدة معقولا ومناسبا وينبغي أن يشمل سبع فئات من الأسلحة، على النحو المحدد في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. ولا ينبغي إدراج الذخائر وقطع الغيار والمكونات والتكنولوجيا ضمن معاهدة تجارة الأسلحة، لأن هذه قضايا متشعبة ومعقدة ومفتوحة لتفسيرات مختلفة، ولهذا فإن من شأنها أن تجعل عملية التنفيذ معقدة للغاية وغير متسقة، مما سيخلق أعباء لا لزوم لها بالنسبة إلى تناول أحكام المعاهدة بالتفصيل على الصعيد الوطني. وينبغي أن تحتوي معاهدة تجارة الأسلحة أيضا تعاريف دقيقة لفئات الأسلحة من أجل تحقيق التنفيذ السلس.
	وينبغي أيضا أن تحدد معاهدة تجارة الأسلحة أنشطة النقل التي ينبغي تنظيمها حيث إن هذه آلية هامة لمنع تسريب الأسلحة إلى الأسواق غير المشروعة. ومع ذلك، ينبغي أن يركز النظر في مثل هذه الأنشطة على هذا الهدف، وأن يراعي العواقب المحتملة لتنظيم تلك الأنشطة على التجارة العادية والمشروعة، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية للدول. ولذا ينبغي ألا تنظم معاهدة تجارة الأسلحة نقل التكنولوجيا أو البحث أو التطوير أو التصنيع بموجب ترخيص أجنبي.
	المعايير

	يجب أن تكون معايير المعاهدة في ما يخص النقل الدولي للأسلحة متوازنة وموضوعية وواضحة، من أجل وضع مواصفات مشتركة ومقبولة للجميع. وتعتقد فييت نام أن تقييم عمليات نقل الأسلحة يجب أن يأخذ في الاعتبار ما يلي: (أ) مبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية، ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات بين الدول؛ (ب) مسؤوليات الدول المعنية وفقا لالتزاماتها وتعهداتها الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، بما في ذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن؛ (ج) إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لإحداث إخلال خطير بالسلام والأمن والاستقرار على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، أو للقيام بأنشطة إرهابية أو ارتكاب الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أو غير ذلك من الأعمال التي تنتهك بشكل خطير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ (د) حظر عمليات النقل إلى جهات من غير الدول لم يؤذن أو لم يُرخص لها من قبل سلطات الدولة، لمنع تسريب الأسلحة إلى أيادٍ خارجة عن القانون. وينبغي لتقييم عمليات نقل الأسلحة أيضا النظر في العواقب المحتملة لحالات رفض النقل، وخصوصا بالنسبة إلى حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لممارسة حق الدفاع عن النفس وتلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة.
	وتعد الآثار المحتملة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفساد والفقر في الدول المعنية قضايا ذات أهمية قصوى لتلك الدول؛ إلا أن المجتمع الدولي أنشأ بالفعل آليات شتى لهذه القضايا لا ينبغي أن تُدرج ضمن معاهدة تجارة الأسلحة.
	وعلاوة على ذلك، ينبغي لمعاهدة تجارة الأسلحة أن تنص على إنشاء آليات مناسبة لإجراء مشاورات بين البلدان المصدرة والبلدان المستوردة قبل إجراء تقييمات النقل، لضمان التوازن والمساواة والمعاملة بالمثل في المعاملات بين الدول، التي يجب أن تولي فيها الدول المصدرة المحتملة أهمية للمعلومات المقدمة من الدول المستوردة المحتملة وأجهزة الأمم المتحدة الرئيسية.
	التنفيذ

	يعد التنفيذ الفعال والمتسق وغير التمييزي لمعاهدة تجارة الأسلحة أهم عنصر فيها، وتقع المسؤولية الأساسية في هذا الصدد على عاتق الدول في ما تتخذه من قرارات وطنية. وينبغي أن لا تنص المعاهدة على لوائح محددة مفصلة، بل على مبادئ توجيهية عامة لإطار وآلية التنفيذ في كل دولة، مع مراعاة اختلاف قدرات الدول على التنفيذ. ويجب أن تحقق المعاهدة توازنا بين الحاجة إلى الشفافية والاحتياجات الأمنية المشروعة للدول في أحكامها المتعلقة بآليات الشفافية، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بمسؤولية الدول عن تقديم التقارير، التي وُضعت وفقا للهدف الرئيسي للمعاهدة، وهو منع النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية.
	وإضافة إلى ذلك، لتسهيل التنفيذ الفعال، ينبغي أن تنص معاهدة تجارة الأسلحة على آليات مناسبة للتعاون الدولي والمساعدة الدولية لدعم الدول المحتاجة، ولا سيما البلدان النامية، حتى يتوفر لديها ما يكفي من الموارد والقدرات اللازمة لإنشاء نظم التنفيذ الوطنية. وينبغي أن تكون وحدة دعم تنفيذ المعاهدة بحجم صغير مناسب لدعم الدول في المسائل الإجرائية والإدارية المتصلة بالمعاهدة.
	مؤتمر الأمم المتحدة بشأن معاهدة تجارة الأسلحة

	يُعد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن معاهدة تجارة الأسلحة، الذي سيُعقد في الفترة من 2 إلى 27 تموز/يوليه 2012، حاسما لإقرار صك دولي للحد من عواقب النقل غير المشروع للأسلحة. ولضمان نجاح المؤتمر ومشاركة الدول فيه على نطاق واسع، لا بد من إدارته بشفافية وانفتاح، ومن النظر في قراراته واعتمادها بتوافق الآراء، بما في ذلك النص النهائي للمعاهدة. ويجب أن يُنظم المؤتمر، بما في ذلك تقسيمه إلى لجان فرعية، على نحو يضمن المشاركة الكاملة للدول، وبالتالي، يجب أن يراعي المؤتمر القدرات المحدودة للدول، ولا سيما الدول الصغيرة والنامية.
	وبوصف فييت نام عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، فإنها ستشارك في المؤتمر وتساهم فيه على نحو فعال وبنّاء، جنبا إلى جنب مع الدول الأخرى، سعيا إلى وضع صك دولي ملزم قانونا لتقليل عواقب عمليات النقل غير المشروع للأسلحة.
	زامبيا
	[الأصـل: بالإنكليزية][18 نيسان/أبريل 2012]
	عناصر لمعاهدة تجارة الأسلحة

	تؤيد زامبيا الورقة الغفل التي قدمها الرئيس في تموز/يوليه 2011 بوصفها أساسا جيدا للمضي قدما إلى مفاوضات مؤتمر معاهدة تجارة الأسلحة الذي سيعقد في الفترة من 2 إلى 27 تموز/يوليه 2012 في نيويورك.
	وتؤيد زامبيا تقوية العناصر التي وردت في الورقة الغفل التي قدمها الرئيس، وليس إضعاف تلك العناصر، بغرض أن تحقق معاهدة تجارة الأسلحة المتوخاة الفوائد الأكثر تأثيرا من الناحية الإنسانية، مما يعزز القانون الدولي بما يتجاوز مجرد الأقوال الخطابية.
	أولا - الديباجة

	تقدم الديباجة كما وردت في الورقة الغفل التي قدمها الرئيس تركيزا جيدا في المجال الإنساني. وتأسف زامبيا لعدم وجود صكوك ومعايير دولية ملزمة بشأن تنظيم عمليات نقل الأسلحة التقليدية يجري النظر فيها في المفاوضات الجارية حاليا، باعتبار ذلك أمرا سلبيا من ناحية الأمن الإنساني وحقوق الإنسان والسلام والتنمية. وبذلك تلقي زامبيا بثقلها وراء هذا الطموح.
	ترى زامبيا كذلك بأن تخفيف المعاناة البشرية الناجمة عن العنف المسلح نتيجة للتجارة غير المنظمة في الأسلحة التقليدية، ينبغي أن يكون المسؤولية الرئيسية للدول، إلى جانب مساعدة ضحايا العنف المسلح في تعافيهم وتأهيلهم وإدماجهم. وترى أيضا أن المجتمع المدني ينبغي له أن يقوم بدور مهم في دعم تنفيذ المعاهدة.
	ثانيا - المبادئ

	تؤيد زامبيا الإشارة القوية إلى ميثاق الأمم المتحدة الحالي، وبخاصة في ما يتصل بالاستقلال السياسي والمساواة في السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول؛ والحق في تقرير المصير؛ والحظر العام على استخدام القوة أو التهديد باستخدامها؛ وحقوق الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
	ثالثا - الأهداف والمقاصد

	تتبنى زامبيا الأهداف والغايات الحالية التي وردت في الورقة الغفل التي قدمها الرئيس، حيث إنها أفضل خلاصة لمسعى الدول للضغط من أجل التوصل إلى معاهدة لتجارة الأسلحة.
	رابعا - النطاق

	تؤيد زامبيا اتباع نهج شامل وواسع النطاق مماثل للورقة الغفل التي قدمها الرئيس بشأن نطاق معاهدة لتجارة الأسلحة.
	وللمضي قدما، تشجع زامبيا استخدام صياغة تتضمن عناصر مثل الفساد، والأمن الدولي، والأمن الداخلي (الشرطة)، والأسلحة وقطع غيارها ومكوناتها وذخائرها.
	وخلاصة القول إن زامبيا تقترح أن يشمل نطاق المعاهدة جميع الدبابات، والمركبات العسكرية، ونظم المدفعية، والطائرات وطائرات الهليكوبتر العسكرية (المأهولة أو غير المأهولة)، والسفن الحربية السطحية والغواصات المسلحة أو المجهزة للاستخدام العسكري، والصواريخ وأنظمة الصواريخ (الموجهة أو غير الموجهة)، والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والذخيرة المعدة للاستخدام مع أي مما ورد أعلاه، والقطع أو المكونات المصممة خصيصا وحصريا لأي مما ورد أعلاه، والتكنولوجيا والمعدات المصممة والمستخدمة خصيصا وحصريا لتطوير أو تصنيع أو صيانة أي من البنود الواردة أعلاه.
	وترى زامبيا أن من الواجب أن يغطي نطاق المعاهدة الاستيراد والتصدير وعمليات النقل والسمسرة والتصنيع، ليس فقط بموجب تراخيص وطنية ولكن أيضا بموجب تراخيص أجنبية ونقل التكنولوجيا.
	خامسا - المعايير والبارامترات

	ترى زامبيا أنه يتعين التعبير عن الالتزامات القائمة للدول بموجب القانون الدولي. وعلى وجه الخصوص، تؤيد زامبيا المبدأ القائل بأن على الدول أن تعتبر أن من واجبها السيادي أن ترفض عمليات النقل عندما يكون هناك احتمال كبير بأن تؤدي هذه العمليات إلى ما يلي:
	انتهاك قرارات مجلس الأمن وغيرها من الالتزامات المتعلقة بالمراقبة الدولية لنقل الأسلحة؛
	تقويض السلام والأمن والاستقرار؛
	تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الجنائي الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛
	تقويض جهود الحد من الفقر وجهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛
	تحويل الأسلحة إلى مستخدمين نهائيين غير مأذون لهم؛
	استخدام الأسلحة في ارتكاب جرائم أو لدعم أعمال إرهابية.
	وتأمل زامبيا أن يطبق واجب رفض عمليات النقل دون استثناء، بما في ذلك في حالات وجود احتمال كبير بأن يقوض الفساد التطبيق الفعال للمعايير الأخرى في المعاهدة.
	سادسا - التنفيذ
	السلطة والأنظمة الوطنية

	تؤيد زامبيا اتباع النهج الشامل لتنفيذ المعاهدة، وخاصة اشتراط قيام الدول بما يلي:
	اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ للمعاهدة بفعالية؛
	تعيين السلطات الوطنية المختصة للإذن بعمليات نقل الأسلحة وضمان تنسيق كاف على الصعيد الوطني؛
	وضع قائمة رقابة وطنية للبنود التي تندرج ضمن نطاق المعاهدة؛
	تقديم جميع الوثائق اللازمة إلى الدول الأخرى في سلسلة نقل الأسلحة.
	وتحث زامبيا، إضافة إلى ذلك، على أن يُـطلب إلى الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي لا تقتصر على مراقبة الصادرات فقط، بل تشمل مراقبة جميع عمليات النقل التي تندرج ضمن نطاق المعاهدة.
	حفظ السجلات والإبلاغ والشفافية

	تشدد زامبيا على ضرورة احتواء المعاهدة على أحكام لحفظ السجلات وتقديم التقارير والشفافية، بما في ذلك قيام الدول الأطراف بتقديم تقارير وطنية مفصلة عن جميع عمليات نقل الأسلحة التقليدية على الصعيد الدولي وعن الأنشطة المضطلع بها من أجل تنفيذ المعاهدة.
	وتود زامبيا أن ترى تحول الأحكام الاختيارية لحفظ السجلات وتقديم التقارير إلى أحكام إلزامية، وأن توضع جميع التقارير المقدمة من الدول الأطراف في المجال المتاح للجمهور العام على أساس الحاجة إلى المعرفة، وأن تُحفظ تلك السجلات لمدة لا تقل عن 20 عاما.
	الإنفاذ

	تقترح زامبيا أن يكون إنفاذ معاهدة تجارة الأسلحة إلزاميا، وتحقيقا لهذه الغاية، تحث الدول على أن تقيم آليات للتشريع وإنفاذ القانون وآليات قضائية، مع فرض عقوبات على انتهاكات القوانين الوطنية ذات الصلة.
	وحدة دعم التنفيذ

	ترى زامبيا أنه ينبغي إنشاء وحدة لدعم التنفيذ بحيث تكون وحدة صغيرة وذات توجه عملي، لتؤدي جملة مهام، من بينها أن تكون وديعا للتقارير الوطنية، وأن تساعد جمعية الدول الأطراف في تنفيذ مهامها، وأن تعمل بوصفها مركزا لتبادل عروض المساعدة وطلبات الحصول عليها، وأن تعمل على تحقيق عالمية الانضمام إلى المعاهدة.
	سابعا - التعاون والمساعدة الدولية

	تؤيد زامبيا إدراج الأحكام المتعلقة بتقديم المساعدة والتعاون الدوليين بوصفها أساساً للتنفيذ الفعال لمعاهدة تجارة الأسلحة. وينبغي أن يشمل هذا التعاون بنودا من قبيل تبادل المعلومات وإنفاذ القانون والمساعدة القانونية المتبادلة.
	وعلاوة على ذلك، يمكن أن تأخذ المساعدة الدولية شكل تعزيز القدرات الإدارية وبناء القدرات الوطنية على تنفيذ المعاهدة، بما في ذلك ما يتعلق بعرض المساعدة التقنية والقانونية والمادية والمالية، وتلقيها.
	وحيث إن مساعدة الضحايا هي أنصع موضع في أي قانون للشؤون الإنسانية، تؤيد زامبيا إدراج أحكام قوية تنص على أن الدول الأطراف التي يمكنها أن تقدم أو تتلقى المساعدة لرعاية ضحايا النزاعات المسلحة وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، ينبغي لها القيام بذلك.
	وتؤيد زامبيا الرأي القائل بأن الدول التي يمكنها تقديم التعاون والمساعدة الدوليين لا ينبغي أن تحجم عن ذلك دون مبرر، وأن توضع آلية للعمل من شأنها أن تساعد على الجمع بين الدول التي تطلب المساعدة والدول التي يمكنها تقديم تلك المساعدة.
	ثامنا - الأحكام الختامية

	ترى زامبيا أن المعاهدة ينبغي أن تشمل إنشاء جمعية للدول الأطراف ومؤتمر استعراض يُعقد كل خمس سنوات.
	وتود زامبيا إيجاد نظام فعال يقتضي عددا قليلا من الدول الأطراف المطلوبة لبدء سريان المعاهدة.
	وتحث زامبيا أيضا على ألا يُـسمح بأية تحفظات على المعاهدة، وأن يشترط وضع أحكام واضحة وفعالة لتسوية المنازعات، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى طرف ثالث مستقل إذا ثبت أن الخلافات مستعصية على الحل.
	تاسعا - المعاملات والأنشطة التي ستغطيها المعاهدة

	تدعو زامبيا إلى وضع مرفق بالمعاهدة يتضمن مسردا مشتركا بالمصطلحات مثل مطلح ”النقل“ الذي ينبغي أن يُعَرَّف بأنه يشمل استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها وإعادة تصديرها ونقلها المؤقت وإعادة شحنها ومرورها العابر وإيصالها وتأجيرها وإعارتها ووهبها؛ بما في ذلك نقل ملكية المعدات أو السيطرة عليها، والتحريك المادي للمعدات إلى إقليم وطني أو منه. وينبغي أن يشير المرفق أيضا إلى السمسرة والتصنيع بموجب ترخيص أجنبي ونقل التكنولوجيا.
	وإضافة إلى ذلك، توصي زامبيا بأن تشمل المعاهدة ترتيبات المعونة والمقايضة. وينبغي أن تتناول المساعدة التقنية أو التدريب المقدم فيما يتصل بصيانة البنود التي تدخل في نطاق المعاهدة، أو تطويرها. وينبغي أن تشير أيضا إلى الخدمات المساعدة مثل تمويل أعمال النقل الدولي أو التأمين عليها.
	وتود زامبيا أن تقترح أن تنطبق المعاهدة على كافة عمليات النقل الدولي بغض النظر عن هوية أطراف عملية النقل، بما في ذلك، في جملة أمور، الدول أو وكلاؤها، أو المؤسسات التجارية، أو المجموعات المنظمة من غير الدول، أو الأفراد.
	وإضافة إلى ذلك، تدعو زامبيا إلى بيانات تفسيرية من شأنها أن تجعل صياغة المعاهدة خالية من اللبس بقدر الإمكان، وبخاصة من حيث صلتها بالعناصر الذاتية والنوعية مثل حقوق الإنسان والفساد، مما يجعل نطاقها شاملا على النحو المبين أعلاه.
	الكرسي الرسولي
	[الأصـل: بالإنكليزية][30 آذار/مارس 2012]
	أولا - الديباجة

	نظرا لآثار التجارة غير المشروعة في الأسلحة على التنمية والسلام والقانون الإنساني وحقوق الإنسان، ينبغي الإقرار في الديباجة بأن الأسلحة لا يمكن ببساطة مقارنتها بغيرها من السلع التي يجري تداولها في الأسواق العالمية أو المحلية. فلهذا السبب، تستلزم الأسلحة لائحة متخصصة قادرة على منع الاتجار غير المسؤول وغير المشروع بالأسلحة التقليدية والبنود المتصلة بها، ومكافحته والقضاء عليه.
	ويبدو من المناسب أن تشير الديباجة إلى ضرورة منع انتشار الأسلحة غير المشروعة عن طريق الحد من الطلب على الأسلحة الذي يغذي في كثير من الأحيان السوق غير المشروعة، وذلك عن طريق مبادرات تثقيفية وبرامج للتوعية العامة تشمل جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك المنظمات الدينية، وتهدف إلى تعزيز ثقافة السلام.
	ثانيا - المبادئ والأهداف

	ينبغي ربط المبدأ الأول للمعاهدة بالسعي إلى عالم أكثر احتراما لحياة الإنسان والكرامة الإنسانية.
	ومن بين المبادئ الأساسية للمعاهدة، من الضروري أن نذكر احترام الكرامة الإنسانية وحياة الإنسان والسلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان الأساسية، التي تعتبر أساسية للأمن الجماعي.
	واعترافا بأن نزع السلاح وعدم الانتشار ومراقبة الأسلحة أمور ضرورية لصون السلام والأمن الدوليين، يبدو من المناسب أن نشير إلى المادة 26 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تشجع على ”إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح“.
	ثالثا - النطاق

	ينبغي أن يكون نطاق المعاهدة واسعا وأن لا يقتصر على الفئات السبع التي يشملها سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، بل ينبغي أن يشمل أيضا الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر الخاصة بكل منها، علاوة على تداول وترخيص التقنيات المتصلة بإنتاجها.
	رابعا - المعايير

	ينبغي أن تكون الإشارات إلى حقوق الإنسان والقانون الإنساني والتنمية من ضمن معايير التطبيق، وينبغي وضعها في صيغة تتوخى الموضوعية للحد من إمكانات التلاعب السياسي، ولتحديد طرائق تطبيق تلك المعايير، إذا كان ذلك ممكنا.
	خامسا - التنفيذ والتعاون الدولي والمساعدة الدولية

	ينبغي الإبقاء على الأحكام المتعلقة بمساعدة الضحايا وتعزيزها.
	ويبدو من المناسب إدراج إشارات إلى تخفيض الطلب على الأسلحة، وهو الذي يغذي السوق غير المشروعة، ويظل أحد الشواغل الأساسية في منع الانتشار غير المشروع للأسلحة. وعلى هذا المنوال، يمكن تشجيع المبادرات التثقيفية وبرامج التوعية العامة التي تشمل جميع قطاعات المجتمع، بما فيها المنظمات الدينية، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلام ومكافحة ثقافة الإجرام والعنف.
	ويجوز لكل دولة طرف ممن يمكنها أن تقدم المساعدة أو تتلقاها من أجل رعاية ضحايا النزاعات المسلحة وتأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، وكذلك لتعزيز برامج التثقيف والتوعية العامة المذكورة أعلاه، أن تقوم بذلك عند الاقتضاء.
	ولا تقتصر هذه المساعدة على الأمور ذات الطبيعة التقنية أو المادية، بل تشمل أيضا الشؤون الإنسانية، ويمكن أن تقدم عن طريق جهات شتى منها منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية أو الوطنية، والمنظمات غير الحكومية أو على الصعيد الثنائي، حسب ما يكون مناسبا.
	وينبغي تعزيز الإشارات إلى التعاون وإلى المساعدة الدولية من أجل تيسير التنفيذ الصحيح للمعاهدة، حتى من جانب الدول التي تفتقر إلى القدرة على جمع وصون البيانات لإعداد التقارير، ومن أجل تحسين الشفافية في تجارة الأسلحة.
	سادسا - الأحكام الختامية

	يجب أن تكون آليات استعراض المعاهدة وتحديثها قوية وذات مصداقية، وقادرة على أن تستوعب بسرعة التطورات الجديدة في مجال المعاهدة التي يجب أن تكون منفتحة على التطورات التكنولوجية المحتملة في المستقبل.
	الاتحاد الأوروبي
	[الأصـل: بالإنكليزية][4 نيسان/أبريل 2012]
	مقدمة

	يؤيد الاتحاد الأوروبي بشكل كامل عملية الأمم المتحدة المؤدية إلى اعتماد معاهدة لتجارة الأسلحة تكون صكا دوليا جديدا ملزما قانونا يضع أعلى المعايير الدولية المشتركة لتنظيم عمليات النقل الدولية للأسلحة التقليدية. ويرى الاتحاد الأوروبي أن الورقة الغفل التي قدمها الرئيس في 14 تموز/يوليه 2011 بشأن معاهدة تجارة الأسلحة تقدم توليفة غنية من جميع الآراء المعرب عنها في دورة اللجنة التحضيرية، وتمثل بشكل فعلي وثيقة مرجعية للمؤتمر الذي سيُعقد بشأن المعاهدة في تموز/يوليه 2012. وتهدف مساهمة الاتحاد الأوروبي الحالية إلى استكمال وجهات النظر التي أُعرِب عنها في مختلف البيانات التي أُلقيت في اللجنة التحضيرية وفي الردود الموجهة إلى الأمين العام في تموز/يوليه 2011 عملا بقرار الجمعية العامة 64/48، وفي أيار/مايو 2007 عملا بالقرار 61/89.
	الديباجة والمبادئ

	يرى الاتحاد الأوروبي أن قسم الديباجة والمبادئ في المعاهدة ينبغي أن يشير إلى سياق عملية وضع معاهدة تجارة الأسلحة وتاريخها. وينبغي أن يشير إلى المبادئ الأساسية للمعاهدة. وينبغي إيلاء الاهتمام للدقة وعدم الانتقائية في الإشارات إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.
	الأهداف والمقاصد

	يرى الاتحاد الأوروبي أن الهدف الرئيسي من وضع معاهدة لتجارة الأسلحة هو تنظيم عمليات النقل الدولية القانونية للأسلحة التقليدية، عن طريق إقرار أعلى المعايير الدولية المشتركة لنقل الأسلحة التقليدية التي ينبغي العمل بها على المستوى الوطني في تقييم عمليات النقل. وعن طريق تنظيم التجارة القانونية في الأسلحة التقليدية، ستسهم معاهدة تجارة الأسلحة أيضا في منع التجارة غير المشروعة وغير المسؤولة في الأسلحة التقليدية وتسريب الأسلحة المنقولة لمستخدمين غير مقصودين وغير مأذون لهم. ويجب أن تمنع المعايير المقررة في المعاهدة عمليات النقل التي تساهم في القمع الداخلي أو في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وستسهم معاهدة تجارة الأسلحة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وفي تعزيز الشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني في عمليات نقل الأسلحة التقليدية والمواد المتصلة بها.
	النطاق

	ينبغي أن يعرّف نطاق المعاهدة كلا من أنواع البنود والأنشطة التي ينبغي تنظيمها. وفيما يخص البنود، يرى الاتحاد الأوروبي أن معاهدة تجارة الأسلحة ينبغي أن تشمل جميع الأسلحة والنظم العسكرية التقليدية، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر.
	المعاملات والأنشطة

	أما بالنسبة للأنشطة التي ينبغي أن تشملها المعاهدة، يرى الاتحاد الأوروبي أن معاهدة تجارة الأسلحة ينبغي أن تشترط وضع ضوابط على عمليات النقل، مثل التصدير وإعادة التصدير والاستيراد والمرور العابر وإعادة الشحن والسمسرة فيما يخص النظم العسكرية التي يشملها نطاق المعاهدة. وينبغي توخي وضع أحكام مختلفة لمراقبة أنماط مختلفة من عمليات النقل.
	المعايير والبارامترات

	يجب على الدول الأطراف تقييم صادرات الأسلحة الخاضعة للمراقبة بموجب معاهدة تجارة الأسلحة إزاء عدد من البارامترات التي يعتبر الاتحاد الأوروبي أنها ينبغي أن تكون شاملة وطموحة. وفي حالة عدم تقيد إحدى عمليات تصدير الأسلحة بالالتزامات ذات الصلة والملزمة قانونا والواردة في البارامترات، أو عندما يكون هناك خطر واضح من أن تسهم الأسلحة المنقولة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يتعين على الدول الأطراف عدم الموافقة على تلك العملية. وفي حالات أخرى، ينبغي أن يكون قرار منح الإذن بتصدير الأسلحة أو عدم الإذن به ثمرة تقييم دقيق ومستنير للمخاطر تضطلع به الدول الأطراف على الصعيد الوطني، وفقا للمعايير الأخرى المقررة في المعاهدة. وتعد المعايير بصيغتها الواردة في الوقت الراهن في الورقة الغفل التي قدمها الرئيس نقطة انطلاق جيدة.
	آلية التنفيذ

	ينبغي أن يكون تنفيذ ضوابط النقل وفقا لمعاهدة تجارة الأسلحة مسؤولية وطنية. ووفقا لأحكام المعاهدة، ينبغي أن يكون لدى كل دولة طرف نظام قانوني وإداري يمكّنها من مراقبة جميع الأصناف والمعاملات التي يشملها نطاق المعاهدة. وينبغي أن تسهم المعاهدة أيضا في منع تسريب الأسلحة المنقولة إلى السوق غير المشروعة أو إلى مستخدمين نهائيين غير مقصودين أو غير مأذون لهم. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن تكفل الدول الأطراف حظرا فعالا لأي نقل للأسلحة لا يأذن به نظام الضوابط الوطني، وأن تُرتب عليه جزاءات عند الاقتضاء.
	وينبغي أن تتضمن المعاهدة أيضا أحكاما عن الشفافية فيما يخص كلا من التنفيذ والتطبيق على الصعيد الوطني. ويتعين على الدول الأطراف أن تقدم تقارير عن التدابير التي تتخذها لضمان الامتثال لأحكام المعاهدة. ويجب أن تحتفظ بسجلات وطنية لعمليات النقل التي جرى تقييمها، وأن تقدم بانتظام تقارير عن الصادرات المأذون بها مفصلة إلى الدرجة المتفق عليها في المعاهدة.
	التعاون الدولي والمساعدة الدولية

	ينبغي أن تتضمن معاهدة تجارة الأسلحة أحكاما بشأن التعاون والمساعدة الدوليين، يمكن بموجبها للدول الأطراف أن تلتمس المساعدة لإكمال تنفيذها للمعاهدة على الصعيد الوطني. ويمكن للدول الأطراف التي تستطيع تقديم تلك المساعدة أن تقوم بذلك، بما في ذلك تقديم المساعدة التشريعية وبناء المؤسسات والمساعدة على وضع التدابير الإدارية اللازمة، وتقديم المساعدة التقنية لتطوير الخبرات المناسبة في جميع الهيئات الوطنية المشاركة في نظام مراقبة النقل. ومشاركة الاتحاد الأوروبي في مجال التعاون الدولي واضحة بالفعل في عدة أنشطة للتوعية وبناء القدرات نفذها الاتحاد بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح على مدى السنوات الثلاث الماضية.
	الأحكام الختامية

	ينبغي أن يشمل هذا القسم العناصر التي تُدرج عادة في المعاهدات الدولية. وينبغي أن تحدد الأحكام الختامية أيضا العدد الأدنى للدول الأطراف التي يجب أن تصدّق على المعاهدة لبدء سريانها. وينبغي أن تكون هذه العتبة كمية لا نوعية، وأن تكون عالية بما فيه الكفاية.

